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 قال االله تعالى
 
 
 
 

 بسم االله الرحمان الرحيم
 

﴿إنما يخى االلهَش من اعبدلَه العاءُم ََّااللهَ إن زيز غفورع﴾  

                                        

 صدق االله العظيم
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أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف صالح محمد، على مجهوداته 
كما أقف وقفة تقدير واحترام . وتوجيهاته لي لإخراج هذه المذكرة إلى النور

شكرا لها واعترافا بجميلها كبيرين إلى الأستاذة فرحة زراوي صالح، 
  .وبمجهوداا لإنجاح هذا العمل

 
.شكرا لكم، جازاكم االله عنا كل خير وأدامكم ذخرا للعلم والمتعلمين  
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«…Une manifestation de volonté est à l’origine de la constitution de 

toute société et de l’acquisition de la qualité d’associé. La société 

n’est  jamais un groupement forcé et personne ne peut être contraint 

d’entrer dans une société »1. 

                                                             
1Y. GUYON, Traité des contrats, les sociétés (aménagements  statutaires et conventions 
entre associés), Économica, 3ème éd., 1997, p. 11. 
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  المقدمة
  

لقد فرضت الوتیرة السریعة والمتزایدة التي تتطور بھا الحیاة التجاریة والتي             

فرضھا واقع الإقتصاد ومتطلبات الإستثمار، إلى وضع تنظیم قانوني للشركات بما یتلاءم مع 

التي تنشأ إلاّ أنّ المصالح المتعددة . ھذه المعطیات، وذلك بمنح مجال أكبر لمبادرة الشركاء

بنشوء الشركة والتي تتعدّى تلك الخاصة بالشركاء إلى مصالح الغیر المتعامل مع الشركة، 

مصلحة الشركة كشخص معنوي والمصلحة الاقتصادیة بصورة عامة، استدعت من المشرع 

  .التدخل للحدّ من ھذه الحریة والتدخل لتنظیمھا بما یكفل التوازن بین مختلف ھذه المصالح

ومن ھذا المنطلق ثار جدل فقھي حول الطبیعة القانونیة للشركة بین المناصرین            

للنظریة العقدیة وبین القائلین بالنظریة اللائحیة، حیث اعتبر التیار الأول والذي یجد مصدره 

بینما ذھب  .لإرادة الأطرافأنّ الشركة عقد ووجودھا ھو ظھور  1في القانون الروماني

وجدت لتنظیم بصورة  إلى القول بأنّ الشركة ھي مجموعة من الأحكام القانونیة الآخر الإتجاه

آمرة العلاقة بین عدة أشخاص اجتمعوا من أجل تحقیق ھدف محدد وھو الغرض الذي أنشئت 

من أجلھ الشركة، ھذه الأخیرة التي تعتبر حسب المناصرین لھذا الرأي شخصا مستقلا عن 

بشخصیة وذمة مالیة ومصلحة مستقلة خاصة بھا، الأمر الذي  الأفراد المؤسسین لھا، تتمتع

  . 2یبرر تدخل المشرع لحمایتھا

غیر أنّھ اتضح عجز كل من النظریتین عن تحدید بدقة الطبیعة القانونیة للشركة، فلا            

مجال لإعمال النظریة العقدیة وحدھا في ظل الأحكام الآمرة التي وضعھا المشرع لتنظیم 

   المؤرخ في 27-96رقم  الأمركات، فضلا عن ذلك ما استحدثھ المشرع في إطار الشر

                                                
1 J.-P. BERTREL, Liberté contractuelle et sociétés, Essai d’une théorie du «juste milieu» en droit des 
sociétés, R.T.D. com. 1996, p. 612.  
2 G. DURAND-LÉPINE, L’exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, P. A. 1995, n° 88. 
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والذي سمح بموجبھ بتأسیس شركة مكونة من شخص واحد الأمر  19961دیسمبر  9      

وفي المقابل ظھر عجز النظریة اللائحیة في الشركات  .الذي شكّل انتكاسة للنظریة العقدیة

كما تجسّد عجزھا بأكثر وضوح في الشركات  حریة الشركاء،فتح فیھا المشرع المجال لالتي 

التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ویتعلق الأمر ھنا وحسب ما ھو وارد في التشریع 

الجزائري بشركة المحاصة، وھو ما أدّى إلى ظھور على أنقاض ھذا الجدل الفقھي تیار 

قد إلاّ أنّھ لا ینكر ضرورة تدخل فقھي حدیث ینادي بالوسطیة، أي یعترف بأنّ الشركة ھي ع

فعقد الشركة یتمیّز عن باقي العقود في كونھ . المشرع بقواعد آمرة لتنظیم ھذه العلاقة العقدیة

یؤدي إلى خلق شخصیة معنویة للشركة مستقلة عن شخصیة الشركاء وھو ما استدعى من 

وتارة یغلب علیھا الطابع فتارة یغلب على الشركة الطابع العقدي، . المشرع التدخل لحمایتھا

وھو أمر مرتبط بنوع الشركة أو شكلھا، . اللائحي دون إمكانیة إعمال الواحد دون الآخر

حیث یظھر الطابع العقدي بصورة أوضح في شركات الأشخاص والتي یندرج ضمنھا 

وحسب التقسیم الفقھي الكلاسیكي كل من الشركة المدنیة، شركة التضامن وشركة التوصیة 

. یطة، بینما یتضاءل وجوده في شركات الأموال والتي یھیمن علیھا الطابع اللائحيالبس

 أوحتى وفي نفس الشركة فإنّ الطابع العقدي یكون أكثر تواجدا عند التأسیس إلاّ أنّھ ما یفت

  .یتضاءل أثناء حیاة الشركة

أمر یجسد إرادة  إنّ تنفیذ مشروع معیّن تجاریا كان أو مدنیا في قالب شركة ھو            

لدى المؤسسین في الإشتراك مع أطراف متعددین بدل تنفیذه في شكل مقاولة فردیة، وھو 

فتأسیس شركة وإن كان مرتبطا . 2اختیار مبني على ما یوفره ھذا الإطار القانوني من مزایا

أن بخیارات محصورة محددة مسبقا في أشكال وأنواع معینة من الشركات، إلاّ أنّھ لا یمكن 

فالشركة ھي تجمع إرادي قائم أساسا على رضا الأطراف . 3یجبر أي شخص للإنضمام إلیھا

                                                
المتضمن القانون  59-75المعدّل والمتمّم للأمر رقم  1996دیسمبر  9المؤرخ في  27-96الأمر رقم  1

 .4. ، ص77، عدد 1996دیسمبر  11. ر. التجاري، ج
2 M. SALAH, Les sociétés commerciales, Les règles communes, La société en nom collectif, La 
société en commandite simple, Collection Droit  des Affaires, EDIK, t. 1, 2005, pp. 8 à 12.  
3 Y. GUYON, Traité des contrats, les sociétés (aménagements statutaires et conventions entre 
associés), Économica, 3ème éd., 1997, p. 11 : "…Une manifestation de volonté est à l’origine de la 
constitution de toute société et de l’acquisition de la qualité d’associé. La société n’est jamais un 
groupement forcé". 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3 
 

الراغبین في الإنضمام إلیھا كشركاء عن طریق توقیعھم على قانونھا الأساسي والذي یعتبر 

   .  عقد الشركةتجسیدا لاتفاق الشركاء، ممّا یسمح معھ القول بوجود عقد بینھم ھو 

الشركة ھو بموجب عقد واستمرارھا ھو تنفیذ لھذا العقد ولكن وفقا لما نصّ  فنشوء           

علیھ المشرع وفرضھ من شروط، والتي تختلف باختلاف نوع أوشكل الشركة وفقا لما 

تقتضیھ خصائصھا ومیزات كل منھا، وھو ما یستجیب لضرورة توفیر تعدّد في الخیارات 

ھذه الخیارات ظر عن مدى كفایة بغض الن ،ویاتھمللمستثمرین بما یتلاءم مع رغباتھم وأول

  .ومدى نجاعتھا في الوضع الإقتصادي الراھن 

واعتبار الشركة عقدا یعني ضرورة خضوعھا للأحكام العامة الساریة على العقود            

من وجوب توفر رضا ومحلّ وسبب في عقد الشركة، والتي ستستبعد من الدراسة لعدم 

ضوع المذكرة، لیقتصر الحدیث فقط وكما یدل العنوان على الشروط اندراجھا ضمن مو

من القانون المدني  416الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة، والتي أوردھا المشرع في المادة 

  :بنصھ على أنّ 1بمناسبة تعریفھ للشركة

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساھمة في " 

نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق 

  .اقتصاد أو بلوغ ھدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  ".الخسائر التي قد تنجر عن ذلكویتحملون  -

ماي  3المؤرخ في  14-88وھي الصیاغة الجدیدة بعد تعدیل ھذه المادة بموجب القانون رقم 

  :حیث كان ینص من خلالھا على ما یلي، 19882

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع مالي بتقدیم "

  ".حصة من مال أو عمل على أن یقتسموا ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة

ھا المادة والتي بغض النظر عن النقد الممكن توجیھھ إلى الصیاغة التي جاءت ب          

سیكون ھناك مجال للإشارة إلیھا وتفصیلھا بمناسبة التطرق إلى كل شرط على حدى في 
                                                

زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري، السنة الثالثة حقوق، جامعة وھران،          . ف 1
2003-2004.   

المتضمن القانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75یتضمن ھذا القانون تعدیل وتتمیم الأمر رقم  2
  .541. ص ،18 ، عدد1988ماي   4. ر .، جالمدني
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فإنّ عقد الشركة، وأخذا بالمعنى الحرفي لما ورد عن المشرع . إطار ما سیرد في ھذا البحث

 توافر شریكین على الأقل بمعنى ضرورة توافر شرط التعدد،: في ھذه المادة یستلزم لقیامھ

من عمل أو مال أو نقد وأخیرا ضرورة المشاركة في الأرباح أو " حصة"ضرورة تقدیم 

  .والمشاركة في الخسائر" الإقتصاد"

إلاّ أنّ الواقع العملي قد أسفر على أنّ ھذه الشروط وحدھا ھي غیر كافیة لتمییز عقد           

لغیاب أحكام للقضاء (رنسي الشركة خاصة في الحالات التي كثیرا ما طرحت أمام القضاء الف

والتي أثارت لبسا وخلطا مع عقد الشركة، ویتعلق الأمر بالتجمعات ) الجزائري في ھذا الشأن

دون أن تكون  - السابق ذكرھا أعلاه-التي تكون مشتملة على نفس شروط عقد الشركة 

لذي وا نیة المشاركةحقیقتھا عقد شركة، إذ بات من الضروري إضافة شرط رابع ھو شرط 

بید أنّ . یجسّد نیة الأطراف في إنشاء أو الإنضمام إلى شركة والتصرف فیھا كشركاء

المواقف القضائیة وكذا الفقھیة التي كادت أن تجمع على ضرورة توافر ھذا الشرط على 

غرار باقي الشروط الواردة صراحة عن المشرع، إلاّ أنّھا لم تتوصل إلى إعطاء مفھوم دقیق 

ى إلى خلق جدل فقھي حول ھذا المفھوم لا یزال مستمرا إلى حدّ مر الذي أدّوموحّد لھ، الأ

  .        الساعة

إنّ ورود ھذه الشروط في القانون المدني إنّما ھو نتیجة اشتراك جمیع الشركات           

، غیر أنّ ھذه الشروط لم تترك "عقد الشركة"مدنیة كانت أو تجاریة في مفھوم واحد ألا وھو 

عمالھا في بعض أشكال الشركات عن إإطلاقھا، بل تدخّل المشرع بأحكام آمرة لتنظیم على 

طریق أحكام خاصة أوردھا في القانون التجاري والتي تعتبر بمثابة قیود على الشروط 

شروطا  -المذكورة أعلاه-من القانون المدني  416العامة، لتصبح بذلك أحكام المادة 

وھي في نفس الوقت عامة بمعنى مشتركة بین جمیع  .1موضوعیة خاصة بعقد الشركة

الشركات، لتشكل الشروط الأخرى شروطا موضوعیة خاصة ببعض الأشكال، والتي لا 

وقد اقتصر وضع . تمثل شروطا جدیدة بل ھي أحكام خاصة واردة على الشروط المشتركة

وشركة  ھذه الشروط على كل من شركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة

 ومن ثمّ. لكلاسیكي شركات الأموالالتوصیة بالأسھم، والتي تمثّل حسب التقسیم الفقھي ا

                                                
  .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السابقة الذكر. ف 1
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عمال الشروط فیھا إوبمفھوم المخالفة فإنّ باقي الأشكال المكونة لشركات الأشخاص قد ترك 

  .إلى حریة الأطراف

تدعي وإلى یس خاصة بصحة عقد الشركةالموضوعیة الشروط الإنّ البحث في             

التفصیل في مختلف الشروط الواردة عن المشرع، البحث في مصیر عقد الشركة إذا  جانب

فالحدیث عن شروط موضوعیة خاصة بعقد الشركة،  .ما اختلت عنھ إحدى ھذه الشروط

معناه أنّ قیام ھذا العقد واستمراره بالشكل الصحیح ھو أمر مرتبط بتوافر ھذه الشروط في 

وھو ما . معة عند التأسیس واستمرارھا عند تنفیذه، أي طیلة حیاة الشركةعقد الشركة مجت

جسّده المشرع من خلال ما رتّبھ من جزاء في حالة تخلف إحدى ھذه الشروط عن عقد 

  . الشركة، ممیّزا بین ما إذا وقع ھذا الإختلال عند التأسیس أو أثناء حیاة الشركة

ختلال أحد ھذه افمعنى ھذا أنّ  ،إلى البطلانففي الحالة الأولى یتعرض عقد الشركة  -

الشروط عند تأسیس الشركة یؤدي إلى عدم قیام العقد بالشكل الصحیح وبالتالي تعرضھ إلى 

والتي تقضي  ،وذلك على مثال الجزاء الوارد على كافة العقود وفقا للقواعد العامة .البطلان

فمن المفروض إذن، ونتیجة . دھاببطلان العقود إذا ما تخلف عنھا شرط من شروط انعقا

، أن تخضع للأحكام العامة للبطلان وإلى كافة الآثار المترتبة عنھ، الاعتبار الشركة عقد

بمعنى أنّ العقد الباطل لا یكون لھ أي وجود قانوني ولا یرتب أي أثر بوصفھ عملا قانونیا، 

. 1الة التي كانا علیھا قبل التعاقدفحسب الأحكام العامة یعاد المتعاقدان في العقد الباطل إلى الح

أدّت  -والتي كثیرا ما سیتم بیانھا في مختلف مراحل ھذا البحث-أنّ خصوصیة الشركة غیر 

بكل من الفقھ والقضاء إلى التفكیر في محاولة لخلق تطبیقات خاصة للأحكام العامة وتكییفھا 

  .وفقا لما یقتضیھ عقد الشركة

مرحلة تنفیذه وقبل النطق ببطلانھ یكون قد أنشأ علاقات قانونیة  فعقد الشركة وخلال           

بین الشركة والشركاء، وبین الشركة والغیر، وبین الشركاء فیما بینھم، . بین عدة أطراف

ممّا یجعل من تطبیق الأحكام العامة . ویكون منتجا لكافة آثاره في مواجھة كل ھذه الأطراف

                                                
یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد في حالة . : "ج.م.ق 1فقرة المعدلة ال 103المادة  1

  ...".أو إبطالھالعقد بطلان 
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لا یسمح  1كما أنّ طابع التتابع الذي یتمیز بھ عقد الشركةللبطلان إضرارا بمصالح متعددة، 

بإرجاع الأطراف إلى ما كانوا علیھ قبل التعاقد، فالشركة وقبل الحكم ببطلانھا تنشأ وتستمر 

  .وكأنھا صحیحة، فقد تكون دائنة أو مدینة كما قد تكون قد حققت أرباحا أو تعرضت لخسائر

رید عقد مخالف للقانون من آثاره لیصبح بذلك جزاء فإن كان المنطق یقضي بتج          

البطلان وآثاره وفقا للأحكام العامة الجزاء المناسب لمثل ھذه العقود، إلاّ أنّ مصلحة الغیر 

لھذه الأسباب استحدثت نظریة . مصلحة الشركاء ومصلحة الشركة تفرض تفادي ھذا الجزاء

بطلان، وذلك في محاولة التوفیق بین الشركة الفعلیة والتي مفادھا ھو عدم رجعیة ال

الطابع الردعي لنظام البطلان من جھة والمحافظة على مختلف المصالح التي : ضرورتین

  .2تنشأ بنشوء الشركة من جھة أخرى

، إلاّ أنّ الآثار 3لم ینص المشرع الجزائري صراحة على الأخذ بھذه النظریة          

المشرع عند تطرقھ إلى نظام بطلان الشركات التجاریة المترتبة على تطبیقھا قد جسدھا 

  :والتي یمكن إجمالھا فیما یلي

بدایة مع الأحكام التي سمح بموجبھا المشرع بتسویة وضعیة الشركة المعرضة  -

، فوفقا لھذه الأحكام لم یزیل المشرع أثر البطلان على الماضي فحسب، بل 4للبطلان

 .  لان واستمرار الشركة مستقبلاتعدّاه إلى السماح بإزالة سبب البط

جاج بالبطلان اتجاه الغیر من قبل كما نصّ المشرع صراحة على عدم إمكانیة الإحت -

     لم یكن ، بمعنى عدم علمھ أو 5الشركة أو الشركاء بشرط أن یكون ھذا الغیر حسن النیة

  . لیعلم ببطلان عقد الشركة، بحیث تعامل مع ھذه الأخیرة على أساس أنّھا صحیحة

                                                
یتمیز عقد الشركة بطابع التتابع، بمعنى أنّ تنفیذه لا یكون بصورة آنیة وإنّما یمتد ویستمر طیلة مدة  1

  .زمنیة ھي تلك التي أنشأت من أجلھا الشركة
2 J. PRIEUR, Société de fait,  Encyc. D.,  Sociétés commerciales, t. 4, 2004, p. 2. 

على خلاف المشرع الجزائري فقد نصّ نظیره الفرنسي صراحة على أنّ أثر بطلان الشركة لا یسري  3
  : إلاّ على المستقبل

- Art. 1844-15 al  . 1er C. com. fr. : "Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin sans 
rétroactivité à l’exécution du contrat". 

یجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا ولو : " .ج.ت.ق 1الفقرة  736المادة  4
   ". تلقائیا للتمكن من إزالة البطلان

  ...".لا یجوز للشركة ولا للشركاء الإحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن النیة" . :ج.ت.ق 742المادة  5
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وتجدر الإشارة إلى أن التسلیم بالأثر النسبي للبطلان وبالتالي بنظریة الشركة            

الفعلیة، یجعل من قاعدة عدم الإحتجاج بالبطلان قاعدة  عامة تسري على الشركة والشركاء 

والغیر على حد سواء، بمعنى أن الغیر لا یمكنھ ھو الآخر الإحتجاج ببطلان الشركة للتھرب 

  .، ذلك لأن ھذه النظریة جاءت لحمایة كافة ھذه الأطراف كما سبق التنویھ إلیھ1زاماتھلتامن 

وظھر إعمال عدم رجعیة البطلان في القانون الجزائري بأكثر وضوح في المادة التي  - 

، فوفقا لھذه المادة 2نصّ من خلالھا المشرع على أحكام التصفیة الخاصة بالشركة الباطلة

لشركة الباطلة بمجرد صدور الحكم ببطلانھا وذلك وفقا لما ورد في یشرع في تصفیة ا

وبمراعاة الأحكام الواردة في القسم الخامس من الفصل الرابع من القانون  ،قانونھا الأساسي

  . 3التجاري والذي یحتوي على المواد المنظمة لتصفیة الشركة في حالة انحلالھا

إمكانیة الإحتجاج بالبطلان قبل الغیر حسن فإمكانیة تسویة وضعیة الشركة وعدم 

النیة وخضوع الشركة إلى التصفیة مثلھا مثل الشركة المنحلة، ھي كلھا أحكام تدل على 

التخفیف من أثر البطلان على الشركات في القانون الجزائري بمعنى أنّ أثر البطلان یقتصر 

  .4لشركة الفعلیةعلى المستقبل فقط، لیتبنى المشرع بذلك ولو ضمنیا نظریة ا

غیر أنّ ما سبق بیانھ من أحكام والتي تجسّد نظریة الشركة الفعلیة في القانون 

دون الشركات المدنیة،  5الجزائري، لا یسري ووفقا لنفس الأحكام إلاّ على الشركات التجاریة

ة والتي أغفل المشرع تنظیمھا في حالة النطق ببطلانھا لتخضع بذلك للأحكام العامة المنظم

لبطلان العقود، وبالتالي إرجاع الأطراف في حالة الحكم ببطلان شركة مدنیة إلى الحالة التي 

                                                
1 Ph. MERLE, Sociétés commerciales, Dalloz, 9ème éd., 2003, p. 82. 

  . ج.ت.ق 741المادة  2
  .ج.ت.ق 766المادة  3
  .السالفة الذكر زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري. ف 4
وھو ما یعني اقتصار ، ن السابق بیانھا قد وردت في القانون التجاريالأحكام المتعلقة بتخفیف آثار البطلا 5

  .الشركات التجاریة فقط دون المدنیة تطبیقھا على
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وھو الأمر الذي وكما سبق التنویھ إلیھ من الصعب إن لم یكن من . كانوا علیھا قبل التعاقد

  . 1المستحیل تطبیقھ على الشركات مھما كان نوعھا مدنیة كانت أو تجاریة

حكام لا یبق على نظام البطلان في الشركات إلاّ التسمیة فقط، فلقد إنّ تكریس ھذه الأ

فقد أصبح البطلان في ھذه . جرّد من آثاره التي تمیّزه عن باقي الجزاءات الواردة على العقود

ن لھ المشرع الفرنسي الذي اعتبر الأمر الذي تفطالصورة حالة من حالات الإنحلال، وھو 

مدرجا إیّھا ضمن حالات  2نحلال الشركةااب المؤدیة إلى بطلان الشركة سببا من الأسب

  .3الإنحلال القضائي للشركة

فالبطلان إذن یشكل حالة من الحالات المؤدیة إلى انحلال الشركة، وھو الجزاء 

الآخر الذي رتبھ المشرع على عقد الشركة وذلك في حالة ما إذا تخلفت عنھ إحدى شروطھ 

وانحلال الشركة في التشریع الجزائري ھو . خلال حیاة الشركةالموضوعیة أثناء تنفیذه، أي 

نحلال قضائي، ھذا الأخیر الذي یمثّل حصة الأسد في الأحكام التي اإمّا انحلال قانوني أو 

نظّم من خلالھا المشرع إنحلال الشركات، بمعنى أنّ انحلال الشركة لا یكون بصورة تلقائیة 

، بل لابد من الحال في الإنحلال بقوة القانون كما ھو بمجرد تخلف الشرط  عن عقد الشركة

الإلتجاء للقضاء من طرف أحد الشركاء لاستصدار حكم بالإنحلال، وقد منح المشرع 

  . للقاضي السلطة لتقدیر مدى نجاعة السبب للحكم بالإنحلال من عدمھ

                                                
لقد تبنّى المشرع الفرنسي موقفا مخالفا، بحیث أورد أحكام البطلان في القانون المدني لتشكل بذلك  1

تبني  الجزائري المشرعب یستحسنو. عامة تسري على الشركات المدنیة والتجاریة على حدّ سواء اأحكام
  .تمییز في ھذه الحالة بین الشركات المدنیة والشركات التجاریةنفس الموقف لأنّھ لیس ھناك مبرر من ال

2 Art. 1844-7-3° C. civ. fr. : "La société prend fin… par l’annulation du contrat de société".  
3 Art. 1844-15 al. 2 C. civ. fr. : "Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans 

rétroactivité, à l'exécution du contrat.  

À l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution 
prononcée par justice".  

جزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي فلقد أورد المشرع  ال ،أسباب الإنحلال الأخرىولكن وعلى خلاف  -
 .أحكاما تخص تقادم دعوى البطلان والمقدرة في كلا التشریعین بثلاث سنوات من یوم حصول البطلان

  .من القانون التجاري740المادة  یراجع في القانون الجزائري
- Art. 1844-14 C. civ. fr. 
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حیث یشرع ، 1وانحلال الشركة سواء كان قانونیا أو قضائیا ھو بمثابة توقف لحیاتھا  

وبمجرّد تعرضھا لھذا الجزاء إلى عملیة تصفیتھا وفقا لأحكام التصفیة المشتركة الواردة في 

  .القانون المدني أو لتلك الخاصة ببعض الأشكال والواردة أحكامھا في القانون التجاري

والبطلان ھي ) بمعناه الضیق الذي لا یشمل البطلان(من ثم، فكل من الإنحلال و

تؤكد ارتباط قیام عقد الشركة واستمراره بالصورة الصحیحة بتوافر الشروط جزاءات 

لتشكّل ھذه الجزاءات مرآة عاكسة  ،الموضوعیة مجتمعة عند التأسیس وأثناء حیاة الشركة

إلاّ أنّ الأحكام التي نظّم من خلالھا المشرع . للطابع الضروري لھذه الشروط في عقد الشركة

فقد وردت في شق منھا في . لّھا موحّدة مشتركة بین جمیع الشركاتھذه الجزاءات، لم تأت ك

إطار القانون المدني لتمثّل بذلك الأحكام العامة المطبقة على جمیع الشركات، وفي شق آخر 

  .في القانون التجاري وھي الأحكام الخاصة  ببعض الأشكال من الشركات دون غیرھا

متنھا الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد  من استقراء مختلف المواد التي تناولت في

الشركة، یتّضح موقف المشرع المتجھ في كل مرة إلى وضع أحكام عامة مشتركة وأخرى 

ومن ھذا المنطلق یطرح التساؤل عن الأسباب التي استدعت وضع . خاصة ببعض الأشكال

لھذا  أحكام خاصة لإعمال ھذه الشروط في بعض الشركات دون غیرھا؟ وھل یمكن ونتیجة

  التمییزالحدیث عن تباین في الطابع الإلزامي لھذه الشروط بحسب نوع الشركة أو شكلھا؟

وھو ما سیتم البحث فیھ في إطار تفصیل مختلف الأحكام المنظمة للشروط 

ولھذا الغرض ومسایرة لمنھج المشرع سیتم تقسیم البحث . الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة

في الأول إلى الشروط الموضوعیة المشتركة بین جمیع  سوف یتم التطرق: إلى بابین

الشركات بینما ستنصب الدراسة في الباب الثاني على الشروط الموضوعیة الخاصة ببعض 

 .الشركات

  
  
  
 
 

                                                
1 V., en ce sens, Tb. civ. Seine, 4 décembre 1957, Rev. soc. 1958, p. 80 : "La dissolution d’une société 
équivaut à la mort d’une personne physique". 
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 الباب الأول
 

 الشروط الموضوعیة المشتركة بین جمیع الشركات
 

  
ي وبالتحدید القانون المدن إنّ ورود الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة في           

ھو دلیل على تطبیق ھذه  -لإشارة إلیھا في مقدمة ھذا البحثالسابق ا-منھ  416في المادة 

  .الأحكام على جمیع الشركات مھما كان نوعھا، تجاریة كانت مھما كان شكلھا أو مدنیة

تي ستكون فرغم الإختلاف والخصوصیة التي تطبع كل نوع من ھذه الشركات وال           

، قد وردت ھذه الشروط بمثابة شروط ھذه المذكرةفي غمار  لتوضیحھاھناك مناسبة 

ك ھذه الشركات في مفھوم ولعلّ أنّ ھذا الموقف ما ھو إلاّ نتیجة لاشترا. موضوعیة مشتركة

أنّ الشركة كعقد ھي ویظھر من استقراء ھذه الشروط  ".عقد الشركة"وھو  وحدقانوني م

الأشخاص والأموال، والمقصود بالأشخاص ھم من تتوفر لدیھم الرغبة في تجمع فیما بین 

الإنضمام إلى ھذا التجمع والتصرف فیھ كشركاء، أمّا الأموال فتشمل مساھمات الشركاء 

ائج التي تدخل في الذمة المالیة للشركة والتي تكفل لھم بالمقابل الحصول على نصیب في نت

ن یركیزت) شخاص المتمثلین في شخص الشركاء، والأموالالأ(لیشكّل ھذا الثنائي . الشركة

ومن ھذا المنطلق سیتم التفصیل في . ن لقیام الشركة واستمرارھا بالشكل الصحیحیأساسیت

الواجب توافرھا لدى  الخاصة الشروط الموضوعیة: ھذه الشروط في عنوانین منفصلین

  .ثانيالفصل الفي  لیة للشركاءالمتعلقة بالمساھمة الما وتلكول، الأفصل الالشركاء في 

   الواجب توافرھا لدى الشركاء الخاصة الشروط الموضوعیة: الفصل الأول
أوّل  مبحثشرط تعدد الشركاء في  إلى الفصلسوف یتم التطرق من خلال ھذا           

 حقاتبطة بشخصیة الشریك، لتشكل وھي شروط مر. ثاني مبحثفي  المشاركةوشرط نیة 

 ."ذات الإعتبار الشخصي موضوعیة شروط" 1عنھ جانب من الفقھ الجزائريكما عبّر و

                                                
ب من الفقھ عن وقد عبّر ھذا الجان. ذكرال ةالسابقمحاضرات في القانون التجاري زراوي صالح، . ف 1

 ".الشروط الموضوعیة ذات الإعتبار المالي: "باقي الشروط ب 
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لم تلاق إجماعا من طرف الفقھاء على اعتبارھا شروطا وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الشروط 

 .موضوعیة خاصة بعقد الشركة

  ءتعدد الشركاشرط : الأولالمبحث 
كافة العقود تفرض لصحة تكوینھا تعددا وعلى غرار  ،1إنّ الشركة وباعتبارھا عقدا           

في الأطراف، أي أن الشركة وكقاعدة عامة لا یمكن أن تؤسس بشكل صحیح من طرف 

       .شخص واحد فقط

 من لدیھم مجموعةفر یجب تو". شركاء"بعبارة  وأطراف عقد الشركة یدعون          

والشریك قد یكون شخصا  .2شروط حدّدھا المشرع في إطار الأحكام الخاصة بكل شركةال

تعمال المشرع في إطار سطبیعیا كما قد یكون شخصا معنویا، ویظھر ذلك جلیا من خلال ا

...". شخصان طبیعیان أو معنویان: "...عبارة من القانون المدني الجزائري 416المادة 

ن شخصا: "...مشرع یكتفي باستعمال عبارةوالتي لم تكن موجودة قبل التعدیل، حیث كان ال

ذلك لأن عبارة  ،الأصوب حسب تیار من الفقھ الجزائري والتي تعتبر. 3..."أو أكثر

تعتبر شاملة، یفھم منھا أن الأطراف قد یكونون أشخاصا طبیعیین أو معنویین " شخصان"

  . 4على حد سواء

توفر عنصر تعدد الشركاء عند تكوین الشركة،  واجبلقد اكتفى المشرع بنصھ على            

حیث یمكن أن تستجد أحداث  ،5غیر أنّ ھذا لا ینفي ضرورة قیام ھذا الشرط حتى أثناء حیاتھا

  .حقا بأكثر تفصیلذا الشرط، والتي سیتم دراستھا لامن شأنھا المساس بھ

أورده المشرع إنّ شرط تعدد الشركاء ھو ضروري لقیام الشركة بشكل صحیح،           

الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد  ضمن ھ، إلاّ أن الكثیر من الفقھاء قد أغفلوا إدراجصراحة

                                                
  .ج.م.قالمعدلة  416 المادة 1
الأحكام الخاصة بعدد " :من ھذا البحث الوارد تحت عنوان الباب الثانيالفصل الأول من  یراجع 2

  ."الشركاء
  .محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكرزراوي صالح، . ف 3

4 Ibid. 
5 M. SALAH, op. cit., p. 51. 
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العقد الذي یترتب علیھ خلق الشخصیة : "رأیھ بالقول أن 1الشركة، مبرّرا جانب من الفقھ

المعنویة، یفترض دائما وجود طرفین على الأقل، كما أنّ الشركة تعني المشاركة التي 

أنھ ورغم اشتراك عقد الشركة مع باقي العقود في ھذا  بید". قتضي وجود أكثر من شخصت

نّ لأ ،العنصر إلا أنھ أمر لا یتوجب أن یشكّل مانعا من إدراجھ كشرط خاص بعقد الشركة

لا یمكن وھذه الأحكام  .المشرع أورد أحكاما خاصة بھ، جعلت منھ شرطا ممیزا لعقد الشركة

مع بیان محتوى  ،)المشتركة(طرق إلى ھذا الشرط في إطار أحكامھ العامة دراستھا إلاّ بالت

موقف المشرع من الشركة المشتملة على شخص  ومن جھة أخرى من جھة ھذا الشرط

   .واحد

  محتوى شرط التعدد: المطلب الأول

یعدّ حتواء الشركة على شخصین على الأقل عند التأسیس اوفقا للأحكام العامة، فإن            

، بینما لم یورد المشرع ودائما في إطار الأحكام العامة كافیا لقیام الشركة بالشكل الصحیح

  . حدا أقصى لعدد الشركاء

  لعدد الشركاء الحد الأدنى: أولا

وضع المشرع في إطار الأحكام العامة حدا أدنى لعدد الشركاء والذي لا یمكن أن           

، نتیجة لذلك وبتطبیق ھذه الأحكام على الشركات ونظرا لعدم وجود أحكام ینیقل عن شخص

خاصة ببعض أشكالھا، فإنّھ یكفي في كل من شركة التضامن، شركة التوصیة البسیطة 

 على الأقل ینوجود شریك ،إضافة إلى الشركات المدنیة ،والشركة ذات المسؤولیة المحدودة

لشركة التوصیة البسیطة التي وإن كانت تخضع مع الملاحظة بالنسبة  .لصحة تكوینھا

للأحكام العامة فیما یتعلق بالحد الأدنى لعدد الشركاء، بحیث یكفي لقیامھا واستمرارھا 

ل ھذا الحد شكّتإلاّ أنّ المشرع أوجب أن ی ،بالشكل الصحیح وجود فیھا شریكین على الأقل

  .2متضامنالأخر والأدنى من نوعین من الشركاء، واحد موصي 

                                                
، 1986، مطبعة حسان، القانون التجاريمحمود سمیر الشرقاوي، المشار إلیھ من طرف أحمد محرز،  1

، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلیة في القانون المقارنمفلح عوّاد القضاة، ، و369. ص
  .163. ، ص1985الأردن،  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع

  .ج.ت.ق 1مكرر  563المادة  2
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شتراط في لإتطبیق الأحكام العامة على ھذه الشركات، لا یمنع من إمكانیة ا إنّ          

 416ذلك باعتبار أن أحكام المادة . أدنى یزید عن ما ھو محدد قانونا احد القانون الأساسي

 ،توافر التعدد في الشركاء بواجبفیما یتعلق  فقط مرةآجاءت  جزائريالمدني القانون ال من

كما أنّ امتناع المشرع عن وضع أحكام خاصة بھذه الشركات، ھو . أي أكثر من شریك واحد

للشركاء لاشتراط حد أدنى تأسیسي لصحة قیام الشركة  دلیل على رغبتھ في ترك الحریة

 ھذه بھغالبا ما تتمیّز  للطابع التعاقدي الذي اوما ھذه الحریة المتروكة إلاّ تجسید. وبقائھا

  .شركاتال

لا یتم  لكنھتجدر الإشارة إلى أنّھ قد تتوفر صفة الشریك لدى بعض الأشخاص و          

ویتعلق . ضمن عدد الشركاء، وذلك بسبب عدم تمتعھم بھذه الصفة بصورة منفردة احتسابھم

عبارة  -حصة كان أو سھما- ون فیھا السند الأمر ھنا بالمالكین على الشیوع في الحالة التي یك

، 2فصفة الشریك في ھذه الحالة تثبت للمالكین على الشیوع مجتمعین. 1مشاعةعن ملكیة 

وھو أمر منطقي باعتبار أن الملكیة منصبة على . حتسابھم وكأنھم شریك واحدابحیث یتم 

           .نفس السند

   لعدد الشركاء الحد الأقصى :ثانیا

 لھذا العدد المشرع لم یضع نّإف ،ءالشركاخلافا للأحكام الخاصة بالحد الأدنى لعدد            

 ھا المشرع بأحكام خاصة وھيصّخما في إطار الشركات التي لم یئنھ وداإأقصى، ومنھ ف احد

فإنّھ  ،والشركات المدنیة شركة المساھمة ،التوصیة اتشركة التضامن، شرك: في ھذه الحالة

ترك الحد الأقصى من غیر تحدید  أنّ بید. الأشكاللا وجود لحد أقصى لعدد الشركاء في ھذه 

الشركات لاسیما شركة التضامن، شركة التوصیة  من شأنھ أن یتعارض مع طبیعة بعض

الذي یعتبر و 3عتبار الشخصيعلیھا طابع الإ والتي یطغى ،البسیطة والشركات المدنیة

                                                
إذا ملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة . : "ج.م. ق 713یوع، یراجع المادة في تعریف الملكیة على الش 1

كل منھم فیھ غیر مفرزة فھم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة ما لم یقم دلیل على غیر 
 ".ذلك

2  A. VIANDIER, La notion d’associé, L.G.D.J., 1978, pp. 29 à 31. 
  intuitu personae: ھو ما یصطلح على تسمیتھ باللاتینیة 3
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المیزات عتبار یقضي بأخذ بعین الإ إذ أنّھ ،1صعب التلاؤم مع عدد كبیر جدا من الشركاء

في إطار ضیق من الأشخاص، غالبا ما  والذي لا یمكن تحقیقھ إلاّ ،الشخصیة لكل شریك

وھذا  .جماعة أصدقاء أو 2نفس العائلة ا منأفراد تضمیكوّنون شركات صغیرة أو متوسطة 

على خلاف شركة ھا المسؤولیة الغیر المحدودة والتضامنیة للشركاء في كل من إلى إضافة

شركة التوصیة بالأسھم، والتي تتطلب طبیعتھا توفیر إیرادات كبیرة لا یمكن المساھمة و

وھو ما یتجسد في حالة التأسیس . جوء إلى أكبر عدد ممكن من الشركاءتحقیقھا إلاّ باللّ

  . دخارعلني للإجوء الباللّ

  موقف المشرع من الشركة المشتملة على شخص واحد: المطلب الثاني
یان في المطلب الأول من ھذا المبحث، محتوى شرط التعدد الذي یفرض لقد تمّ ب           

الشركة معنى ھذا ھو أنّ ف. شریكین على الأقل عند تأسیس الشركة وأثناء حیاتھاتوافر 

المشتملة على شخص واحد تمثل حالة تخلف ھذا الشرط عن عقد الشركة عند التأسیس، كما 

   . جتماع جمیع الحصص في ید شریك واحدأثناء حیاة الشركة في حالة ا ھتشمل حالة تخلف

  شركة من طرف شخص واحد تأسیس في حالة: أولا 

لا یمكن لأي شركة أن تقوم بالشكل الصحیح إذا ما تخلف عن عقدھا شرط التعدد،           

الشخص الواحد  تمثل في المؤسسة ذاتی إلاّ أنّ المشرع قد أورد على ھذه القاعدة إستثناء

  .وذات المسؤولیة المحدودة

  بطلان عقد الشركة: القاعدة العامة -1
، على شریك واحد فقط عند التأسیس إذا ما اشتملالقاعدة ببطلان عقد الشركة  تقضي          

فھي حالة تندرج ضمن حالات بطلان الشركة نتیجة تخلف عن عقدھا أحد الشروط 

  .الموضوعیة الخاصة بصحتھ

وتتجسد حالة البطلان نتیجة تخلف ھذا الشرط في الشركات التي یكون التعدد فیھا            

لتأسیس شركة (prête-nom)  وھي حالة الشخص الذي یلجأ إلى الإسم المستعار. غیر حقیقي
                                                
1 Mémento pratique F. Lefebvre, Sociétés civiles, 2000, p. 48. 
2 Ibid. 
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الفعلي والذي لا یرغب في مشاركة  بمعنى أنّ المؤسس. فرض فیھا المشرع تعددا للشركاء

فمن یظھرون  .1یستعین بشخص أو عدة أشخاص لإضفاء طابع التعددأشخاص آخرین، 

ولكن باسمھم  ھیتصرفون لحساب بصفة الشركاء في ھذه الحالة ھم مجرّد وكلاء عن المؤسس

نضمامھم  إلى الشركة على حصص في ا، بحیث یتحصلون مقابل ما قدموه عند الخاص

وھو في ھذه الحالة الشریك  2المقدمةالمال مكتتبة لحساب المالك الأصلي للأموال  رأس

  .الوحید

فالشریك الظاھر ورغم أنّھ یشارك في حیاة الشركة كما لو أنّھ الشریك الفعلي، إلاّ أنّ           

 حصص في رأس الماللا تثبت لھ لانعدام لدیھ نیة المشاركة من جھة ولعدم مشاركتھ بتھ صف

وال التي شارك بھا عند انضمامھ إلى الأمباعتبار أنّ  ،من أموال یملكھا من جھة أخرى

، لتشكل طریقة الإسم المستعار في ھذه 3للشریك الأصلي ابل ملك ،ملكا لھ شركة لیستال

 4.الحالة محاولة لإخفاء شرط التعدد

في ظل  5أنّ حالات بطلان الشركات على ھذا الأساس من شأنھ أن یتضاءلغیر          

قیام شركة مكونة  -وعلى غرار العدید من التشریعات-الأحكام التي سمح بموجبھا المشرع 

من شخص واحد، والمتمثلة في المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة 

  :على وجوب توافر شرط التعدد كما سیتبین فیما سیلي استثناءوالتي تعتبر 

  
                                                
1 C. CHAMPAUD et D. DANET, Associé prête-nom, R.T.D. com. 2004, chron.,  p. 342 : "…l’appel à 
des hommes de paille a pour objet de donner une couverture pluripersonnelle à une société 
unipersonnelle". 
2 J.-J. DAIGRE, Société fictive, Encyc. D., Sociétés commerciales, 2004, p. 3. 

خاصة وأن ملكیة أغلبیة رأس المال  .یعد من الصعب إثبات أنّ الشریك الظاھر ھو مجرد شریك وھمي 3
یراجع في ھذا  ،من طرف شریك واحد، وحسب القضاء الفرنسي لا یعد إثباتا كافیا في ھذه الحالة

 :الموضوع
-Paris, 15 janvier 2008, R.T.D. com. 2008, p. 345, note C. Champaud et D. Danet ;                                   
M.-L. COQUELET, Preuve de fictivité pour défaut d’affectio societatis, Dr. soc. 2008, p. 116 ;          
J.-J. DAIGRE, op. cit., p. 6 ; P. ROUAST-BERTIER, Société fictive et simulation, Rev. soc. 1993,      
p. 730. 

  :یراجع الأحكام القضائیة الحدیثة حول ھذا الموضوع، والمذكورة من قبل 4
-C. CHAMPAUD et D. DANET, op. cit., p. 342. 

أنّّھا تبقى عاجزة عن فإن سمحت ھذه الأحكام بالتقلیل من حالات البطلان نتیجة تخلف شرط التعدد، إلاّ  5
  . نھائیا، وھذا في ظل اقتصار المشرع على نوع واحد من الشركات ذات الشخص الواحد القضاء علیھا
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      الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة ذات: الإستثناء -2
بواجب عن القاعدة العامة التي تقضي  19961سنة  الجزائري لقد خرج المشرع           

توافر تعدّد في الشركاء لإمكان قیام شركة بالشّكل الصحیح، وذلك عن طریق إجازتھ إنشاء 

الواحد وذات المسؤولیة  المؤسسة ذات الشخص"تحت تسمیة شركة مكوّنة من شخص واحد 

  ".المحدودة

النظر عن ما إذا كان استحداث ھذا النوع من الشركات من طرف المشرع،  بغضّو           

یجة لنفس الأسباب التي فرضت أو كان نت 2ھو مجرد مسایرة لما أخذ بھ المشرع الفرنسي

قتصاد في الإ الواحد أضحت واقعا فإنّ الشركة ذات الشخص ،التشریع ھذا في هوجود

  .الجزائري، إلى جانب الأشكال الأخرى من الشركات

فكیف تمّ تبني ھذا النوع من الشركات في التشریع الجزائري، ما ھي مراحلھ؟ وما            

  ؟لواردة على تأسیس ھذه الشركة فیھوالقیود ا ھي الشروط

ألة استحداث فكرة الشركة عن ھذه الأسئلة، لابد من التطرق إلى مس الإجابةقبل            

  .ذات الشخص الواحد في القانون المقارن

  ذات الشخص الواحدالمؤسسة استحداث  -أ

غم شركة مكونة من شخص واحد، وذلك بالرّ بإنشاءالسماح أسباب عدیدة إلى أدت            

د في على تردّوما تأخر ظھورھا إلاّ دلیل . لھ من تناقض مع المفھوم القانوني للشركةا تشكّممّ

  .دراجھاإ

  ذات الشخص الواحد المؤسسةدوافع استحداث  - 1-أ

ھذا النوع من الشركات لھ نفس الدوافع التي أدّت للعلّ أنّ تبني المشرع الجزائري           

  .إلى ظھوره في مختلف التشریعات

                                                
  .، السابق الإشارة إلیھ1996دیسمبر  9المؤرخ في  27-96الأمر رقم  1
، بموجب القانون 1985لقد تمّ السماح بتأسیس شركة من طرف شخص واحد في القانون الفرنسي سنة  2

  .J.O.R.F. du 12 juillet 1985, p.7862. 1985یو یول 11المؤرخ في  697-85رقم 
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التجار الصغار فالشركة ذات الشخص الواحد ھي ولیدة حاجة المقاولین الفردیین،           

المالیة في المشروع  مللفصل بین ذمتھ، إلى أصحاب المھن الحرة ضافةبالإ والحرفیین

فردي ینطوي على خطر  إطارذلك لأنّ ممارسة نشاطھم في  ،1الفردي وبین ذمتھم الشخصیة

خاصة  ،ھو احتمال أدّى إلى لجوء ھذه الفئة. 2الذي یؤدي للتنفیذ على كامل أموالھم الإفلاس

إنشاء شركات وھمیة، حیث یقوم صاحب المشروع بإنشاء شركة بإدراج  ىإل  ،التجار منھم

  .3والحقیقة أنّھ ھو الشریك الوحید ،أسماء مستعارة في العقد لشركاء وھمیین

 إطارماح للمقاول الفرد سواء كان تاجرا أو حرفیا بأن یمارس نشاطھ في إنّ السّ          

، رغم تعارضھا مع المفھوم التقلیدي للشركة، ھو بمثابة حلّ شركة ذات شخص واحد

لضرورات فرضھا واقع المقاول، الذي یطمح إلى تحدید مسؤولیتھ في حدود ما واستجابة 

 - دون أن یكون مضطرا للاشتراك مع أشخاص آخرین-في الشركة  "مقدمات"شارك بھ من 

 . لیفصل بذلك بین ذمتھ الشخصیة وذمة الشركة

كان تحدید المسؤولیة ھو من أھم الدوافع إلى استحداث ھذا النوع من الشركات،  ذاإ          

فھذا النوع من الشركات یسمح بتفادي انحلال الشركات القائمة . السبب الوحید إلاّ أنّھ لا یعدّ

خاصة إذا كان  ،4 الحصص في ید شریك واحد لأي سبب من الأسباب كافةعند اجتماع 

كما یسمح وجود مثل ھذه . تتمتع بوضع مالي مستقركانت أھمیة اقتصادیة وللشركة المعنیة 

تفرض الرقابة الشركات بخلق فروع أین تكون الشركة الأم ھي الشریك الوحید وبالتالي 

 .5على الفروعالكاملة 

                                                
 1 F. ZÉNATI, Législation française et communautaire, R.T.D. civ. 1985, p. 773. 
- Rép. du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : "…le groupe de travail s’est orienté 
vers la constitution d’un patrimoine d’affectation distinct du patrimoine personnel du chef 
d’entreprise", Rev. soc. 1978, p. 589. 
2 G. FLORE  et  J. MESTRE, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, Rev. soc. 1986,  
pp. 37 et 38.  
3 A. SAYAG, L’entreprise individuelle : Faux débats et vraies questions, in Mél. R. RODIÈRE, 
Dalloz, éd. 1981, pp. 291 et 292.  

: عن ھذا الموضوع، یراجع ما سیتم التطرق إلیھ في ھذا المطلب وبالتحدید فیما سیرد تحت عنوان 4
 ".الحصص في ید شریك واحدإجتماع جمیع "

5 M. SALAH et F. ZÉRAOUI, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de droit algérien, 
hérésie ou nécessité d’une institution, (ord. n° 96-27 du 9-12-1996), in Pérégrinations en droit 
algérien des sociétés commerciales, EDIK, 2002, p. 125.   
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  "مؤید ومعارض"الشركة ذات الشخص الواحد بین  - 2-أ

ر في إیجاد حل مناسب، والذي تمثل لقد سبق ذكر أھم الأسباب التي استدعت التفكی   

ولكن ھذه النتیجة لم تكن مجرد صدفة . في النھایة في استحداث الشركة ذات الشخص الواحد

  . أو اختیارا سھلا، بل كانت ولازالت محل جدل فقھي

  طار للمشاریع الفردیةإختیار الشركة ذات الشخص الواحد كإ -

بین  :1لتنظیم المشاریع الفردیة إطاركان أمام المشرع الفرنسي خیارین اثنین لوضع    

  ،le patrimoine d’affectation شركة وبین فكرة تخصیص الذمة إطارفكرة تنظیمھا في 

أنّ  الطریقتین تحقق الھدف المتمثل في تحدید مسؤولیة المقاول الفرد، إلاّ لتافإن كانت ك

المبدأ الذي  :ن منھا فرض على المشرع الفرنسي التضحیة بمبدأ قانوني معیّ إلى أيّاللجوء 

بالنسبة للحالة الأولى، ومبدأ وحدة الذمة المالیة للفرد بالنسبة ا عقد ةیقضي باعتبار الشرك

     .للحالة الأخرى

جوء للمشاریع الفردیة بدل اللّ كإطاراختیار الشركة ذات الشخص الواحد  فما ھو سرّ  

  ؟"تخصیص الذمة"تقنیة  إلى

تمّ تبني الشركة ذات الشخص الواحد على حساب فكرة تخصیص الذمة نتیجة    

إلى تعارضھا مع مبدأ  فبالإضافة. الأخذ بھذه الأخیرة إمكانیةلمجموعة اعتبارات حالة دون 

 ممّا یجعل من تجزئة ذمة ،كل أموال المدین ھي ضامنة لدیونھ بأنّوحدة الذمة والقاضي 

أي تخصیص جزء منھا لنشاطھ لیشكل الجزء المتبقي وحده ذمتھ الشخصیة التي لا  ،المقاول

فإنّ . یمكن التنفیذ علیھا في حالة دیون متعلقة بمشروعھ الفردي، متعارضا مع ھذا المبدأ

عوائق من الناحیة العملیة حالت دون إمكانیة ل في جانب آخر، شكّتخصیص الذمة قد ی

تقوم  حتىف. احترام شروط وإجراءات شكلیة صارمة واجبي تشمل أساسا اللجوء إلیھ، والت

بد من ضمان تفرقة فعلیة بین الذمة الشخصیة خصیص الذمة بالدور المنوط بھا لافكرة ت

للمقاول والذمة المخصّصة للمشروع، وھو ما یستدعي إجراءات إشھاریة من أجل إعلام 

                                                
1 J.-D. BREDIN, Au-delà de l’E.U.R.L. ?, C.R.E.D.A. 1968/1988: vingt ans de recherches 
pluridisciplinaires… à propos des structures juridiques de l’entreprise, in www.creda.ccip.fr.,             
p. 2 : "Deux systèmes, deux moyens s’offraient, l’un était la société unipersonnelle, l’autre était le 
patrimoine d’affectation".  
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التي تشكل رھنا لصالحھ من جھة، وإجراءات  الغیر الذي من مصلحتھ معرفة ما ھي الأموال

ھي . من جھة أخرى 1العكسذمة الشخصیة إلى ذمة المشروع أو لمراقبة انتقال الأموال من ال

لتزامات أن تضع على عاتق المقاول إ ،2الفقھ جانب منرأى كما  من شأنھا، ھا إجراءاتلك

  .لھاثقیلة لا یمكنھ في كثیر من الأحیان تحمّ

ھذه العوائق لیست مبررات كافیة لتجاوز ھذه الفكرة، خاصة وأنّ الشركة إلاّ أنّ   

غیر أنّ  .ذات الشخص الواحد تخضع ھي الأخرى لشكلیات لا بد من إتمامھا عند التأسیس

 كإطارتبنیھا أدى إلى  خص الواحد من فوائد عملیة، ھو ماز الشركة ذات الشمجموع ما یمیّ

المؤسسة  إحالة تيسیما فیما یتعلق بمسألتخصیص الذمة، لالفردیة بدل فكرة للمشاریع ا

  .ھاونموّ

شكلیة  إجراءاتإلى  اللجوءطار الشركة یتم دون إفالتنازل عن المشروع الفردي في   

لتحتفظ . لصالح شخص واحد أو أشخاص متعددین 3یكفي التنازل على الحصصف، معینة

في الحالة الثانیة إلى شركة متعددة  الشركة في الحالة الأولى بالطابع الفردي، وتتحول

ھذا التحول الذي یمكن تصوره كذلك في حالة ما إذا احتاجت الشركة إلى توسیع  .الشركاء

شتراك مع أشخاص الزیادة في رأسمالھا عن طریق الإ نشاطھا ولجوء الشریك الوحید إلى

یكون المقاول فكرة تخصیص الذمة، حیث  إطارفي من الصعب تحققھ  وھو ما یعدّ. آخرین

شركة، ممّا یعني ضرورة  لإنشاءملزما في ھذه الحالة  بالتخلي عن نظام تخصیص الذمة 

جدیدة لتشكیل شركة تضاف إلى تلك المتبعة حین لجوئھ إلى تخصیص  إجراءات تباعھا

  .ذمتھ

الفرنسي          قام بھ المشرع اختیارإتبني الشركة ذات الشّخص الواحد وھكذا یعد   

، والذي نتج عن مقارنة بین میزات وخصائص لكل من -سایره في ذلك المشرع الجزائريو-

                                                
1 A. REYGROBELLET, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en droit  français : une 
structure adaptée aux PME ?, in www.creda.ccip.fr., p. 5. 
2 A. REYGROBELLET, préc., p. 6: "En somme, la solution du patrimoine d’affectation aurait imposé 
de lourdes sujétions que le commerçant, travaillant seul ou dans un contexte familial, aurait mal 
supportées". 

، دراسة مقارنة ،میزات المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة لیلى بلحاسل منزلة،3 
 .17. ، ص2006إبن خلدون للنشر والتوزیع، 
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رأى بأنّھ  1إلاّ أنّ جانب من الفقھ. فكرة تخصیص الذمة وفكرة الشركة ذات الشخص الواحد

تباع النظام الذي یناسبھ ویلبي ع من إقرار الحلّین معا، بترك الإختیار للمقاول الفرد لالا مان

دة الذمة ولو كان ذلك خاصة وأن المشرع الفرنسي قد خفّف من تمسّكھ بمبدأ وح ،احتیاجاتھ

سمح بموجبھ للشخص  حیث ،20032 مباشرة ومحتشمة في إطار قانون بطریقة غیر

أن یقدّم إقرارا بالإرادة المنفردة یجعل بموجبھ محل   الطبیعي الذي یمارس نشاطا احترافیا

كلیة اللاّزمة لھذه وذلك بعد استنفاذ الإجراءات الش ،إقامتھ الرئیسي غیر قابل للحجز علیھ

 .    العملیة

  مدى تعارض الشركة ذات الشخص الواحد مع المفھوم التقلیدي للشركة -  

 البیان ھو شرط من الشروط الموضوعیةد الشركاء وكما سبق إنّ عنصر تعدّ          

العدید من الفقھاء تعارض الشركة ذات  رأىزمة لصحة عقد الشركة، ولذلك فلقد اللاّ الخاصة

وبما أنّھ لا یمكن . الشخص الواحد مع المفھوم القانوني للشركة والذي یقضي باعتبارھا عقدا

  .4یمكن تصور تأسیس شركة من طرف شخص واحد فقط فلا ،3لشخص أن یتعاقد مع نفسھ

زمة لصحة عقد مع الشروط الموضوعیة الأخرى اللاّ اتعارض تشكل ھذه الشركة كما أنّ

 ا، والتي تعتبر شروط5المشاركةالمشاركة في نتائج الشركة ونیة  : ما شرطيیالشركة، لاس

باح أو المشاركة في الخسائر ولا لا یمكن تحققھا مع شریك وحید فقط، فلا وجود لاقتسام الأر

أنّ تنظیم مقاولة فردیة في  كما رأى جانب من الفقھ،. 6في غیاب تعدد للشركاء مشاركةلنیة 

والتي  ،بأحكامھ التي كثیرا ما تتسم بالتعقید تطبیق قانون الشركاتشركة یفرض إطار 

                                                
1 A. REYGROBELLET,  op. cit., p. 20.  
2 Art. 8 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 modifié par l’ord. n° 2006-364 du 23 mars 2006, art. 54  
qui correspond à l’art. L. 226-1 C. com. fr. 

.السابق الإشارة إلیھا محاضرات في القانون التجاري زراوي صالح،. ف   3  
- A. VIANDIER, op. cit.,  p. 15 : "Une seule volonté est impuissante à former un contrat".  
4 A. SAYAG, op. cit., p. 295.  

على ذكر شرطي المشاركة في نتائج الشركة ونیة المشاركة دون شرط المشاركة بحصص الإقتصار  تم5ّ 
.                                                                                                                         الذي لا یؤثر علیھ الطابع الفردي للشركة - على حد تعبیر المشرع-

6 A. VIANDIER, op. cit., p. 25. 
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إلى اعتبار أنھ لا  ، الأمر الذي قد یؤدي1للتوفیق بین مصالح شركاء متعددینوجدت أساسا 

 .2مجال لتطبیقھا في إطار شركة مكونة من شریك واحد فقط

النظریة العقدیة لرفض فكرة  أنصار إلیھاعتبارات التي استند لإكانت ھذه أھم ا  

ھذا النوع من الشركات في ظل  إنشاءفأین تكمن مشروعیة . الشركة ذات الشخص الواحد

  ؟اركة عقدتعارضھ مع المبدأ القاضي باعتبار الش

اعتبارھا تجسیدا لى دون لفكرة الشركة ذات الشخص الواحد، إلقد ذھب المؤیّ   

فإنھ  ثمّ ھتمامھا بحمایة مصلحتھم، ومنا، التي لا تھتم بالأطراف بقدر 3ئحیةللنظریة اللاّ

یھم أن تكون الشركة قد أسست من طرف شخص واحد أوعدة  قا لھذه النظریة لافوو

فكرة الشخصیة المعنویة التي تتمیز بھا الشركة،  إلىاستند البعض  في حین. 4أشخاص

عقد شركة مكون من شخص أنّھ إذا كان من غیر الممكن تصور بھذا الرأي یرون بفالقائلون 

 .5واحد، فإنّ الشركة كشخص معنوي یمكن أن تجد مصدرھا في تصرف بالإرادة المنفردة

بھا الشركة تجعل لھذه الأخیرة ذمة مالیة مستقلة، ع كما أنّ الشخصیة المعنویة التي تتمتّ

یتمتع  اوبالتالي فإنّ الشخص الذي ینشئ شركة لا یجزئ ذمتھ المالیة وإنّما ینشئ شخصا آخر

                                                               .  6ستقلة عن ذمة الشریكمخاصة وبذمة مالیة 

                                                
1 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 1, par  M. GERMAIN, Commerçants, 
actes de commerce, fonds de commerce, entreprise commerciale, sociétés commerciales, L.G.D.J., 
1996, p. 227; A. SAYAG, Sept ans après «l’entreprise personnelle» 1978 et 1981, une remise en 
cause infructueuse, in www.creda.ccip.fr, p. 2. 
 2 A. SAYAG, préc. 
 3 M. SALAH, op. cit., p. 26 : "La théorie institutionnelle enseigne l’existence de règles qui régissent 
de façon impérative la société".   
4 J.-J. DAIGRE, L’E.U.R.L. : vains regrets, vrais intérêts (conférence droit et commerce), Rev. int. dr. 
comp. 1982, p. 665: "…le propre d’une institution est de dépasser celui ou ceux  qui la fondent et de 
subsumer l’intérêt de ceux qui la composent. Dès lors, elle peut être créée autant par un individu que 
par un groupe".  
5 A. REYGROBELLET, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en droit français : une 
structure adaptée aux PME ?, op. cit.,  p. 7. 
6 K. RODRIGUEZ, Réflexions sur la société anonyme unipersonnelle, Bull. Joly  soc. 2006,  n° 1,      
p. 9.  
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النوع من الشركات تحت غطاء النظریة اللائحیة، لا مجال لھ غیر أنّ قبول ھذا     

 ومنھ .2عند تأسیسھا 1للتطبیق في التشریع الجزائري، وذلك في ظل رؤیتھ العقدیة للشركة

فإنّ السماح بقیام مشاریع فردیة في إطار شركة ما ھو إلا استثناء عن القاعدة التعاقدیة 

 ، أي4الجزائري المشرع علّ أنّ التسمیة التي جاء بھاول. 3للشركة والتي تتطلب تعددا للشركاء

بدل عبارة شركة ذات شخص " ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة 5المؤسسة"

إلاّ دلیل على اعترافھ الضمني بتعارض ھذا النوع مع المفھوم القانوني  يما ھ ،واحد

وأخضعھا للأحكام الخاصة بالشركة إلاّ أنّھ وفي نفس الوقت أدرج ھذه المؤسسة  .للشركة

والتي تعتبر محاولة من المشرع لإضفاء طابع الشركة على ھذه  6ذات المسؤولیة المحدودة

7ھذه المؤسسة الشخصیة المعنویة إكساب لإمكانالمؤسسة بطریقة غیر مباشرة، وذلك 
.           

                                                
 .ج.م.قالمعدلة  416المادة 1 
سیما ل المشرع أثناء حیاة الشركة، لاكثیرا ما یتدخ حیث .الذكرالسالفة  محاضراتالزراوي صالح، . ف2 

بوضعھ لقواعد آمرة تحكم سیر ھذه الشركات وھو ما یجسّد النظریة اللائحیة الأموال، في شركات 
 .للشركة

 3 Ibid. 
لقد أورد ھذا الجانب من الفقھ إنتقادات على الترجمة . السالفة الذكر محاضراتزراوي صالح، ال. ف4 

. تارة) .ج.ت.ق 564المادة (، حیث یترجمھا مؤسسة «entreprise»التي وردت عن المشرع لكلمة 
العبارة الأصوب باعتبار أن لفظ مؤسسة ھو ترجمة  تعدوالتي أخرى،  تارة) .ج.ت.ق 2المادة " (لةمقاو"و
    «institution ». ل
، جاء "entreprise"أو كما جاء عن المشرع الفرنسي " مؤسسة"لعبارة  الجزائري استعمال المشرعإن  5

من دون إعطاء مفھوم لھذه العبارة، لتبقى بذلك المؤسسة مفھوم غامض على الأقل من الناحیة القانونیة، 
   :وھو ما أدى إلى ظھور محاولات فقھیة لإعطاء مفھوم قانوني لھا

-M. MARTIN, L’entreprise est-elle une notion juridique ?, Rev. fr. compt. 2002, p. 12;                      
T. LAMARCHE, La notion d’entreprise, R.T.D. com. 2006, p. 709; J.-B. THOMAS, La cession des 
actifs de l’entreprise individuelle, Colloque de Deauville 11 et 12 juin 1988, La transmission des 
entreprises, R.J. com. 1988-91, pp. 25 et 26.                                              

 .الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون التجاري یراجع 6 
7 R. KHADOUCHE, Le droit de vote de l’associé, th. Aix Marseille, 2001, in www. 
glose.org/doctrineb2.htm : "…La société n’est qu’une technique au service d’une finalité, l’entreprise, 
celle-là étant dépourvue d’existence juridique. La technique sociétaire permet de la lui conférer";        
J. PAILLUSSEAU, La société anonyme technique d'organisation de l'entreprise, Sirey, 1964;                
F. ZÉNATI, op. cit., p. 776. 
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ع الجزائري فرغم ما خلقھ ھذا النوع من الشركات من جدل فقھي، رأى المشر   

ولقد . ت الشخص الواحد، ضرورة لتبني نوع الشركة ذا1وعلى غرار العدید من التشریعات

      .ینالموقف ولید ضرورات وجاء كاستجابة لمطالب الأفراد تجارا كانوا أو مدنیّكان ھذا 

 عتراف المتأخر بھذا النوع من الشركات من طرفأنّ الإ ىوتجدر الإشارة إل        

 .مراحل مجموعةجاء بعد  قد المشرع الجزائري مقارنة مع نظیره الفرنسي

الأحكام  ھي فكیف تمّ تبني المشرع الجزائري للشركة ذات الشخص الواحد؟ وما   

  القانونیة التي خصّ بھا ھذا النوع من الشركات؟

  ي الشركة ذات الشخص الواحد في التشریع الجزائريتبنّ -ب

بیان المراحل التاریخیة التي شھدت  على ھذه النقطة في دراسةالسوف تشتمل  

من جھة  القیود الواردة على إنشائھاتمھیدا لظھور ھذا النوع من الشركات من جھة، وبیان 

  .أخرى

  الجزائري مراحل ظھور الشركة ذات الشخص الواحد في التشریع  -1- ب

طار إعتراف بالوجود القانوني للمؤسسة ذات الشخص الواحد، لم یتم في إنّ الإ 

من  564 المادة الفقرة الأولى من ، حیث سمح المشرع في19962التشریع الجزائري إلاّ منذ 

 ،بأن تؤسس شركة ذات مسؤولیة محدودة من طرف شریك واحد القانون التجاري الجزائري

  ."وذات المسؤولیة المحدودة مؤسسة ذات الشخص الوحید"لتصبح تسمى 

غیر أنّ ھذا لا یعني عدم  ،لھذا النوع من الشركات 3شھادة میلاد ھذه المادة تعتبر  

بل بالعكس فقد كانت مكرّسة في  ،فكرة الشركة المشتملة على شخص وحید من قبل وجود

لأخیرة وإن ھذه ا. تصاديفي المؤسسة العامة ذات الطابع الإقشركات القطاع العام وبالتحدید 

 ھا بموجب قانونؤإنشا یتمكانت تختلف عن الشركات التجاریة في أحكام تأسیسھا، حیث 

                                                
التشریع : مثال عن التشریعات التي سبقت المشرع الجزائري في تبني الشركة ذات الشخص الواحد 1

بلحاسل . لمزید من التفصیل في ھذا الموضوع، یراجع ل .الألماني، التشریع الفرنسي والتشریع البلجیكي
 .11إلى  1. ، صالمرجع السابق الذكرمنزلة، 

 .، السالف الذكر1996دیسمبر  9المؤرخ في  27-96الأمر رقم 2 
3 M. SALAH et F. ZÉRAOUI, op. cit., p.   115 : "L’article 13 de l’ordonnance 96-27 du 9 décembre 
1996 est l’acte de naissance de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée". 
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فإنّ قواعد سیرھا ھي تلك الخاصة  ،خاص أو قرار إداري من الدولة أو إحدى مؤسساتھا

ھذا . وحیداالدولة فیھا شریكا  تكون أین ،1بالشركات التجاریة وبأكثر تحدید شركات الأموال

بھ في  ر في القانون الخاص ما ھو مسموحظى إلى القول بعدم وجود سبب جدّي لحما أدّ

  . 2القانون العام

إلى جانب المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، التي تعتبر بمثابة تجسید و  

ي بھذا المفھوم من طرف المشرع عتراف القانونالشركة ذات الشخص الواحد قبل الإ لفكرة

      ستقراء مواد القانون التجاري الجزائري وبالتحدید المادةمن افإنّھ یتضح  ،1996 سنة

منح حین  ،أنّ المشرع كان یعترف ولو ضمنیا بھذا النوع من الشركات  9 مكرر 715

م ذي مصلحة إذا ما تقدّ بحل الشركة مللمحكمة مھلة تقدر بسنة قابلة للزیادة بستة أشھر للحك

دون  من وذلك- في حالة انخفاض عدد المساھمین عن الحد الأدنى القانوني ،بھذا الطلب

ا یسمح القول باندراج الحالة التي تصبح فیھا الشركة مشتملة ممّ -نخفاضتحدید لمدى ھذا الإ

         .على شریك واحد فقط ضمن ھذه المادة

لدى المشرع دا تردّشھدت  1996سنة  إلى 1975امتدت من سنة  التي مرحلةال وھذه   

الشركة ذات  یعرف لم الذي ينسھذا المفھوم، على غرار نظیره الفر لإدراجالجزائري 

التي تقتصر   الشركة لاعتبارنتیجة  إلاوما ھذا التماطل  .19853سنة  منذ إلاّ الشخص الواحد

   .ومفھوم الشركة ضعلى شخص واحد تتناق

   

                                                
ة المؤسسات العامة ذات ، المتعلق بسیر وخوصص1995سبتمبر 25المؤرخ في  25- 95الأمر رقم 1 

                .ر. ، ج2001 أوت 20المؤرخ في  04-01متمم بالأمر رقم قتصادي، المعدل والالطابع الإ
 . 9. ، ص47 ، عدد2001أوت   22

2 J. AUSSEDAT, Société unipersonnelle et patrimoine d'affectation, Rev. soc. 1974, p. 227, cité par  
M. SALAH et F. ZÉRAOUI,  op. cit., p. 115.  

یطلقھ لفظ الشركة الذي "...:  371. ص ، المرجع السالف الذكر،رأي مخالف، أحمد محرز ینظر -
المشرع لا ینطبق بالمعنى القانوني على ما تنشئھ الدولة بمفردھا من مشروعات، وأیا كان أصل ملكیة ھذه 

ة، ولا تكون شركات بالمعنى المشروعات التي تنشئھا الدولة بمفردھا، لا تعدو أن تكون مشروعات عام
 ". الفني

   .الذكر، السابق 1985یولیو  11المؤرخ في  697-85القانون رقم  3
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  القیود الواردة على إنشاء شركة من شخص واحد -2-ب 

وضع إنّ السماح بإنشاء شركة ذات شخص واحد لم یترك على إطلاقھ، حیث    

 :وھو ما سوف یتم التطرق إلیھ فیما سیلي. المشرع قیودا وأحكاما لتنظیمھا

  قتصار الشركة ذات الشخص الواحد على نوع واحد من الشركاتإ - 

حصرھا في نوع  لب ،شركة من شخص واحد لإنشاءلم یورد المشرع عدة خیارات    

ولا تشكل ھذه ". المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة"واحد تمثّل في 

المؤسسة شكلا جدیدا للشركات التجاریة، فھي تعتبر نوعا للشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

ھي المطبقة على ھذه  الأخیرةذلك لأنّ الأحكام المتعلقة بھذه  1)م.م.ش(المتعددة الشركاء 

 الشركات ذات"وھذا رغم ورود الفصل الثاني من القانون التجاري بعنوان . 2المؤسسة

 وكأنھ ھناك". المسؤولیة المحدودة المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة

ھي إلاّ شركة ذات  ت الشخص الواحد ماالمؤسسة ذا نّأفرق بین الشركتین والحقیقة 

كتفاء بعنونة الفصل فكان الأجدر بالمشرع الإ. 3مسؤولیة محدودة مكونة من شخص واحد

من القانون  564خاصة وأنّھ یوضح في المادة " الشركات ذات المسؤولیة المحدودة"ب

: واحد بقولھ ما كونت من شخص إذاھذه الشركة  مصیر التجاري الجزائري في فقرتھا الثانیة

، "كشریك وحید"شخصا واحدا  إلاّ، لا تضم ...مسؤولیة المحدودةكانت الشركة ذات ال إذا"

     .4"مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة"تسمى ھذه الشركة 

ما تتمیز بھ  إلىھذا النوع من الشركات دون غیرھا  إلىالمشرع  ءیمكن تبریر لجو  

الأمر الذي یتلاءم وھدف الفرد من إنشاء شركة ذات شخص  ،من مسؤولیة محدودة لشركائھا

  . خرینآوالتي تسمح لھ بتحدید مسؤولیتھ دون أن یكون ملزما بالاشتراك مع أشخاص  ،واحد

                                                
  .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف 1
الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة المتعددة الشركاء لقد أورد المشرع وإضافة إلى 2 

أحكاما خاصة تتلاءم وطبیعة  ،المطبقة على المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة
 .ج.ت.ق 2 مكرر 590و 2الفقرة  564ینظر المادتین  . ذات الشخص الواحدالمؤسسة 

3 B. SAINTOURENS, note sous Com., 18 mai 2005, Bull. Joly soc. 2005, n° 12,  p. 1373.  
  .المحاضرات المشار إلیھا أعلاهزراوي صالح، . ف 4
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أنّ تحدید المسؤولیة كخاصیة لا ینحصر وجودھا في الشركة ذات المسؤولیة  إلاّ     

 فھل كان .1فشركة المساھمة تتمیز ھي الأخرى بالمسؤولیة المحدودة لشركائھا، المحدودة

  د؟شخص واح مكونة منشركة مساھمة  بإنشاءمن الممكن السماح  مثلا

تفادي استعمال ھذا الشكل من الشركات، ھو نتیجة لما یطبعھا من تعقیدات  أنّ لعلّ  

اعتبرت  فلقد ولذلك .3ھاواحد أن یتحمللتي لا یمكن لشخص وا ،2التسییرلاسیما في طریقة 

التي تتلاءم  4الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أحسن قالب للمشروع الفردي، نظرا لمیزاتھا

المسؤولیة المحدودة  إلى فبالإضافة. والھدف المنشود من إنشاء شركة ذات شخص واحد

أحسن شكل للمشاریع  بذلك للتشكّ ،الأحكام الخاصة بھا ببساطةللشریك فیھا فھي تتمیز 

 . 5الصغیرة والمتوسطة

شركة لا ینحصر اھتمامھ  إطارالذي یختار تنفیذ مشروعھ في  غیر أنّ المقاول الفرد  

ستقلالیة في تنفیذ اھا أو یتغاضى عنھا للبحث عن الإفي تحدید المسؤولیة فحسب، بل قد یتعدّ

المنطلق رأى جانب من الفقھ  فمن ھذا. لاسیما فیما یتعلق بالشخص المعنوي 6ھذا المشروع

ل حیث یفضّ ،7كنوع لشركة التضامنتأسیس شركة ذات شخص واحد  إمكانیةالفرنسي 

فھذا الشكل من  .على تحدید مسؤولیتھ الشركة ھذه ستفادة من خصائصالشریك الوحید الإ

 إلى إضافةركات یتمیز بحریة أوسع في اتخاذ القرارات وبمرونة أكبر في التسییر، الش

                                                
من شركاء لا یتحملون الخسائر إلاّ بقدر ، وتتكون ...شركة المساھمة. : "ج.ت.ق 1الفقرة 592المادة  1

المشار إلیھ  الفصل الأول من الباب الثاني من ھذه المذكرة ما سیرد فيیلاحظ نقد لھذه المادة فی". حصتھم
  .سالفا

  .ج.ت.ق 14مكرر  715إلى  610المواد من  2
  :مكونة من شخص واحد )مغفلة (یلاحظ رأي أحد الفقھاء الفرنسیین حول إمكانیة إنشاء شركة مساھمة 3

- K. RODRIGUEZ, op. cit., p. 9. 
  : ینظر في ھذا الموضوع 4

- A.-G. TAITHE, La S.A.R.L., Dunod Économie, éd. 1969, p. X ; Y. CHAPUT, La société à 
responsabilité limitée, S.A.R.L et E.U.R.L., Dalloz, éd. 1969, p. 10. 
5  M. GERMAIN, op. cit.,  p. 120. 

  6 Y. GUYON, op. cit., p. 106 : "…Qui se donne un associé se donne un maitre…". 
7  Ibid. 
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مال یساوي  نطلاق برأسعلى شكل تصنیع وبالتالي الإ 1"مقدمات"بالمشاركة  إمكانیة

كما یمكن الحدیث أیضا عن ما یوفره ھذا الشكل من الشركات من مزایا جبائیة   .2الصفر

باعتبار أن المسؤولیة الغیر محدودة لشركائھا تشكل  ومن سھولة في الحصول على قروض

مؤسسة ذات الشخص الواحد وذات " ، لتصبح تسمّى بذلك3ضضمانة مھمة لمثل ھذه القرو

كانت ھذه أھم المزایا التي یمكن وانطلاقا منھا تفضیل ھذا الشكل . 4"محدودة الغیرالمسؤولیة 

تحدید  من الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، خاصة وأنّ الشخص الواحد بدلا لمؤسسة ذاتل

المسؤولیة في ھذه الأخیرة غالبا ما یكون نظریا باعتبار أن اللّجوء لتمویل الشركة من 

  . 5مصادر خارجیة لاسیما إذا ما تعلق الأمر بقروض بنكیة یفرض على الشریك تقدیم كفالة

فاختلاف صفة الشریك الذي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، وتعدد أشكال    

تعدد وتنوع في مزایا كل منھا، یفرض على المشرع مراعاة  الشركات الذي یصحبھ

وذلك بفتح المجال أمامھ للاختیار بین عدّة أنواع . اھتمامات المقاول ومحاولة مسایرتھا

في ظل التنظیم القانوني الحالي للشركات وفي إطار -لشركات فردیة، والتي قد تكون 

 الواحد وذات المسؤولیة المحدودة، الشركة ذات الشخصوزیادة على  -الأشكال الموجودة

استحداث أشكال أو . 6ذات شخص واحد، شركة مدنیة ذات شخص واحدشركة تضامن 

لى إوأنواع أخرى من الشركات على غرار ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي الذي یعرف و

المحدودة، الشركة الزراعیة ذات  جانب المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة

                                                
من الفقھ  ھذا الجانب لقد استعمل . السالفة الذكرمحاضرات في القانون التجاري زراوي صالح، . ف 1

 الذي استعملھ" الحصة"مصطلح والذي یعد الأصوب بالمقارنة مع  "مقدمات"مصطلح  الجزائري
  .-ا البابوھو ما سیتم توضیحھ لاحقا في الفصل الثاني من ھذ- المشرع الجزائري 

مال الشركة، وبالتالي فإنّھ لا یمكن  على شكل تصنیع لا تدخل في تكوین رأس "المقدمات"باعتبار أن  2
  . تقدیمھا إلاّ من طرف الشركاء ذوي المسؤولیة الغیر محدودة

   :یراجع ،التفصیل على ما یمكن أن توفره شركة التضامن ذات الشخص الواحد من مزایالمزید من  3
- A. REYGROBELLET,  Pour une «société en nom collectif… unipersonnelle», D. 2003, p. 679.  
4 A. REYGROBELLET, L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en droit français : une 
structure adaptée aux PME ?, op. cit., p. 21. 
5 Y. CHAPUT, op. cit., p. 15; A. SAYAG, op. cit., p. 2;  D. FASQUELLE, Lamy droit de l’entreprise, 
2001,  p. 324. 

فلا یمكن أن تكون شركات ذات شخص واحد، باعتبار أن  ،أما شركات التوصیة، البسیطة وبالأسھم6 
  . موصي ومتضامن: تنظیمھا یفرض وجود نوعین من الشركاء
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كنوع للشركات المدنیة إضافة إلى شركة المساھمة المبسطة ذات الشخص   1 الواحدالشخص 

 .طة المتعددة الشركاءالتي تشكل نوعا لشركات المساھمة المبسّ 2الواحد

   حدود تأسیس المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة -

بالمؤسسة ذات الشخص الواحد یستنتج من الأحكام التي أوردھا المشرع فیما یتعلق   

وذات المسؤولیة المحدودة أنّ الشریك الوحید في ھذا النوع من الشركات قد یكون شخصا 

إمكانیة تأسیس ھذا النوع من الشركات، تختلف  ىحدودا عل إلاّ أنّھ أورد ،طبیعیا أو معنویا

  .3ھذه الحدود عن ما إذا كان الشریك شخصا طبیعیا أو معنویا

الطبیعي لا یمكنھ أن یكون شریكا وحیدا إلاّ في مؤسسة واحدة ذات فالشخص  

عكس الشخص المعنوي الذي لم یقیّده المشرع بعدد  ،شخص واحد وذات مسؤولیة محدودة

محدد ولكن بشرط أن یكون ھذا الشخص المعنوي شركة متعددة الشركاء، حیث منع 

مؤسسة أخرى ذات شخص  المؤسسة ذات الشخص الواحد من أن تكون شریكا وحیدا في

   .واحد

إنّ عدم السماح للشخص الطبیعي وللمؤسسة ذات الشخص الواحد أن تكون شریكا   

وحیدا في أكثر من مؤسسة ذات مسؤولیة محدودة وذات شخص واحد، أبقى المشرع في 

التي حاول  الوھمیةذلك لأنّ ھذا المنع من شأنھ أن یؤدي إلى ظھور الشركات  ،دائرة مغلقة

وھي حالة یمكن تصورھا خاصة بالنسبة للشخص الطبیعي إذا ما أراد  ،4تفادیھا شرعالم

 .مغایر في إطار مؤسسة ذات شخص واحد ثانیة ممارسة نشاط

  

                                                
1 Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle: art. L. 324-11 C. rur. fr.                  
2 Société anonyme simplifiée unipersonnelle: art. L. 227-1 C. com. fr.  

  :یراجع ،عن أكثر تفصیل حول ھذا النوع من الشركات -
- C. CUTAJAR, De l’E.U.R.L. à la S.A.S.U. ou du Big Bang à la transfiguration du concept de société 
par l’unipersonnalité, P. A. 2000, n° 185, p. 48.  

  .ج.ت.ق 1الفقرة  2مكرر 590المادة   3
 4 M. SALAH et F. ZÉRAOUI, op. cit., p. 14. 

 .48. ص ،المرجع السابقلیلى بلحاسل منزلة، 
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 لمشتركة بین جمیع أشكال الشركات،وتلك ا الأحكاممقارنة بسیطة مع ھذه  بإجراء          

 لإمكانیةحیث أنّ المشرع لم یضع حدّا  ،یظھر التناقض وانعدام الأساس المنطقي لھذا المنع

للأشكال ) بما فیھ المؤسسة ذات الشخص الواحد(ضمام الشخص الطبیعي أو المعنوي ان

ستثمار والحیاة لإھذه الحریة التي تتماشى وتتلاءم مع ما یتطلبھ خیار ا. الأخرى من الشركات

 إمكانیةر للمنع الذي أورده المشرع خاصة وأنّھ وإلى جانب ولذلك فإنّھ لا مبرّ ،التجاریة

ر قد یؤدي في عدة حالات إلى انحلال ظ، فإنّ ھذا الحظھور الشركات الوھمیة نتیجة عنھ

  .شركات قائمة بذاتھا

لكل من "...أجاز المشرع من القانون التجاري  2فقرة ال 2 مكرر 590فطبقا للمادة           

 إخلالاأي تلك المؤسسة (ركات المؤسسة بطریقة غیر شرعیة الش حلّیعنیھ الأمر طلب 

كان ذلك ناتجا عن اجتماع حصص الشركة  وإذا) السالفة الذكر ،بالفقرة الأولى من ھذه المادة

  ".ي ید واحدةف

وذلك في حالة شركات  ،لقد جاءت ھذه المادة بأحكام تسمح بحل شركات قائمة          

شركات  إلىة بطریقة قانونیة، ونتیجة لأي سبب من الأسباب تحولت متعددة الشركاء قائم

مكونة من شخص واحد یكون الشریك الوحید فیھا بدوره شریكا في مؤسسة أخرى ذات 

ھي حالة یمكن تصورھا بالنسبة للشخص الطبیعي والمعنوي على حد سواء،  .شخص واحد

على حد قول المشرع، الذي " ةالمؤسسة بطریقة غیر شرعی" والتي تؤدي إلى حل الشركات

من الشركة المتعددة الشركاء والمؤسسة ذات  لم یكن دقیقا في صیاغتھ باعتبار أنّ كلاّ

ناسب مع طلب تفإن كانت ھذه العبارة ت. الشخص الواحد، قد كان تأسیسھما بطریقة قانونیة

المذكورة  2مكرر 590بأحكام الفقرة الأولى من المادة  الإخلالحل الشركات والناتج عن 

 ةالشخص الطبیعي والمؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولی تحدأي تلك التي ، أعلاه

فإنّھا تطرح لبسا حول ما قصده بالنسبة  ،المحدودة أن یؤسسوا مؤسسة ذات شخص واحد

فھل قصد ). الحصص في ید واحدةجتماع اأي عند (ة والتي تسمح بطلب الحل للحالة الثانی

الحل في ھذه الحالة یخص الشركة المتعددة الشركاء والتي أصبحت  أنّ ،المشرع بھذه العبارة

  ان الأمر ـك واحد؟ وإن كـفي ید شریصص ـمكونة من شخص واحد نتیجة لاجتماع جمیع الح
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القائمة أساسا ھذه الشركة، دون الشركة كذلك فھل ھذا یعني أن طلب الحل یتوجب أن یخص 

   كمؤسسة ذات شخص واحد؟

 بھ ولعلّ أنّ ما جاء. ھذه المادةفي ظل ھذه النتائج السلبیة تظھر عدم الجدوى من    

یة الانضمام إلى عدة ، منح بموجبھ للشخص الطبیعي حر1ّالمشرع الفرنسي من تعدیل

ویستحسن . عدون تحدید، ما ھو إلاّ تدارك لسلبیات ھذا المن من ذات شخص واحدت مؤسسا

  .2حذف ھذه المادةبولنفس الأسباب  الجزائري المشرع أن یقوم

  في ید شریك واحد الحصصفي حالة اجتماع جمیع : ثانیا

جتماع جمیع سنداتھا اصراحة مصیر الشركة في حالة  الجزائري لم یبیّن المشرع  

حیث نصّ  ،المدنيولى من القانون الأفقرة ال 441في ید شریك واحد، وإنّما ضمنھا المادة 

، أو بأي ...یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء": على ما یلي

وھو ما یستنتج من الأحكام التي أوردھا المشرع  .... "سبب آخر لیس ھو من فعل الشركاء

من القانون  1 مكرر 590بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وبالتحدید في المادة 

بالحل من القانون المدني والمتعلقة  441لا تطبق أحكام المادة " :أنّھ بنصھ علىالتجاري 

  ."في ید واحدةالقضائي في حالة إجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولیة محدودة 

جمیع الحصص في ید واحدة یشكل  اجتماعمقارنة بین النصین یتضح أنّ  فبإجراء  

  ، إلاّ فیما یتعلق بالشركة 3قضائیا -المشتملة على ھذه الحالة-شركات سببا قانونیا لطلب حل ال

                                                
 126-94من القانون رقم  5المادة الحظر المتعلق بالشخص الطبیعي بموجب مشرع الفرنسي لقد أزال ال1 

مع إبقائھ على نفس الأحكام بالنسبة  2- 36حیث عدّل من خلالھ المادة ، 1994فبرایر  11المؤرخ في 
قد تمّ حذفھا بموجب  2- 36وتجدر الملاحظة إلى أنّ المادة . للشخص المعنوي مؤسسة ذات شخص واحد

إلاّ أنّ نفس الأحكام بقیت   (J.O.R.F. n° 219 du 21 septembre 2000, p. 14783) 912 - 2000الأمر رقم 
   .Art. L. 223-5 C. com. fr :من ھذا الأمر المقابلة للمادة 4في المادة مكرّسة 

لا مبرر لھذا المنع، خاصة وأنّ المؤسسة ذات الشخص الواحد وشریكھا الوحید بإمكانھما تأسیس شركة 2 
وقت لا فبالرغم من أنّ ھذا التعدد لیس حقیقیا، إلاّ أنّھ وفي نفس ال. ذات مسؤولیة محدودة متعددة الشركاء
  :یراجع في ھذا المعنى  ،یتعارض مع المنع الذي أورده المشرع

- Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial  et sociétés, Économica, 7ème éd., 1992,           
p. 106. 

جتماع جمیع اوھو نفس ما أخذ بھ المشرع الفرنسي الذي یقضي بالحل القضائي للشركات في حالة  3
  :الحصص في ید شریك واحد
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 .1ذات المسؤولیة المحدودة والتي لا تشكل ھذه الحالة سببا لحلّھا

 السنداتحل الشركة نتیجة لاجتماع جمیع  بإمكانیةإنّ ما یفسر ھذا الجزاء القاضي   

في ید واحدة، ھو اشتمال الشركة في ھذه الحالة على شریك واحد، وبالتالي تخلف شرط 

     .السالفة الذكر من القانون المدني معدلةال 416الذي فرضتھ المادة  2التعدد

ید في ... اجتماع كل الحصص"تجدر الإشارة إلى أن العبارة التي استعملھا المشرع    

من شأنھا أن تثیر لبسا، حیث تعتبر عبارة واسعة تدخل ضمنھا حالة اجتماع  "واحدة

ممّا یؤدي بالقول ووفقا . 3الحصص لدى المنتفع لتسمح ھذه الحالة الأخیرة بطلب حل الشركة

 4وھو ما یتعارض مع رأي جانب من الفقھ الجزائري. لھذه الأحكام أنّ للمنتفع صفة الشریك

، وذلك بالنظر إلى أن ھذا الأخیر لا یمكن أن 5ك لا تثبت للمنتفعالذي یرى بأن صفة الشری

یكون مدیرا أو أن یحمل صفة القائم بالإدارة أو عضوا في مجلس مراقبة في الشركات التي 

 ،تفرض صفة الشریك للتعیین في ھیئة إداریة أو رقابیة، مثلما ھو الشأن في شركة المساھمة

 تجدر الإشارة إلى .الفقھ على أنّ المنتفع لیس مساھما وھذا دلیل حسب رأي نفس الجانب من

                                                                                                                                                   
- Art. 1844-5 al. 1er C. civ. fr. : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne 
pas la dissolution de plein droit de la société…". 

  .ج.ت.ق 1مكرر  590المادة  1
2  Com., 19 novembre 2002, J.C.P., éd. N., 2003, p.  39. 

استثنى من ھذه الحالة المشرع الفرنسي الذي استعمل نفس العبارة إلا أنھ وفي نفس الوقت یلاحظ موقف  3
  :اجتماع جمیع السندات في ید المنتفع

- Art. 1844-5 als 1er et 2 C. civ. fr. : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main 
n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. 
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur 
l'existence de la société". 

حمیدة، . نوي صالح وزرا. محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر، وفزراوي صالح، . ف 4
، إبن خلدون للنشر 3. ، مجلة المؤسسة والتجارة، عالوضعیة القانونیة للمنتفع بالأسھم في شركة المساھمة

  .11. ، ص2007والتوزیع، 
 عمنح المنتفع صفة الشریك من عدمھ، یراج إمكانیة الفقھ الفرنسي حول مدىلا یزال الجدل قائما لدى  5

  :في ھذا الشأن
- P. LE CANNU, Sociétés par actions, R.T.D. com. 2004, chron., p. 543; J.-P. CHAZAL, L’usufruitier 
et l’associé, Bull. Joly soc. 2000, p. 679; L. AYNÈS, Qu’est-ce qu’un actionnaire ? Usufruit et droit 
d’usage des actions des sociétés, Rev. soc. 1999, p. 593; F.-X. LUCAS, Refus de la qualité d’associé 
à l’usufruitier de parts sociales,  Dr. soc. 2007, p. 25.              
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فقد منحھ المشرع مجموعة من الحقوق المادیة  ،ورغم عدم تمتع المنتفع بصفة الشریك أنھ

        .1والمعنویة في الشركة

ر عنھ كذلك باجتماع جمیع في ید واحدة أو كما یعبّ الحصصواجتماع جمیع   

على ، قد یكون في حالة احتواء الشركة العبارة الأدق تعدوالتي  في ید شریك واحدالحصص 

فإذا ما توفي ھذا  2شریكین اثنین فقط  أین یكون أحدھما ھو الوریث الوحید  للشریك الآخر

سوف تنتقل إلى الشریك الآخر ممّا ینجر  االأخیر فإنّ سنداتھ سواء كانت حصصا أو أسھم

كما یمكن تصور ھذه . في یده لیصبح بذلك ھو الشریك الوحید لحصصجتماع جمیع ااعنھ 

وتكون الشركة محتویة على ( ،3الحالة كذلك، إذا كان استمرار الشركة غیر ممكن مع الورثة

حیث یمكن أن یحتوي قانونھا الأساسي على شرط یمنع معھ دخول  ،)شریكین اثنین فقط

، شركات 4الأمر بكل من شركة التضامنویتعلق  الورثة كشركاء في حالة وفاة مورثھم

یمكن  والتي لا، دون شركات المساھمة 6والشركة ذات المسؤولیة المحدودة فقط 5التوصیة

إدراج في قانونھا الأساسي  شرط  یمنع دخول الورثة في حالة وفاة مورثھم، ذلك لأنّ شرطا 

للتداول بمعنى إمكانیة  من ھذا القبیل یشكّل تعارضا مع خاصیة أساسیة للسھم وھي قابلیتھ

  .من دون أي قید أو شرط -كقاعدة عامة-انتقالھ 

جتماع جمیع السندات في ید شریك اكانت ھذه أھم الحالات التي یمكن تصور معھا   

 فقد تتحقق ھذه الحالة كذلك في حالة تنازل كافة الشركاء عن. واحد إلاّ أنّھا لیست الوحیدة

                                                
لقد أورد ھذا الجانب من الفقھ تفصیلا . 12، ص المقال السالف الذكر حمیدة،. نزراوي صالح و. ف 1

ظ أنّ مجموع الحقوق التي یتمتع بھا المنتفع في الشركة قد أدت بتیار من لمختلف ھذه الحقوق، كما لاح
بالنظر إلى : "...31. الفقھ الفرنسي إلى اعتبار أنّ المنتفع یتمتع بصفة الشریك، یراجع نفس المقال، ص

إرتباطا  جملة الحقوق المالیة والمعنویة التي یتمتع بھا المنتفع، فإنھ یلاحظ أن ھذا الأخیر مرتبط بالشركة
  ".  لذا ھناك تطور فقھي فرنسي یرفض صفة الشریك لمالك الرقبة ویمنحھا للمنتفع... وثیقا

2 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 591.    
3 Y. GUYON, op. cit., n° 204. 

  .ج.ت.ق 562المادة  4
  .ج.ت. ق 9مكرر  563المادة  5
في ھذه  یتم، إلاّ أنّ انحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا یمكن أن .ج.ت.ق 2الفقرة  570المادة  6

  .الحالة كما سبق البیان
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 لصالح أحد الشركاء أو لصالح شخص أجنبي عن الشركة والذي یصبح بموجب ما  حصصھم

  .1نتیجة لھذا التنازل شریكا وحیدا في الشركة حصصمن تحصّل علیھ 

 فإذا ما طرأ على الشركة أحد الحالات السالفة الذكر المؤدیة إلى تخلف عنصر التعدد  

فإن كان المشرع  .القضاء كما سبق البیان إلى ءوذلك باللجوفیھا، تصبح إمكانیة حلّھا قائمة 

بمعنى بمجرد تحقق -ون انحلال الشركة بقوة القانون قد وفق باتخاذه ھذا الحل بدل أن یك

، باعتبار أنّ مثل ھذا الحل من شأنھ تفادي انحلال -اجتماع جمیع السندات في ید واحدة

إلاّ أنّ ما نصّ علیھ المشرع من أحكام لتنظیم  ،شركات قائمة بذاتھا لاسیما المزدھرة منھا

  . إشكالاتھذه الحالة یثیر عدة 

قضاء لطلب حلّ إلى البدایة مع ما أورده المشرع بشأن من لھ الحق في اللجوء  -          

فإذا لم یكن . ، لیطرح التساؤل عن سبب ھذا الحصر2الشركة والذي خوّلھ للشریك دون غیره

من مصلحة أي طرف أن یطالب بحل ھذه الشركة طالما أنّ GUYON  حسب رأي الفقیھ

، فإنّھ وفي الحالة المخالفة أي 3لتزاماتھ على أكمل وجھا الشریك المتبقي یسدد دیونھ وینفذ 

، ھو أمر من شأنھ أن یخلق مصلحة لدى ھذا تجاه الغیراك بالتزاماتھ لاسیما حینما یخل الشری

یصبح منح المشرع الشریك وحده الحق في طلب الحل حیث الغیر في طلب حلّ الشركة، 

خاصة وأنّ حلّ الشركة إذا كان برغبة من الشریك المتبقي وھذا  .دون غیره من دون مبرر

تخاذ ھذا الشریك قرار بحلّ ایكفي لتحققھ  إذیمكن أن یتم دون الحاجة للجوء إلى القضاء، 

 بإجماعتي تسمح بحلّ الشركة مسبقا وال من القانون المدني 440لنص المادة  االشركة وفق

                                                
 غیر أنّ ھذه الحالة لا یمكن تصورھا في شركة المساھمة باعتبار أنّ أسھم أعضاء مجلس الإدارة 1

مخصصة لضمان "تبارھا على حدّ تعبیر المشرع ، وباع"أسھم الضمان"وأعضاء مجلس المراقبة المسماة 
 2فقرة ال 619 تینیراجع الماد(ھي غیر قابلة للتنازل عنھا بأي شكل من الأشكال  "جمیع أعمال التسییر

  .)عضاء مجلس المراقبةفیما یتعلق بأ .ج.ت.ق 659و بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. ج.ت.ق
  .ج.م.ق 1الفقرة   441المادة  2
  :والذي سمح لكل ذي مصلحة أن یطالب بانحلال ھذه الشركة ،ما أخذ بھ المشرع الفرنسي یقارن مع -

- Art. 1844-5 al. 1er C. civ. fr. : "La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne 
pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette  dissolution…". 
3 Y. GUYON, op. cit., n° 204. 
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الشركاء، لیحل بذلك القرار المتخذ من طرف الشریك الوحید محلّ شرط الإجماع وذلك 

  .1لغیاب عنصر التعدد الذي یكفل تحقیق ھذا الشرط

فإنّ حلّ الشركة في ھذه الحالة ھو أمر جوازي، ممّا یفھم  ،لنفس الأحكام طبقاو -          

كما یمكن لھذه . استمرار الشركة بشریك واحد فقط، إذا لم یبادر ھذا الأخیر بحلّھا إمكانیةمعھ 

 الشركة أن تستمر حتى بعد طلب الحل إذا ما منح القاضي المرفوع إلیھ الطلب مھلة زمنیة

واستمرار الشركة في كلتا الحالتین لا یضع حدّا لمھام أعضاء . 2للشریك لتسویة الوضعیة

   .3ب على الشریك الوحید تحملھاالشركة التي یتوج

وإذا ما انتھى المطاف بھذه الشركة إلى الحل، فإنّھ یشرع في تصفیتھا وفقا للأحكام   

  .4التجاریة وذلك في غیاب أحكام خاصة بھذه الحالة المشتركة للشركات

مع الأسباب الأخرى  امن القانون المدني وإن كان متلائم 441المادة  فما جاءت بھ  

إلاّ  -كما سیتبین في مراحل لاحقة من ھذا البحث-التي تسمح بطلب الحل القضائي للشركة 

جتماع جمیع السندات في ید واحدة افیما یتعلق بحالة  -كما سبقت الدراسة- أنّھا تعتبر ناقصة 

فنظرا للخصوصیة التي تطبع ھذه الحالة والتي تمیزھا عن باقي الحالات، كان . كسبب للحل

  .    خاصة بھا على غرار ما قام بھ المشرع الفرنسي موادعلى المشرع أن ینظمھا في 

  affectio societatis)( ةنیة المشاركشرط : الثاني المبحث
عدة تیارات فقھیة محاولة إعطاء مفھوم لنیة المشاركة بعدما أغفلت لقد ظھرت    

فعلى خلاف باقي الشروط الموضوعیة . بھذه المسألةالتكفل  الفرنسیة النصوص التشریعیة

بغض النظر عن دقتھا من - الخاصة بعقد الشركة والتي أرفقھا المشرع بمجموعة أحكام 

                                                
  ."وتنتھي الشركة أیضا بإجماع الشركاء على حلّھا...": . ج.م.ق 440المادة  1
ویقدر القاضي خطورة السبب ، ...یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي": . ج .م. ق 1الفقرة  441المادة  2

  ."المبرر لحل الشركة
3 Mémento pratique F. Lefebvre, Sociétés commerciales, 1999, p. 221. 

من أحكام خاصة بإجراءات تصفیة الشركة المشتملة على  الفرنسي یقارن مع ما نصّ علیھ المشرع 4
 .Art. 1844-5 al. 3 C. civ. fr  :شخص واحد

  .165إلى  159. ، صالسالف الذكرالمرجع بلحاسل منزلة، . ن تفصیل ھذه الأحكام، یراجع لوع -
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عقد الشركة، فقد سكت عن التطرق لھذا الشرط تبین تفاصیل إعمالھا وتطبیقھا على  -عدمھ

 .أو الإشارة إلیھ حتى

وعدم تخصیصھ فھل سكوت المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي  

ھو إنكار لوجوده؟ فإن كان الأمر كذلك فما ھو سرّ  لتنظیم ھذا الشرط، لنصوص تشریعیة 

  ؟ عقد الشركة ھتمام الفقھ وإقرار أغلبیتھ بضرورة توافر ھذا الشرط فيا

أم ھل ھو راجع لطبیعة ھذا الشرط والتي حالت دون إمكانیة إعطاء مفھوم دقیق لھ،   

 ستمراراتكوین عقد الشركة و عند هواجب توافرغموض على مدى  وھو ما أدّى إلى إضفاء

  ؟وجوده طیلة حیاتھا

الفقھیة  راءللآفیما سیلي، بدایة مع التطرق  في كافة ھذه التساؤلات سیتم البحث  

  .في عقد الشركة هودور تھمكان تحدید ثانیةوفي مرحلة  ،الباحثة في مفھوم ھذا الشرط

  معقدمفھوم  ،نیة المشاركة: المطلب الأول
. عتبارات عدةانوع من الغموض وذلك بالنظر إلى  نیة المشاركة شرط یعتلي  

التوصل إلى إعطائھ مفھوم فإضافة إلى عدم وجود مرجع تشریعي لھ، فإنّ الفقھ لم ینجح في 

  .موحّد یمكن من خلالھ فھم محتواه وإبراز ضرورتھ في عقد الشركة

ولعلّ أنّ الجانب النفسي الذي یمثل أھم میزة في ھذا الشرط  ھو ما شكل حجر عثرة   

 "نفسي"مفھوم  اعتبارهفي مواجھة ھذه المحاولات الفقھیة، بل وقد أدّى بجانب من الفقھ إلى 

فلقد نشأت عن ھذه المیزة صعوبة في الكشف عن ھذا الشرط  .1فھوم قانونيأكثر منھ م

من قائمة الشروط  استبعاده دفع ببعض الفقھ إلى وھو ما ،وإثبات وجوده من عدمھ

أنّھ ورغم ذلك فقد كاد أن یجمع الفقھ وكذلك القضاء  بید .2الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة

، زما لقیام الشركة واستمرارھا بالشكل الصحیحلاعتباره شرطا موضوعیا االفرنسي على 

 اعتبارهوإن اختلف الآخذون بھذا الرأي حول مدى اعتبار نیة المشاركة شرطا متمیزا أو 

  .مجرد تطبیق خاص لبعض الأحكام العامة الساریة على العقود
                                                
1A. VIANDIER, op. cit., p. 75 : "…l’affectio societatis étant plus un sentiment qu’un concept 
juridique" . 
2 P. DIDIER, Droit commercial, Dalloz, 2ème éd., 2001, p. 311; J.-J. DAIGRE, Société fictive, Encyc. 
D., Sociétés commerciales, t. 4, 2004, p. 3. 
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     ةمجرد تطبیق خاص لبعض الأحكام العام نیة االمشاركة :أولا

حیث اعتبر أنّ تطبیق ھذا المبدأ  ،"حسن النیة" المشاركة بمبدأ نیةفكرة  بطتارتلقد  

على عقد الشركة یضفي علیھ طابعا خاصا یصبح بموجبھ  1الواجب توافره في جمیع العقود

 3لتزام بالإشتراكاذلك لأنّ الإلتزام بحسن النیة ما ھو في حقیقتھ إلاّ . 2نیة المشاركةبیسمى 

یفترض بالأطراف وفقا لھذا الإلتزام البحث عن  إذ ،الإتفاق علیھ في تنفیذ العقد وفقا لما تمّ

 .4تحقیق ھدف مشترك

حسن النیة إلى حد ما الغموض الذي تزام بالإلنیة المشاركة ب فإن أزالت فكرة اقتران 

عن عاجزة  إلاّ أنّھا وحسب نفس الرأي تعتبر ،حسب رأي جانب من الفقھ ھذا الشرطیطبع 

  -والمتجسد في نیة المشاركة- الخاص بالشركاء " حسن نیة"التزام ب الإتوضیح الفرق بین 

وبالتالي إمكانیة التمییز وفقا . 5المفروض في كافة العقود" حسن النیة"ام العام ب وبین الإلتز

لھذا الشرط بین عقد الشركة وباقي العقود من جھة، وبین صفة الشركاء والغیر المتعامل مع 

، من جھة "حسن النیة"معھا علاقة عقدیة تفرض علیھ الإلتزام ب الشركة والذي تربطھ 

  .           6أخرى

                                                
  ".شتمل علیھ وبحسن نیةاد طبقا لما یجب تنفیذ العق: " .ج.م.ق 1فقرةال 107المادة   1
  :وفي القانون الفرنسي یراجع -

-Art. 1134 al. 3 C. civ. fr. : "Elles (les conventions légalement formées) doivent êtres exécutées de 
bonne foi". 
2 Y. GUYON, Traité des contrats, op. cit., p. 68 : "L’associé a l’obligation générale de bonne foi à 
l’égard de la société et de ses co-associés… il est difficile de préciser les conséquences juridiques de 
ce qui ne paraît être qu’une manifestation de l’affectio societatis"; H. LE NABASQUE, Le 
développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, R.T.D. com. 1999,  p. 274 ; G. DAMY, La 
remise en cause de la notion classique d’associé : vers une atteinte aux  fondements du droit des 
sociétés, P. A. 2007,  n° 149, p. 3.     

  :یراجع الفقھاء المشار إلیھم من طرف  3
- A. VIANDIER, op. cit., p. 79, note n° 331. 
4 G. FLECHEUX, Renaissance de la notion de bonne foi et de loyauté dans le droit des contrats, in Le 
contrat au début du XXIème siècle, Mél. J. GHESTIN, L.G.D.J., 2001, p. 341; T. HASSLER, L’intérêt 
commun, R.T.D. com. et éco. 1984, p. 581. 
5 A. VIANDIER, op. cit., p. 80: "…Dans le cas des associés, il s’agit d’une bonne foi spéciale             
-l’affectio societatis-  distincte de la bonne foi générale. Mais quel peut être le critère  de distinction ? 
Et n’amorce-t-on pas à nouveau un cercle vicieux en répondant que la bonne foi spéciale est celle d’un 
associé ? ". 
6 Ibid. 
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شرط "ما ھي إلاّ طابع خاص لشاركة نیة الم خر من الفقھ بأنّآكما اعتبر جانب  -          

في تكوین شركة أو للإنضمام إلیھا مع كل ما  لإرادتھمیتمثل في إبداء الأطراف  ،1"التراضي

غیر أنّ ھذا الرأي قد تعرّض بدوره . یترتب عن ھذا الإلتزام من نتائج خاصة بعقد الشركة

وحسب القواعد العامة للإلتزام، یقتصر دوره في تكوین " شرط التراضي" لأنّللنّقد وذلك 

عاجز " شرط التراضي"یق خاص ل تطب بأنھاالعقد فقط، ممّا یجعل تعریف  نیة المشاركة  

، فلنیة المشاركة آثار تمتد طیلة حیاة الشركة 2عن بیان دور ھذا الشرط  في تنفیذ عقد الشركة

  .3عن ھذا الأخیر ھاعلى خلاف شرط التراضي، الأمر الذي یقتضي تمییز

  شرط متمیّز ،نیة المشاركة : ثانیا

ھي شرط متمیّز على غرار باقي الشروط  نیة المشاركة القائلون باعتبارلقد اتفق  

الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة، على اعتبار أنّ الطابع النفسي المتمثل في الإرادة لدى 

الشركاء ھو أھمّ میزة في ھذا الشرط، إلاّ أنّھم اختلفوا حول كیفیة ظھور ھذه الإرادة وطریقة 

  .    تجسّدھا في الواقع

وأھمّ ما نتج عن ھذه . 4اولة إعطاء مفھوم لھذا الشرطفكلّ عبّر بطریقتھ في مح     

 - إلى جانب الطابع النفسي-قوم علیھا ھذا الشرط ی، ھو مجموعة أسس اختلافھاالآراء رغم 

  :والمتمثلة في

 العمل على تحقیق مصلحة مشتركة  -

  تفادي التبعیة في التعامل بین الشركاء  -

أشكال الشركات وتعدد الأحكام المنظمة إلاّ أنّ ھذه الأسس تبقى نسبیة في ظل تنوع  

للتغییر وفقا لأنواع الشركات، كما  ، قابلاامرن اوھو ما یجعل من نیة المشاركة مفھوم .لھا

  .تسمح لھ ھذه المرونة باتخاذ عدة أشكال وذلك حسب الدور الممنوح لھا

                                                
1 G. RIPERT et R. ROBLOT, par M. GERMAIN, op. cit., p. 529. 
2 Y. GUYON,  Droit des affaires, op. cit., p. 125. 
3 G. KESSLER, L’objectivation de l’affectio societatis, D. 2004, p. 1305. 

  :یراجع آراء الفقھاء المشار إلیھم من طرف  4
- M. SALAH, op. cit., pp. 77 à 79. 
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على تحقیق مصلحة مشتركة یمتد من المساھمة الفعلیة في نشاط الشركة من  لعملفا 

 1بالإشتراك في الأرباح  اكتفائھمطرف الشركاء عن طریق المشاركة في التسییر، إلى مجرد 

 نیة المشاركةف. 2مرورا باقتصارھم على المراقبة فقط دون التدخل في التسییروالخسائر، 

حیث تتجسد بصورة واضحة ومھمّة في الشركات  عقد الشركة،تلعب دورا متباینا في تنفیذ 

وحتى بالنسبة . 3كلّما زاد عدد الشركاء ھاالتي تضمّ عددا قلیلا من الشركاء بینما تخف حدّت

تظھر بقوة لدى المساھمین بطریقة فعلیة في تسییر الشركة  إذ ،للشركاء في نفس الشركة

ھتمامھم اوتكون أكثر ضآلة بالنسبة لمن یقتصر .  4بالنسبة لمن یكتفون بالرقابة فقطبینما تقلّ 

  . 5قتسام الأرباح دون أن تكون لھم مساھمة في التسییر أو الرقابةاعلى 

لشركة إلاّ إلى اولكن ما ھو مصیر ھذا الشرط لدى الشركاء الذین لا ینضمون   

  ؟6ھتمام بالمشاركة في تسییر الشركةادون أن یكون لھم  بغرض المضاربة في سنداتھم

                                                
1 Y. CHARTIER, op. cit., p. 72. 
2 Y. GUYON, op. cit., p. 124 : "…Le droit de contrôler et de critiquer le déroulement des affaires 
continue de caractériser la situation de l’associé".  
3 D. LEGEAIS, Droit commercial, Sirey, 12ème éd., 1998,  p. 112; Ph. MERLE, op. cit., p. 69. 

نیة المشاركة ھي بمثابة السبب ...: "385. ، صالمرجع السابق الذكرأحمد محرز، : ینظر رأي مخالف  -
فھذا السبب یبقى لازما سواء عند تأسیس ... ت في عقد الشركة، فأیا كان نوعھالنشوء الإلتزاما الفني

  ...".ستمرارھا  وھي تمارس نشاطھااالشركة  في مراحل حیاتھا الأولى، أو عند 
وبمشاركتھم في الجمعیات ورقابة التسییر من طرف الشركاء تكون باطلاعھم على وثائق الشركة،  4

 :یراجع  عن دور الجمعیات العامة للمساھمین في المراقبة ،العامة
 - C. JAUFFRET-SPINOSI, Les assemblées générales d’actionnaires dans les sociétés anonymes, 
réalité ou fiction ?, Mél. R. RODIÈRE,  Dalloz, éd. 1981,  p. 128.  
5 Y. CHARTIER, op. cit.,  p. 72. 

یرى جانب من الفقھ أنّ نیة المشاركة تتجسد لدى ھذه الفئة الأخیرة في تحملھم للمخاطر المتمثلة في  -
  :ستثماراتھم في الشركةاحتمال عدم تحصلھم على مقابل ا

- P. ROUAST-BERTIER, op. cit., p. 735. 
6 G. DAMY, op. cit., p. 3 : "…l’épargnant… perçoit la société comme un objet de placement et n’a ni 
le temps, ni la compétence, ni même l’intérêt pour participer à la vie sociale". 

المشاركة في حیاة الشركة لاسیما في تسییرھا ستبعاد ا إلى إنّ ھذا الإشكال، ھو ما دفع بجانب من الفقھ -
  :من مكونات نیة المشاركة

- J. HAMEL, L’affectio societatis, R.T.D. civ. 1925, pp. 766 et 767. 
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قترح جانب من الفقھ التمییز بین الشركاء والمستثمرین الإیجاد حلّ لھذا الإشكال،  

. 1حسب ھذا الرأي إلاّ لدى الفئة الأولى دون الثانیة نیة المشاركةفي الشركة، حیث لا تتوافر 

 .2والمتمثل في التمییز بین فئتین من الشركاء نیة المشاركةلیضاف بذلك دور آخر ل

سواء في  )أي بین الشریك والمستثمر(  أنّھ وفي غیاب تفرقة من ھذا الشكل غیر 

ھذا التساؤل بالإستناد إلى ما   یمكن الإجابة عن ،التشریع الجزائري أو لدى نظیره الفرنسي

 mésentente entre associés)(، والذي جعل من الخلاف بین الشركاء ھذا الأخیرأخذ بھ 

سببا یمكن على أساسھ طلب حلّ الشركة، إذا ما أدّى ھذا الخلاف إلى عرقلة السیر الحسن 

عن عقد  نیة المشاركةھذه الحالة ھي تجسید لتخلف شرط عتبر الفقھ أنّ اولقد . للشركة

متوفرة لدى الشركاء تبقى  أنّ المشرع الفرنسي یعتبر أنّ نیة االمشاركة فمعنى ھذا. الشركة

 .3دام لم یصدر عن تصرفاتھم ما یعرقل السیر الحسن للشركةما

أنّ  غیرّ، 4قتسام الأرباح المحققةال في عقد الشركة ثفتمالمشتركة المصلحة وأماّ  

فالأرباح المحققة . ل حتما وفي كل الحالات المصلحة المشتركةثقتسام الأرباح لا تماعملیة 

فیما یسمّى  كذلك قد تستخدمفوإن كان الأصل فیھا ھو توجھّھا للإقتسام بین الشركاء، 

ستعمالھا من أجل تمویل ادخار ھذه الأرباح أو ابالتمویل الذاتي للشركة، وذلك عن طریق 

ھدف إلى تطویر الشركة وتوسیع نشاطھا على وھي سیاسة مالیة ت. مشاریع مستقبلیة مثلا

بین الأقلیة الراغبة في : ختلافا بین الشركاءاالأمر الذي من شأنھ أن یخلق  ،المدى البعید

ل الھیئة المسیّرة ثالحصول على أرباح على المدى القصیر وبین الأغلبیة التي كثیرا ما تم

ھي الحالة التي و. مدى الطویلوالتي تطمح  إلى الحصول على أرباح أكبر ولكن على ال

وجود  واجبفي انتقاده لما ورد عن التعریفات التي أجمعت على  5جانب من الفقھ إلیھااستند 

  .عبّر عنھ كذلك باتحاد المصالحیمصلحة مشتركة أو كما 

                                                
1 G. DAMY, préc. 
2 N. REBOUL, Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle: l’affectio societatis,         
Rev. soc. 2000, p. 425. 

  :ینظر في ھذا الرأي، القرار القضائي المشار إلیھ من طرف 3
- R. KHADDOUCH, op. cit., note n° 120.                                                                                                                    
4 B. DELCONT, L’intérêt social, mémoire  D.E.A., Droit des contrats, Lille II, 2001, p. 17. 
5 Y. GUYON, op. cit., p. 125  
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أعلاه لا الموضحة نتقاد الموجّھ لفكرة توازي المصالح المبني على الحالة أنّ الإ غیر 

مجال لھ، وذلك بالنظر إلى أنّ الإختلاف بین الشركاء في ھذه الحالة، لا یسمو إلى درجة 

فمادام أن الشركة قد . ر على السّیر الحسن للشركةثیؤ طالما لمختلاف في المصالح، ا

استمرت، فھو دلیل على تنازل الأقلیة عن رغبتھا في مقابل ما قرّرتھ الأغلبیة التي بنت 

نیة أفلا یجسّد ھذا التنازل بحق تجسیدا ل. ا على ما رأت فیھ مصلحة للشركةموقفھ

  ؟ 1المشاركة

ستفادة من الربح، لإختلاف ھو حول كیفیات الإفإنّ ھذا ا وزیادة على ذلك، 

باعتبار أنّ التأخیر في توزیع الأرباح ما ھو -فالمصلحة المشتركة بین الشركاء تبقى قائمة 

وما الخلاف في ھذه الحالة إلاّ  -لتالي تحقیق مصلحة أكبر للشركاءفیھا وباإلاّ لھدف الزیادة 

  .حول كیفیة تحقیقھا

، فمفادھا ھو تساوي الشركاء في عدم التبعیةوأمّا عن كون المشاركة تقوم على مبدأ  

المراكز القانونیة، فمعاملتھم مع بعضھم البعض في إطار الشركة تكون على سبیل المساواة 

فھذا المبدأ یقضي بتوزیع الحقوق . بغضّ النظر عن نسبة تأثیرھم في سیر الشركةوذلك 

حصل كل منھم على تبحیث ی ،والإلتزامات التي تتولد عن عقد الشركة على كل الشركاء

التي تجمع بین الشركاء أو  3"روح الفریق"تتجسد في  نیة المشاركة، ف2نصیبھ طبقا لھذا العقد

  . (jus fraternitatis) 4"روح الأخوة "كما عبّر عنھ كذلك ب 

للتغییر وفقا لنوع  قابلا امرن امفھوم نیة المشاركة لقد جعلت ھذه الأسس من 

عدّة أشكال وذلك على حسب الدور الممنوح  باتخاذالشرط الذي سمح لھذا  الشركات، الأمر

  .  5لھ

                                                
1 A. VIANDIER, op. cit., p. 82 : "L’affectio societatis présente également un caractère passif… 
L’associé qui a le droit de participer à la vie sociale a, en même temps, l’obligation de permettre et de 
faciliter cette collaboration… La soumission aux décisions de la majorité est une obligation que 
l’associé a contracté en consentant au contrat de société".  

  .369. ،  صالمرجع السالف الذكرأحمد محرز،  2
3 A. COURET et J.-F. BARBIÈRI, Droit commercial, Sirey, 13ème éd., 1996, p. 111. 
4 G. RIPERT et R. ROBLOT, par M. GERMAIN, op. cit., p. 529. 
5 N. REBOUL, op. cit., p. 425. 
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في المؤسسة ذات نیة المشاركة كیف یمكن لھذا المفھوم  تفسیر  المنطلقفمن ھذا   

  الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة ؟ 

نیة المشاركة في الشركة ذات الشخص الواحد، ھو بمثابة  إنّ البحث عن مفھوم  

في مرحلة ثانیة تجاوز من خلالھا الباحثون في مفھوم ھذا الشرط، التساؤل حول مدى وجوده 

فلقد أنكر جانب من الفقھ وجود نیة المشاركة في الشركة ذات  .ھذا النوع من الشركات

الشخص الواحد، وھو التیار الفقھي المعارض لھذا النوع من الشركات، باعتبارھا وحسب 

نفس الرأي تشكل تعارضا مع الطابع العقدي للشركة وبالتالي بالمفاھیم الأساسیة الساریة 

 .1على ھذا العقد

عتراف المشرع بالشركة ذات الشخص الواحد وإخضاعھ لھا للأحكام اإلاّ أنّ   

كشرط لازم لصحة  نیة المشاركة ھو أمر یفرض توفر شرط  ،2الساریة على كافة الشركات

  ھذه الشركة؟في  نیة المشاركة التساؤل ھذه المرة حول ما مفھوم لیطرح .عقد الشركة

تقتضي الإجابة عن ھذا التساؤل عملیة تكییف لمفھوم ھذا الشرط بما یتلاءم مع   

، والمتمثلة أساسا في غیاب شرط التعدد ممّا لا یسمح الشركة ذات الشخص الواحدمیزات 

 .سابقامعھ توافر نیة المشاركة بالمعنى الوارد 

جال أمام مقد فتح ال -كما تمّ بیانھ أعلاه-نیة المشاركة  فالطابع المرن الذي یمیّز  

 اعتبرفلقد  .الواحدالمحاولات الفقھیة لإیجاد مفھوم لھذا الشرط في الشركة ذات الشخص 

نضمام إلى لاتتجسد لدى الشریك الوحید في إرادتھ في ا نیة المشاركة جانب من الفقھ أنّ

جانب  في حین رأى .3شركة تفرض علیھ الفصل بین ذمتھ المالیة وتلك الخاصة بھذه الشركة

نیة ، ھو ما یجسد توافر ةآخر من الفقھ بأن قبول الشریك للمخاطر الناشئة عن تأسیسھ للشرك

  .4المشاركة لدى الشریك الوحید

                                                
  .27. ص ،المرجع السابق الذكربلحاسل منزلة، . ل ،یراجع في ھذا المعنى 1

2 Ibid. 
3 M. SALAH, op. cit., p. 80; Y. CHARTIER, op. cit., p. 74; A. COURET et J.-F. BARBIÈRI, op. cit., 
p. 111; K. RODRIGUEZ, op. cit., n° II, p. 9. 
4 C. CUTAJAR, op. cit., p. 48. 
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لم  -كما اتضح فیما سبق دراستھ-إنّ عدم التوصل إلى مفھوم موحد لھذا الشرط   

ھذه الأخیرة لقیام و لتكییف عقد الشركة عتبر شرطا لازماایجرده من أھمیتھ العملیة، بحیث 

  .وھو ما سیتم بیانھ فیما یلي. واستمرارھا بالشكل الصحیح

  مكانة نیة المشاركة في عقد الشركة: المطلب الثاني
في عقد الشركة أھمیة اكتسبھا من المواقف  نیة المشاركة یكتسي البحث عن مكانة  

الشرط من عدمھ، لإعطاء القضائیة الفرنسیة والتي كثیرا ما استندت إلى مدى توافر ھذا 

كما  تكییف شركة بالنسبة للتجمعات التي لم یسفر أعضاؤھا بشكل صریح عن إرادتھم،

ما لاسیما فی لھاستعمل ھذا الشرط في حالات عدیدة لتمییز عقد الشركة عن العقود المشابھة 

  . 1وھو ما یجسد طابعھ العملي. وعقد العمل یتعلق بعقد القرض، عقد الشیوع

ھذا الشرط في قیام الشركة اسة في ھذه المرحلة البحث في دورتستدعي الدركما   

 .واستمرارھا بالشكل الصحیح

في عقد الشركة، لا یقل صعوبة عن البحث  غیر أنّ البحث عن مكانة نیة المشاركة  

عن مفھوم ھذا الشرط، خاصة في القانون الجزائري في ظل غیاب أحكام تشریعیة وكذا 

  .قضائیة في ھذا الشأن

  دور نیة المشاركة في تكییف عقد الشركة:  أولا

 لإعطاءكثیرا ما استند القضاء الفرنسي إلى البحث عن مدى وجود نیة المشاركة،   

، ویتعلق الأمر 2تكییف عقد الشركة في الحالة التي یكون فیھا وجود ھذه الأخیرة غیر مؤكد

  .في ھذه الحالة بكل من الشركة الصوریة والشركة المؤسسة بطریقة فعلیة

ففیما یتعلق بالشركة الصوریة وھي الحالة التي تعمّد فیھا المتعاقدین إنشاء مظھر   

بمثابة قناع مستعمل لتغییر  الحالة لیصبح عقد الشركة في ھذه، 3كاذب من أجل إخفاء الحقیقة

                                                
1 N. REBOUL, op. cit., p. 425. 
2 P. DIENER, note sous Civ., 22 juin 1976, D. 1977, p. 623;  J.-J. CAUSSAIN et A. VIANDIER, 
Droit des sociétés, J.C.P.,  éd. E., 1995,  n° 46, p. 505. 
3 J.-D. BREDIN, Remarques sur la conception jurisprudentielle de l’acte simulé, R.T.D. civ. 1956,    
p. 261 : "Il y aurait simulation chaque fois que dans un acte l’auteur masque sa véritable           
intention… " ; J.-J. DAIGRE, Notion de société fictive et extension du redressement judiciaire aux 
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وذلك بغرض التھرب من تطبیق . بإخفاء عقد أو تصرف قانوني آخر 1تكییف علاقة عقدیة

وھو ما یتجسد غالبا في . أحكام قانونیة معینة أو للتخفیف من الإلتزامات الجبائیة للأطراف

وھي عقود قد تشكل . تحت غطاء عقد شركة 2القرضعقد البیع، أو عقد العمل، أو عقد  إخفاء

ممّا یجعلھا مشتملة  .3خلطا مع ھذا الأخیر خاصة ما إذا تمّ الإشتراط فیھا مشاركة في الأرباح

على نفس الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة، ما عدا بطبیعة الحال شرط نیة 

تشكل بذلك ل 4مجرد واجھة المشاركة، فتخلف ھذا الشرط لدى الأطراف یجعل من الشركة

إثبات صوریة شركة  إنّ. فالصوریة في ھذه الحالة متعلقة بطبیعة العقد. 5ظاھر بدون حقیقة

غیاب مفھوم موحد ودقیق  وفي. ما على ھذا الأساس یعني إثبات تخلف شرط نیة المشاركة

وجوده  عن مدىمن الصعب بما كان البحث والتقصي  یصبح  - كما سبق بیانھ -لھذا الشرط 

من عدمھ في تجمع ما، وھو أمر متروك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الذي یبحث في 

الدلائل المتوفرة لدیھ ومدى ملاءمتھا لعملیة الإثبات تلك، ولعلّھ الأمر الذي أدّى بالقول إلى 

  . 6أنّ الحكم بصوریة الشركة على ھذا الأساس ھو ذو طابع إستثنائي

لشركة المؤسسة بطریقة فعلیة وھي كل تجمع مشتمل على الأركان أمّا فیما یتعلق با 

اللازمة لقیام عقد الشركة، إلاّ أنّ إرادة أطرافھ تكون غیر واضحة وذلك بسبب سكوت 

ففكرة الشركة المؤسسة بطریقة فعلیة جاءت لإیجاد . الأطراف عن إعطاء تكییف لھذا التجمع

ص طبیعیین كانوا أو معنویین في مشروع جتماع مجموعة أشخااحلول لحالات ناشئة من 

 .7واحد دون أن یجمع بینھم إتفاق یخضعھم لنظام عقد الشركة

                                                                                                                                                   
associés, J.C.P., éd. E., 1996, p. 852 : "…au sens large, c’est le fait d’utiliser une institution juridique à 
des fins autres que celles qui lui ont été assignées par la loi". 
1 A. VIANDIER, Point de départ d’une nullité d’une SCI pour perte de l’affectio societatis, J.C.P.,    
éd. E., 2002, n° 5, p. 225. 
2 P. ROUAST-BERTIER , Société fictive et simulation, Rev. soc. 1993, p. 728.  
3 M. SALAH, op. cit., pp. 28 à 31. 
4 M.-C. COQUELET, Preuve de la fictivité pour défaut d’affectio societatis, Dr. soc. 2008, n° 6,         
p. 116.  
5 P. ROUAST-BERTIER, op. cit., p. 727 : "…L’aspect institutionnel constitue une simple façade dans 
la mesure où l’aspect contractuel, son support nécessaire, n’a pas de réalité, apparence sans réalité…".  
6 M.-L. COQUELET, op. cit., p. 116. 
7 J. PRIEUR, op. cit., p. 1; G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 533. 
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وإثارة وجود شركة فعلیة أمام القضاء قد یكون من كل ذي مصلحة، فقد یلجأ  

الشركاء إلى إثبات وجود ھذه الشركة للإستفادة من أحكام المسؤولیة التضامنیة أو من أجل 

في الأرباح أو في فائض التصفیة، كما قد تثبت المصلحة لدى الغیر  الحصول على حق

المتعامل مع التجمع وذلك لما یوفره نظام الشركة من ضمانات لدیونھ لاسیما فیما یتعلق 

  .بالمسؤولیة التضامنیة والغیر محدودة للشركاء

 لم یتطرق المشرع الجزائري إلى موضوع الشركة المؤسسة بطریقة فعلیة، وھذا 

على خلاف نظیره الفرنسي، الذي وإن لم یعط مفھوما لھذه الشركات، إلاّ أنّھ نصّ صراحة 

تطابق دون أن یدل ھذا الحكم على  .1على إخضاعھا إلى الأحكام الخاصة بشركة المحاصة

المفھومین، وما نص المشرع الفرنسي على الشركة المؤسسة بطریقة فعلیة إلى جانب شركة 

بحیث یرى جانب من الفقھ أنّ خط الفصل بین الشركتین ھو نیة  ،على ذلك المحاصة إلاّ دلیل

ففي شركة المحاصة تكون إرادتھم فعلیة في إنشاء شركة على خلاف الشركة . الأطراف

فوجود  .2المؤسسة بطریقة فعلیة والتي تنشأ دون أن یكون للأطراف إرادة فعلیة في تشكیلھا

 .تفاقھمات الأطراف لا على الشركة الفعلیة ھو مبني على تصرفا

ھل یمكن اعتبار أنّ سكوت المشرع الجزائري ھو إقرار ضمني من طرفھ على  

تطابق مفھومي كل من شركة المحاصة والشركة المؤسسة بطریقة فعلیة، وبالتالي كل ما تمّ 

إثبات وجود تجمع مستوفیا أركان شركة ولم یخضع للقید في السجل التجاري، تطبق علیھ 

  أحكام شركة المحاصة؟

ھو تساؤل تصعب الإجابة عنھ في غیاب أحكام قضائیة تؤكده، ولكن وحتى وإن تمّ التسلیم 

بھذا الحل، فإنّھ لا یمكن تطبیقھ على كل الحالات الممكن أن تطرح، فشركة المحاصة في 

 فما. 3التشریع الجزائري مقتصر تشكیلھا على الأشخاص الطبیعیة ولأغراض تجاریة فقط

                                                
1 Art. 1873 C. civ. fr. 
2 J. PRIEUR, op. cit., p. 2. 

تجدر الإشارة إلى أنّ الأحكام التي جاء بھا المشرع الفرنسي في ھذا . ج.ت.ق 1مكرر 795لمادة ا  3
فشركة المحاصة وفقا لھذا التشریع قد تجمع بین أشخاص طبیعیین أو  .الشأن قد جاءت أكثر شمولا

   : كما قد یكون موضوعھا مدنیا أو تجاریا ،معنویین على حد سواء
- Art. 1871 al. 1er C. civ. fr. : "Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. 
La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas 
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 -كما سبق بیانھ-م الشركة المؤسسة بطریقة فعلیة ھو مصیر التجمع الذي ینطبق علیھ مفھو

  أطرافھ شخصا معنویا؟ أو أحدوالذي یكون موضوعھ مدنیا 

ویتوجب لإعطاء تكییف لتجمع ما على أنّھ شركة فعلیة، أن یتم إثبات توافر الأركان  

ة للأطراف في تشكیل ھذا التجمع عن اللازمة الخاصة بعقد الشركة، بإثبات وجود مشارك

ومشاركتھم في الأرباح المحققة من مشروعھم وبالمقابل  "مقدمات"طریق المساھمة ب

مساھمتھم في الخسائر، إلاّ أنّ تواجد ھذه الشروط لا یعدّ كافیا إذا لم یتم إثبات وجود نیة 

نیة  فاعتبار أنّ. عمشاركة والتي على أساسھا تتضح نیة الأطراف من تشكیلھم لھذا التجم

وجود  لإثباتالمشاركة شرط لازم للتكییف یعني أنّ وجود باقي الشروط یعد غیر كاف 

وھذه الفكرة وإن كانت قابلة . وجود ھذا الشرط إثباتشركة فعلیة في حالة عدم التمكن من 

فھي لا تجد مجالا للتطبیق في حالات أخرى وذلك على النحو  ،للتطبیق في حالات معینة

  :التالي

الشركة الفعلیة، وذلك حسب  إثباتلقد ورد عن القضاء الفرنسي موقفان فیما یتعلق بعملیة  -

  .ما إذا كان الإثبات على عاتق الشریك أو الغیر

وجود كافة الأركان ففي الحالة الأولى قد ذھبت أغلب الأحكام القضائیة إلى ضرورة إثبات 

بعضھا،  وجود بإثباتكتفاء الا، بینما ذھب رأي آخر للقضاء إلى 1الخاصة بعقد الشركة

ومشاركة في نتائج المشروع المشترك یفترض " مقدمات"بمعتبرا بأنّ وجود مشاركة 

ولعلّ أنّ ھذا الموقف ھو نابع من الصعوبة التي تطبع عملیة إثبات ھذا . 2وجود نیة مشاركة

                                                                                                                                                   
soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens", et art. 1871-1 C. civ. fr. : "A moins 
qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de 
raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si 
elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif".               
1 F.-G. TRÉBULLE, Précision sur l’appréciation des éléments constitutifs du contrat de société,      
Dr. soc. 2004, p. 163; A. VIANDIER , Conditions de preuve d’une société en participation, J. C. P., 
éd. E., 2008, n° 17, 1550.   

  :وفي القضاء یراجع -
- Com., 10 décembre 1973, Rev. soc. 1973, p. 66, note Ph. Merle; Colmar, 17 avril 1974, J.C.P.,       
éd. G., 1974, n° 42, 17832, note J.-J. Burst; Com., 9 octobre 2001, Bull. n° 165; Com., 16 juin 1998, 
J.C.P., éd. G., 1998,  n° 37, 2814.  
2 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 534. 

  :وفي القضاء یراجع -
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ویظھر ھذا . الشرط لیجسد ھذا الموقف تراجع شرط نیة المشاركة في تكییف عقد الشركة

التراجع بصورة أوضح في الحالة الأخرى أین یكون عبء الإثبات فیھا على عاتق الغیر، 

على أنّ تقدیر وجود شركة في ھذه الحالة یكون بصورة مجملة  الفرنسي حیث أجمع القضاء

  -وحسب ھذا القضاء-جود كل شرط بصورة مستقلة، فالغیر یكفیھ دون الحاجة إلى إثبات و

إثبات أنّ تعاملھ كان مبنیا على تصرف الطرف الآخر الذي تعامل معھ وكأنّھ شریك في 

  .1شركة، وذلك وفقا لنظریة الظاھر

  وتنفیذه بالشكل الصحیح تكوین عقد الشركة المشاركة في دور نیة: ثانیا 

وباعتبارھا شرطا موضوعیا خاصا بعقد الشركة، فھذا یستلزم إنّ نیة المشاركة   

  .وجوب توافرھا عند تأسیس الشركة واستمرارھا طیلة حیاتھا

  في تكوین عقد الشركة  دور نیة المشاركة  -1
لتزامات الناتجة عنھ الإعتبر جانب من الفقھ أنّ إمضاء القانون الأساسي، وتنفیذ إ  

لدى أطراف  نیة المشاركةصرفات تؤكد توافر كلّھا ت وتسجیلھ في السجل التجاري، ھي

إلاّ أنّ ھذه التصرفات ھي مجرد قرینة عن مدى توافر ھذا الشرط عند التأسیس، . 2العقد

ویمكن إثبات عكسھا بكل الوسائل، وذلك بإثبات أنّ الشركاء وبإتمامھم كافة الإجراءات 

حیح، لم تكن لھم الإرادة الجادة في الواجبة قانونا من أجل تأسیس الشركة على الوجھ الص

  .  3ھاتأسیس

عند تأسیس  نیة المشاركة طرح التساؤل حول مصیر إلى بھذا الرأي یؤدي الأخذ  

شركة تخلف أطرافھا عن القیام بإجراءات التأسیس المحددة قانونا وعن تسجیل الشركة في 

                                                                                                                                                   
- Civ., 4 novembre 1987, Rev. soc. 1988, p. 526;  Pau, 17 septembre 2007, J.C.P., éd. E., 2008, n° 5, 
1161. 
1 C. CHAMPAUD et D. DANET, Société de fait, apparence à l’égard des tiers contractants, R.T.D. 
com. 1995, p. 426; S. VACRADE, Que cache l’apparence derrière la société créée de fait ?, P. A. 
2004, n° 42, p. 5; A. VIANDIER, op. cit., p. 1550.  
2 J. HONORAT, Nullité, Ency. D.,  Sociétés commerciales, t. 4, 2004, p. 6. 
3 Ibid. 
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فطبیعة ھذه . 2والشركة المؤسسة بطریقة فعلیة 1السجل التجاري، وھي حالة شركة المحاصة

التجمعات لا تسمح بالكشف عن وجودھا إلاّ بعد شروع أطرافھا في تنفیذ المشروع الذي أنشأ 

نیة عن مدى وجود شرط  من أجلھ التجمع، حیث یمكن من ھذا المنطلق البحث والتقصي

                                                                                                       .3عدمھ من المشاركة

كشرط لازم لقیام عقد الشركة بالشكل  نیة المشاركة لدور اأفلا تعدّ ھذه الحالة إضعاف 

            الصحیح؟

  استمرار الشركة بالشكل الصحیح في  نیة المشاركةدور  -2
، إنطلاقا 4نیة المشاركة إلتزاما مستمرا لا ینتھي، بل ینشأ بالدخول إلى الشركةتعتبر  

من ھذه الفكرة یطرح التساؤل حول مصیر الشركة إذا ما تخلف عنھا ھذا الشرط أثناء 

  .حیاتھا

كما فعل  لم یتطرق المشرع الجزائري إلى ھذه الحالة ولم یورد بشأنھا أحكاما خاصة 

والتي سترد دراستھا فیما سیتم تفصیلھ -مع حالات تخلف باقي الشروط الخاصة بعقد الشركة 

جسّد المشرع الفرنسي حالة تخلف ھذا الشرط أثناء حیاة بینما . - في إطار ھذه المذكرة

العلاقات بین الشركاء إلى  بحیث قد تتعرض، "الخلاف بین الشركاء"الشركة في ما أسماه 

أثناء حیاة الشركة بسبب نشوء مجموعة خلافات بین الشركاء والتي قد یكون من  ختلالا

ولقد أدرج . شأنھا أن تؤدي إلى تخلف شرط نیة المشاركة لدى أحد الشركاء أو عدد منھم

المشرع الفرنسي ھذه الحالة صراحة ضمن حالات الإنحلال القضائي للشركة، إذا ما أدّى 

عتبار الخلاف بین ا، إلاّ أنّھ ورغم النص الصریح على 5لشركةھذا الخلاف إلى إعاقة سیر ا

                                                
  .ج.ت.قالفصل الرابع مكرر  یراجع ،عن شركة المحاصة والأحكام المنظمة لھا 1
دور نیة ": ا تمت دراستھ في العنوان السابقمیراجع  ،فعلیةعن محتوى الشركة المؤسسة بطریقة  2

  ."المشاركة في تكییف عقد الشركة
3 J. PRIEUR, op. cit., p. 5. 
4 J.-J. CAUSSAIN et A. VIANDIER, Droit des sociétés, J.C.P., éd. N., 1999,  n° 29,  p. 1168. 
5 Art. 1844-7 - 5° C. civ. fr. : "La société prend fin : …par la dissolution anticipée prononcée par le 
tribunal à la demande d’un associé pour juste motifs… ou de mésentente entre associés paralysant le 
fonctionnement de la société". 
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فلا یكفي حسب ھذا القضاء  .1الشركاء سببا لحل الشركة، فإنّ القضاء لم یكرسھ إلاّ بتحفظ

وجود خلاف بین الشركاء لإمكان حلّ الشركة، بل لابد أن یبلغ ھذا الخلاف درجة من 

، كما یشترط أن تكون عرقلة 2بالشكل الطبیعيستمرار الشركة االخطورة لا یمكن معھا 

لتشكل بذلك مصلحة الشركة  ،3لا یكفي أن تكون محتملة إذ ،السیر الحسن للشركة محققة

من عدمھ، بغض النظر عن ما  -لھذا السبب-رار حلّ الشركة على أساسھ یتخذ قالمعیار الذي 

الشركة قابلة للإستمرار رغم ما یكون دامت فما .4ل ھذا الخلاف تخلفا لنیة المشاركةإذا شكّ

وتبقى مسألة تحدید . 5قد شبّ من خلاف بین الشركاء، فإنّ القضاء لا یمكن أن یحكم بحلھا

، 6مدى تأثیر ھذا الخلاف على حیاة الشركة، خاضعة للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

لقضاء الفرنسي قد ، باعتبار أنّ ا7الذي یتعین علیھ بدایة البحث عن مصدر ھذا الخلاف

  .8رفض في مجملھ طلب حلّ الشركة من الشریك المتسبب في الخلاف

                                                
سھا دوافع المشرع في محاولتھ للتخفیف من أنّ أسباب ھذا التحفظ ھي نف الفرنسي جانب من الفقھیرى   1

  :أسباب بطلان الشركات
- J. HONORAT, note sous Com., 13 février 1996, Rev. soc. 1996, p. 564 : "Les raisons… sont 
analogues à celles qui expliquent les efforts du législateur en vue de réduire le nombre des nullités en 
la matière". 
2 J.- F. BULLE et  M. GERMAIN, Pratique de la société anonyme, Dalloz, 1991, p. 351 : "Pour que la 
dissolution soit prononcée, il faut que la société ne soit plus viable, que son fonctionnement soit 
paralysé, que son maintien se révèle impossible" ; M.-L. COQUELET, Retrait d’associé et dissolution 
pour mésentente, Rev. soc. 2008, n° 6, p. 118 ; Ph. MERLE, op. cit., p. 118.  

  :وفي القضاء یراجع -
- Com., 21 octobre 1997, Bull. IV, n° 280, p. 242 ; Rennes, 3 mai 1977, R.T.D. com. 1978, p. 391, 
obs. C. Champaud.  

3 M.-L. COQUELET, Dissolution pour mésentente : mode d’emploi, Dr. soc. 2008, p. 220. 
4 J. URBAIN-PARLÉANI, obs. sous  Paris, 12 septembre 2003, Rev. soc. 2004, p. 170. 
5 J. HONORAT, op. cit., p. 564: "La viabilité de l’entreprise devient ainsi le véritable critère de la 
solution retenue par les arrêts".   
6 Com., 16 février 1970,  Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, t. 1, Sirey, 1961, p. 215, 
obs. B. B.  
7 Com., 5 février 1952, Bull. civ., IV, n° 58. 
8 D. BURREAU, note sous Com., 12 mars 1996, Rev. soc. 1996, p. 557; M.-L. COQUELET, Retrait 
d’associé et dissolution pour mésentente, préc. ; D. GIBIRILA, La dissolution judiciaire d’une société 
en nom collectif pour mésentente des associés, D. 1997, p. 108. 

أنّ المشرع الفرنسي قد منح حق اللجوء إلى القضاء على ھذا الأساس لكل شریك تجدر الملاحظة إلى  -
یراجع في ھذا . )فرنسي السابق الإشارة إلیھاال من القانون المدني 7- 1844یراجع المادة ( من دون تمییز
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إصدار حكم بحل  ایسمح بموجبھوالتي والحالات التي تشكل خلافا للشركاء،           

الشركة، ھي كثیرة لا یمكن حصرھا في أمثلة معدودة، إلاّ أنّ الواقع قد أسفر على أنّ أكثر 

 .1الشركات عرضة لھذه الحالات ھي تلك التي یھیمن علیھا الإعتبار الشخصي

، یشكل صورة الشركة ستمراراتفاقھم الذي یحول دون افالخلاف بین الشركاء وعدم   

وھو ما یطرح التساؤل في ظل سكوت . لتخلف شرط نیة المشاركة أثناء حیاة الشركة

  . المشرع الجزائري عن مصیر الشركة التي تخلف عنھا ھذا الشرط أثناء حیاتھا

من القانون المدني  441یمكن إدراج ھذه الحالة ضمن الفقرة الأولى للمادة   

لعدم وفاء خلالھا على إمكانیة حلّ الشركة قضائیا والتي نصّ المشرع من  2الجزائري

بحیث أنّ تصرف شریك أو مجموعة من الشركاء المؤدي إلى خلق  الشریك بما تعھد بھ،

ختلال في العلاقات داخل الشركة والذي یؤدي إلى عرقلة سیرھا، ھو بمثابة إخلال الشریك ا

  . بالتزامھ بتنفیذ العقد بحسن نیة

 إلاّ تطبیقق أنّ نیة المشاركة في التشریع الجزائري ما ھي من ھذا المنطل یتضح  

نیة رغم عجز ھذا المفھوم عن إعطاء محتوى دقیق لشرط ف. خاص لمبدأ حسن النیة

، إلاّ أنّھ یبقى التفسیر الوحید في ظل الأحكام المعمول بھا في 3كما سبق بیانھ المشاركة

  .التشریع الجزائري

تطبیق ھذه المادة یجعل من الحكم بحلّ الشركة أمرا جوازیا وتجدر الإشارة إلى أنّ   

، كما یمكن تفادي ھذا الإنحلال عن طریق فصل 4متروكا للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

من  442الشریك المتسبب في الخلاف، والذي سمح بھ المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

                                                                                                                                                   
الذي یرى أنّھ لیس بالضرورة أن یتم رفض طلب حلّ الشركة على أساس أنّھ  ،الشأن رأي جانب من الفقھ

  :قدّم من الشریك المسؤول عن الخلاف
- J. HONORAT, op. cit.,  p. 566.  
1 D. BURREAU, op. cit., p. 557; Ph. MERLE, op. cit., p. 117. 

 ."...لعدم وفاء الشریك بما تعھد بھ یجوز أن تحلّ الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء،" 2
نیة " :وبالتحدید ما ورد تحت عنوان ،في المطلب الأول من ھذا المبحث سابقا یراجع ما تمّ تفصیلھ 3

  ."المشاركة مجرّد تطبیق خاص لبعض الأحكام العامة
  ."ویقدّر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة...": . ج.م.ق 441المادة  4
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الات التي أجاز من خلالھا المشرع تسویة وتدخل ھذه الحالة ضمن الح. 1القانون المدني

فھذا . وضعیة الشركات بدل الحكم بحلھا إذا ما وافق الشركاء المتبقین الإستمرار في الشركة

فمصلحة الشركة ، 2الحكم یجسد ترجیح مصلحة الشركة في الإستمرار بدل الحكم بانقضائھا

وھذا بالرغم من ما  الشركةفي ھذه الحالة تقتضي التضحیة بحق الشریك في البقاء داخل 

یشكلھ فصل الشریك من تعارض مع حق الملكیة المكفول لھ على سنداتھ من جھة ومع حقھ 

غیر أنّ تكریس ھذا الحل یمكن أن یجد أساسھ في . في البقاء في الشركة من جھة أخرى

، الأمر الذي  ینزع عنھ صفتھ كشریك وھو ما یسمح ھذا الشریكتخلف نیة المشاركة عن 

في ھذه الحالة ھو بمثابة  الجزاءبالحكم باستبعاده بدل الحكم بانحلال الشركة، فمثل ھذا 

إلاّ أنّ ھذا الحكم . تسویة لوضعیة الشركة أكثر منھ عقاب للشریك المتخلف عن تنفیذ التزامھ

ویتعلق  وم أساسا على الإعتبار الشخصيمن شأنھ أن یطرح إشكالا في الشركات التي تق

الأمر ھنا غالبا بشركات الأشخاص، بحیث أنّھ یمكن الإحتجاح من طرف أحد أو عدد من 

. 3الشركاء الباقین بأنھم لم یبرموا العقد إلاّ بسبب تواجد الشخص الذي تمّ استبعاده من الشركة

أن یرجح على الحكم بالإنحلال  فرغم ما یشكلّھ عزل الشریك من إشكالات، إلاّ أنّھ یتوجب

  . 4خاصة بالنسبة للشركات المستقرة إقتصادیا

  

 

                                                
 یجوز  لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریك": تمّ النّص في ھذه المادة على ما یلي 1

على شرط أن  تكون تصرفاتھ سببا مقبولا لحلّ الشركةن وجوده سببا أثار اعتراضا على مدّ أجلھا أو یكو
 .  "تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الباقین

، رغم ما تشكلّھ من فائدة، إمكانیة تسویة وضعیة الشركة في ھذه الحالةلم یشر المشرع الفرنسي إلى  2
 : لإنحلال بدل الحكم بانقضاء الشركةبحیث یمكن على أساسھا إزالة سبب ا

-V. en ce sens, E. GEORGES, Essai de généralisation d’un droit de retrait dans la société anonyme, 
L.G.D.J., 2005, p. 241 : "En vérité la dissolution ne résout rien du conflit interne à la société : elle se 
limite à anéantir la possibilité même de persistance du conflit (en anéantissant la société lieu du 
conflit) au lieu d’éliminer les causes directes de celui-ci". 

  .103. ، ص2000، دارھومة، بحوث في القانون بن شیخ أث ملویا،لحسین   3

4 G. DURAND-LÉPINE,  L’exclusion des actionnaires dans les sociétés non cotées, P. A. 1995,        
n° 88 ; E. GEORGES, op. cit., p. 241; A. MIGNON-COLOMBET, L’exécution forcée en droit des 
sociétés, Économica, 2004, p. 38.  
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  الشروط الموضوعیة المتعلقة بالمساھمة المالیة للشركاء: الفصل الثاني
فحسب، بل  لقیام شركة ما وجود تعدد في الأفراد وتوفر لدیھم نیة مشاركة يلا یكف  

 أجل تحقیق المشروع الإقتصادي المشتركلابد من مشاركة مالیة لھؤلاء الأفراد من 

عن شكلھا، لیكتمل بذلك تكوین عقد الشركة بالشكل والمتمثل في الشركة بغض النظر

  .الصحیح من جانبھ الموضوعي

تصرفھا للشركة بوضع تحت نضمامھ اتشمل المشاركة المالیة إلتزام الشریك عند   

 1ویعتبر كلا الإلتزامینركتھ في نتائج النشاط الإجتماعي، ، إلى جانب مشا"مقدمات"

والتي على یتحصل الشریك على عدد من الحصص " مقدمات"مرتبطین، فبالمشاركة ب 

یتم تحدید وكقاعدة عامة مساھمتھ في نتائج النشاط الإجتماعي ھذه الأخیرة تشمل  أساسھا 

  .الأرباح من جھة وتحملھ لنسبة من الخسائر من جھة أخرىحقوق الشریك في 

تجسد الشروط المتعلقة بالمساھمة المالیة للشركاء الفوائد المالیة التي یوفرھا اللجوء   

إلى تنفیذ مشروع معین في إطار شركة، باعتبارھا تقنیة لتمویل المشاریع عن طریق 

تحت  "مقدمات"ع مساھماتھم في شكل المالیة بوض ذمتھامساھمة كافة الشركاء في تكوین 

أھم ھدف  من جھة أخرى ھذا من جھة، كما تمثل المشاركة في نتائج الشركة 2ھاتصرف

فھم یسعون بالدرجة الأولى إلى تحقیق  ،یصبوا إلیھ الأشخاص بانضمامھم إلى الشركة

إلیھا الشركة حتمال الخسارة التي قد تتعرض االأمر الذي یقابلھ  ،قتسامھا بینھماالأرباح و

  .ھموالتي تشكل إلتزاما على عاتق

ھي مجموعة نقاط سیتم توضیحھا فیما سیرد في ھذا الفصل، بدایة مع تفصیل شرط   

ي نتائج شرط المشاركة فبینما سیتم التطرق إلى في المبحث الأول " مقدمات"المشاركة ب

  .الشركة في المبحث الثاني

  

 

                                                
ستعمال عبارة إلتزام، باعتبار أن المشاركة في نتائج الشركة ھي حق ایتوجب إبداء بعض التحفظ في  1
  .لتزام في نفس الوقتاو

2 M. SALAH, op. cit., p. 10 : "Comparativement à l’entreprise individuelle, la société, conjugaison 
des moyens financiers de plusieurs personnes, autorise des investissements plus importants". 
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   "مقدمات"المشاركة ب:  المبحث الأول

علیھا عبارة  المشرع أطلق "مقدمات"المساھمة ب ،نضمام إلى شركةالإیفرض   

ھي ما التزم الشریك بوضعھ تحت تصرف الشركة من أجل  "المقدمات"و. "الحصص"

یعد صائبا، ذلك لأنھ یعتبر واسعا یشمل الحالة التي " تزامالإل"واستعمال مصطلح . 1استغلالھ

واستعمال المشرع  .)أي عند التأسیس( كة دون دفعھ فورایتعھد فیھا الشریك بمال معین للشر

لھذا المصطلح لدلیل على عدم تقییده لھذه العملیة في إطار الأحكام العامة، بمھلة زمنیة، 

  . تاركا المجال لاتفاق الشركاء

ھي شرط أساسي للإنضمام إلى الشركة ولقیامھا بالشكل الصحیح،  "المقدمات"و  

تم توھو ما س. من القانون المدني إلاّ دلیل على ذلك 416وما الصیغة الآمرة في المادة 

في الشركة ثم وفي مرحلة  "المقدمات"في ھذا المبحث، بدایة مع بیان ضرورة ھذه  دراستھ

  .   العامة الواردة علیھاوالأحكام  "المقدمات"لاحقة بیان أنواع 

  في الشركة  "المقدمات"ضرورة : المطلب الأول

یلزم لقیامھ المساھمة الجماعیة للشركاء في  إنّ اعتبار الشركة مشروع مشترك،  

فالمشاركة . نھا من تحقیق الموضوع الذي أنشأت من أجلھتوفیر ذمة مالیة للشركة تمكّ

كتساب صفة الشریك فیھا سواء اھي شرط لازم للإنضمام إلى شركة، وبالتالي  "مقدمات"ب

كان ذلك عند التأسیس أو أثناء حیاتھا بمناسبة الزیادة في رأسمالھا، كما تعدّ شرطا لازما 

  . لقیام الشركة واستمرارھا بالشكل الصحیح

  شركة  إلى شرط ضروري للإنضمام "مقدمات"المشاركة ب: أولا 

على عاتق الموقع بوضع تحت  اعلى توقیع القانون الأساسي للشركة إلتزام یترتب   

یتحصّل مقابلھا على سندات تتمثل في حصص أو أسھم حسب  "مقدمات"تصرف الشركة 

عند التأسیس بل  "المقدمات"ولا یشترط حسب الأحكام العامة أن یتم الوفاء بھذه . الحالة

 .یكفي التعھد بتقدیمھا في تاریخ لاحق وھو ما یتجسد في عملیة الإكتتاب

                                                
1 G. RIPERT et R. ROBLOT, par  M. GERMAIN, op. cit., p. 42.    
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یقع على عاتق كافة الشركاء من دون استثناء، بحیث لا یمكن  "بمقدمات"والإلتزام    

في الدور  لھ ویجد ھذا الإلتزام تفسیرا. الإتفاق على إعفاء عدد من الشركاء أو أحدھم منھ

 في الشركة لاسیما فیما یتعلق باعتبارھا المعیار الذي یتم على أساسھ "المقدمات"الذي تلعبھ 

 لتزاماتھم سواء كان ذلك في تنظیم العلاقاتامنح الحقوق للشركاء وتحدید  -وكقاعدة عامة-

  .بینھم أو في مواجھة الغیر

 إنّف ،في تحدید الحقوق التي یتمتع بھا الشركاء داخل الشركة اففیما یخص دورھ  

الأمر یتعلق خصوصا بتحدید وكقاعدة عامة نسبة مشاركتھم في الأرباح المحققة، كما یتم 

، عدد "مقدمات"شاركوا بھ من  امنحھم على أساس عدد السندات التي تحصلوا علیھا مقابل م

لھم المشاركة في حیاة الشركة عن طریق إمكانیة التصویت في الجمعیات  تكفلمن الأصوات 

     .العامة

فیتعلق الأمر في ھذه الحالة بتحدید  في تحدید الإلتزامات "المقدمات"دور أمّا عن  

 مسؤولیتھم عن دیون ، وفي تحدیدمن جھةوكقاعدة عامة نسبة المشاركة في خسائر الشركة 

 في تحدید ھذا الإلتزام" المقدمات"، وإن كان دور 1من جھة أخرى الشركة في مواجھة الغیر

، بحیث تشكل قیمة لا یجد لھ تطبیق إلاّ بالنسبة للشركاء ذوي المسؤولیة المحدودة الأخیر

وھذا على خلاف  .تجاه الغیر الدائن للشركةا 2حدودا لمسؤولیتھم بدیون الشركة "مقدماتھم"

قیمة  ،والذین تتعدى حدود مسؤولیتھم بدیون الشركةالشركاء ذوي المسؤولیة الغیر محدودة 

.فمسؤولیتھم ھي غیر محدودة تمتد إلى أموالھم الخاصة ،"مقدمات"ما شاركوا بھ من 

    

                                                
 :بخسائر الشركة والتزامھ بدیونھا یتوجب التمییز بین التزام الشریك 1

-M. SALAH, op. cit., p. 72 : " La contribution aux pertes de la société concerne les rapports entre 
associés alors que l’obligation aux dettes sociales intéresse les relations des associés avec les 
créanciers sociaux". 

  :ةوھي مشكلة من الأموال التي تكون للغیر في مواجھة الشرك ،الدیون ھي بمثابة خصوم خارجي 2
- P. CARCREFF, op. cit., p. 145 : "Les dettes sociales -ou dettes d’une société- sont constituées par 
toutes les sommes qu’elle doit à un instant donné à ses divers créanciers (fournisseurs, personnel, Etat, 
prêteurs divers, banques, etc " ; DUTILLEUL-FRANCOEUR, note sous Com., 31 mars 2004, P. A.    
10 février 2006, p. 13. 
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والقاعدة العامة لا تفرض أن تكون مساھمة جمیع الشركاء بنوع واحد من   

، بل وحتى الشریك نفسھ بإمكانھ المساھمة بأكثر من نوع، كما لا یشترط أن "المقدمات"

  .مة فالمھم ھو أن تكون حقیقیةمتساویة القی "المقدمات"تكون 

   كما سبقت-ا لھ ــرطا لازمــش "المقدمات"إنّ الإنضمام إلى شركة وإن كانت   

وم الشركة من خلالھا بمنح عمالھا تق وھي الحالة التيقد یتم استثناءا بدونھا،  ،-الدراسة

ولقد نصّ المشرع الفرنسي صراحة . لصالحھا "بمقدمات"سندات مجانا، أي دون مشاركتھم 

حیث سمح بمنح سندات مجانیة للعمال أو ، 1ذات الأسھملشركات لعلى ھذه الإمكانیة بالنسبة 

بقرار من الجمعیة العامة الغیر عادیة بناءا على تقریر من مجلس الإدارة أو مجلس  لفئة منھم

على أن لا تتجاوز . 2مندوب الحساباتالمدیرین حسب الحالة، وبناءا على تقریر خاص من 

كما سمح بھذه  .3مال الشركة الشكل عشرة بالمائة من قیمة رأس لأسھم الممنوحة بھذاا نسبة

وقد وضع المشرع  .(les mandataires sociaux) العملیة كذلك لصالح الوكلاء عن الشركة

   .4الفرنسي مجموعة من الأحكام لتنظیم ھذه العملیة في كل تفاصیلھا

فرغم الدور المھم الذي تلعبھ ھذه العملیة والتي تھدف أساسا إلى الزیادة في مردودیة   

العمال بزیادة فعالیتھم عن طریق تمكینھم من المشاركة في حیاة الشركة لیس فقط كعمال بل 

كشركاء كذلك، إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یحذ حذو نظیره الفرنسي ولم یشر إلى ھذه 

ولا یمكن اعتبار ما نصّ علیھ، من وجوب إشراك . أي شكل من أشكال الشركات العملیة في

                                                
 :یندرج ضمن الشركات ذات الأسھم في التشریع الفرنسي كل من 1
وشركة  (société anonyme simplifiée) الشركة المغفلة المبسطةو(société anonyme) الشركة المغفلة  

 . (société en commandite par actions)التوصیة بالأسھم
2 Art. L. 225-197-1 al. 1er C. com. fr. : "L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil 
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, 
peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du 
personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite 
d'actions existantes ou à émettre". 
3 Art. L. 225-197-1 al. 2 C. com. fr. : "L’assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage 
maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le 
nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la 
décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire". 
4 Arts L. 225-197-1 à L. 225-197-6 C. com. fr. 
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فحصول . ھذا الإطار ضمنوالذي قد یكون بمنحھم سندات، یدخل  1العمال في أرباح الشركة

لا یعتبر  -التي قد تكون حصصا أو أسھما حسب الحالة-العمال في ھذه الحالة على سندات 

یتحصل علیھا العمال على شكل  أناح التي كان من الممكن مجانیا، بل ھو مقابل عن الأرب

بشرائھم للسندات المطروحة  باستثمارھاأموال، وكأنھ قد تم منحھم أموالا كأرباح وقاموا 

 . طرف الشركة التي ینتمون إلیھا للإكتتاب من

یفترض نظر للنتائج الإیجابیة التي یمكن أن یسفر عنھا إعمال ھذه الإمكانیة، ألا وبال 

بالمشرع الجزائري الإقتداء بنظیره الفرنسي بما یتلاءم مع معطیات محیط العمل في 

  ؟الجزائر

شرط ضروري لقیام عقد الشركة بالشكل الصحیح "مقدمات"المشاركة ب :ثانیا

شرط ضروري للإنضمام إلى شركة ولاكتساب صفة  "المقدمات"إلى جانب كون  

فلا یكفي أن . الشریك، فھي تعد شرطا لازما لقیام عقد الشركة واستمراره بالشكل الصحیح

، بل لابد أن یتمّ الوفاء بھا من طرف كل "المقدمات"یحتوي القانون الأساسي على شرط 

كما یشترط أن تشكّل . سواء عند التأسیس أو أثناء حیاة الشركة حسب الحالة 2شریك

موضوع الإلتزام فائدة حقیقیة بالنسبة للشركة المعنیة، ففي خلاف ذلك تصبح  "المقدمات"

. في حكم العدم ممّا قد یؤدي إلى بطلان عقد الشركة أو فسخھ حسب الحالة "المقدمات"ھذه 

  :وھو ما سیتم بیانھ فیما یلي

  "المقدمات"الشروط الواجب توافرھا في  -1 

التي تمّ وفاؤھا أو تلك التي تمّ التعھد بتقدیمھا إلى - "المقدمات"یتوجب أن تكون   

الوھمیة في عملیة البحث عن  "المقدمات"حقیقیة، فبمفھوم المخالفة فإنّھ لا یعتد ب -الشركة

 "المقدمات"الوھمیة ھي تلك  "المقدمات"و. في شركة ما من عدمھ "المقدمات"مدى توافر 

وھمیة  "مقدمات"، كما تعتبر 3قیمة فعلیة لھا ولیست لھا سوى قیمة تافھةالمجردة من كل 

                                                
  . ج.ت.ق 722المادة  1

2 M. SALAH, op. cit., p. 52. 
    .297. ص ،المرجع السابق الذكرعوّاد القضاة، مفلح  3
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 "المقدمات"ف. 2وتلك التي تكون محمّلة بدیون معتبرة 1كذلك تلك الغیر مملوكة من مقدمھا

وھمیة  "مقدمات"، كما أنّ وجود 3في ھذه الحالة لا تشكل بأي شكل من الأشكال فائدة للشركة

حیث أنّ الشركاء الذین ساھموا  ،في التوازن بین حقوق الشركاءختلالا افي الشركة یخلق 

 "المقدمات"في توزیع الحقوق بالمقارنة مع أصحاب  مظلومینفعلیة یكونون  "مقدمات"ب

الوھمیة في شركة ھو بمثابة تخلف لھذه  "المقدمات"ولعلّھ السبب في اعتبار وجود . 4الوھمیة

  .الة من آثار كما سیتضح فیما یليمع كل ما یترتب عن ھذه الح "المقدمات"

  "مقدمات"جزاء تخلف شرط المشاركة ب -2  
ھو شرط خاص بعقد الشركة، یعني أنّ قیام  "مقدمات"القول بأنّ المشاركة ب    

  .الشركة واستمرارھا ھو أمر مرھون بتوافر ھذا الشرط

لازما عند  "المقدمات"یتوجب التمییز في ھذه النقطة بین ما إذا كان الوفاء بھذه    

التأسیس سواء كان ذلك بحكم القانون أو باتفاق الشركاء، وبین ما إذا كان الوفاء بھا مؤجلا 

  . إلى تاریخ لاحق من حیاة الشركة

، مانعا لقیام "مبمقدماتھ"ففي الحالة الأولى یترتب عن عدم وفاء أحد الشركاء  -          

عدم استكمال الشروط الموضوعیة اللازمة الشركة وبالتالي لا وجود لعقد الشركة وذلك ل

، غیر أنّھ اتضح في تاریخ لاحق "بمقدماتھم"ولكن قد یحدث وأن یفي جمیع الشركاء . 5لقیامھ

  .التي تمّ الوفاء بھا من طرف أحد المؤسسین أو عدد منھم 6"المقدمات"صوریة 

تجسیدا لتخلف شرط المشاركة  "المقدمات"عتبار صوریة اویشترط لإمكان    

من الأھمیة درجة لا  "المقدمات"، أن تقدّر قیمتھا عند التأسیس وأن تشكّل ھذه "مقدمات"ب

                                                
1 A. VIANDIER, La notion d’associé, op. cit., p. 27 : "…l’apport est fictif,  situation qui se réalise 
lorsque le bien apporté n’a aucune valeur, ou lorsque l’apporteur n’en est pas propriétaire". 
2 H. BLAISE, op. cit., p. 4 : "…l’apport grevé d’un passif  apparaît comme étant fictif dans le cas où  
le passif absorbe entièrement la valeur de l’apport".  
3 H. BLAISE, L’apport en société, th. Rennes, 1953, p. 28 : "L’apport fait par un associé doit être 
réputé fictif lorsque la société n’est susceptible d’en retirer aucun avantage direct ou indirect".  

  .100. ، صالمرجع السالف الذكرلحسین بن شیخ أث ملویا،  4
5 O. GOUT, Le juge et l’annulation du contrat, Presses universitaires d’Aix –Marseille, 1999, p. 88. 

  .السابق عنوانفي الیراجع ما تمت دراستھ ، الصوریة "المقدمات"عن مفھوم  6
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وفي خلاف ذلك فإنّ الجزاء المترتب یقتصر على . 1تستطیع الشركة القیام بعملھا من دونھا

نّھ في ھذه الحالة أدون أن یشمل البطلان عقد الشركة ككل، إلاّ  2لتزام ھذا الشریكابطلان 

  .مال الشركة اء الإجراءات اللازمة لتخفیض رأسلابد من أن یتخذ باقي الشرك

كلّھا - "المقدمات"أمّا في الحالة الثانیة، أي عندما تختار الشركة توزیع تسدید قیمة  -            

قد یرفض الشریك  .3اجاتھا عندما یسمح القانون بذلكعلى فترات حسب احتی -أو جزء منھا

فالشركة في ھذه الحالة تكون . أو ما تبقى منھا عندما تطالبھ الشركة بذلك "بمقدماتھ"الوفاء 

قائمة بصفة قانونیة مستوفیة كافة شروطھا، إلاّ أنّھ في مرحلة لاحقة من تأسیسھا تعرضت 

نتیجة تخلف أحد الشركاء عن الوفاء بما  ختلال في أحد شروطھا الموضوعیة وذلكاإلى 

  ."مقدمات" تعھد بھ من

ھو أشیاء معینة بالذات أو  "المقدمات"لقد میّز المشرع بین ما إذا كان محل ھذه   

ففي الحالة الأولى رتب المشرع على عدم . ورتب على كل منھا جزاءا مختلفا 4أشیاء مثلیة

بمعنى أنّ مجرّد تحقق  .5ل الشركة بحكم القانونإنحلانتیجة ھلاكھا  "المقدمات"الوفاء بھذه 

نحلال الشركة المعنیة وذلك دون الحاجة إلى حكم قضائي الذي یصبح اھذه الحالة یؤدي إلى 

فلا یشكّل إخلال الشریك  ،أمّا في الحالة المخالفة. حكما مقررا ولیس منشئا لحالة الإنحلال

، 6بالتزاماتھ إلاّ سببا قانونیا یمكن على أساسھ لأحد الشركاء أن یطالب بحلّ الشركة قضائیا

                                                
  .297. ، صالمرجع السابق الذكرمفلح عواد القضاة،  1

2 G. LACOSTE, Nullité du contrat de société, Juriscl. soc., 1970, fasc. 32, p. 10. 
إلى ما بعد التأسیس إلاّ فیما یتعلق بكل من شركة التضامن  "المقدمات"بلم یسمح القانون بتأجیل الوفاء  3

المسؤولیة النقدیة، دون الشركات ذات  "المقدمات"فقط  یخصوشركات التوصیة، وشركة المساھمة فیما 
  . المحدودة التي فرض فیھا المشرع الوفاء بالمقدمات عند الإكتتاب

الأشیاء المثلیة ھي التي ": بنصّھ على ما یلي .ج.م.ق 686لقد عرّف المشرع الأشیاء المثلیة في المادة  4
یقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء والتي تقدّر عادة في التعامل بین الناس بالعدد أو المقیاس أو الكیل أو 

  ."الوزن
إذا كان أحد الشركاء قد تعھد بأن یقدم شیئا معیّنا بالذات وھلك ھذا " : .ج.م.ق 2فقرة ال 438المادة  5

                                                                                                        .      "الشيء قبل تقدیمھ أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع الشركاء
الشركاء، یجوز أن تحلّ الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد " :. ج.م.ق 1ةالفقر 441یراجع المادة  6

  . "...لعدم وفاء الشریك بما تعھد بھ
 :وھو نفس ما أخذ بھ المشرع الفرنسي -
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جانب  فلا یمكن حسب رأي. للحكم بالإنحلال من عدمھ 1حیث تبقى السلطة التقدیریة للقاضي

ي حالة أن شكل عدم إصدار حكم بحل الشركة إستجابة لطلب أحد الشركاء، إلاّ ف ،2ھالفق من

  .الوفاء عائقا للسیر الحسن للشركة

إذا ما   -وإضافة إلى الحالة السالفة الذكر- قق الإنحلال بقوة القانون كذلك كما قد یتح  

وجد اتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون لعدم الوفاء بالإلتزامات، وذلك تطبیقا 

  .3للأحكام العامة الساریة على العقود

سببا یمكن أن یؤدي إلى حلّ یعد  "المقدمات"وإلى جانب كون عدم الوفاء ب  

الشركة، فإنّھ یرتب على عاتق الشریك المتخلف إلتزاما بتعویض الضرر الذي یكون قد لحق 

الشركة إذا ما كان عدم الوفاء ھو نتیجة لخطأ صادر منھ وذلك تطبیقا للقواعد العامة التي 

  .تحكم المسؤولیة العقدیة

لا یعتبر الشریك مخلا بالتزاماتھ، بمجرد حلول الأجل سواء القانوني أو الإتفاقي، بل   

            من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 4"المقدمات"لابد من وجود مطالبة بھذه 

في كل من شركة  المسیرینأو المسیر في شركات المساھمة، أو بطلب من  -حسب الحالة-

وفي حالة تقاعس الھیئة التي . شركة التوصیة بالأسھمو التضامن وشركة التوصیة البسیطة

                                                                                                                                                   
- Art. 1844-7-5° C. civ. fr. : "La société prend fin : …par la dissolution anticipée prononcée par le 
tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses 
obligations par un associé…". 

  ."ویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة...": . ج.م.ق 1الفقرة  441المادة  1
  :یراجع في القضاء الفرنسي ،الموضوع عن ھذا -

- Civ., 14 avril 1891, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 10ème éd., Dalloz, 1994, pp. 451 à 
455. 
2 Y. GUYON, Traité des contrats, op. cit., p. 67. 

عند عدم الوفاء  بحكم القانونیجوز الإتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا ". : ج.م.ق 1الفقرة  120المادة  3
  ."علیھا وبدون حاجة إلى حكم قضائي بالإلتزامات الناتجة عنھ بمجرد تحقیق الشروط المتفق

4 A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., p. 35 : "L’appel des fonds est la condition d’exigibilité de la 
dette du non-versé". 
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 1خوّلھا القانون صلاحیة المطالبة بتسدید الأموال المتعھد بھا، یمكن لكل من یھمھ الأمر

 .2المسیرین للقیام بھذه العملیة إجبار اللّجوء إلى القضاء من أجل

نحلال الشركة، فإنّ مصالح ھذه الأخیرة لاسببا  "المقدمات"ب وفاءفإن كان عدم ال  

نحلال الشركة وذلك باللجوء اوالمصلحة الإقتصادیة بصورة عامة، تقتضي تفادي حالات 

الشریك  استبعادأو  3قواعد العامة للتنفیذ الجبريبتطبیق الإلى التنفیذ الجبري على الشریك 

 .4لتزامھاالمتخلف عن تنفیذ 

   والأحكام العامة المتعلقة بھا  "المقدمات"أنواع : المطلب الثاني
بتعداد أنواع  من القانون المدنيمعدلة ال 416إكتفى المشرع وفي إطار المادة    

إعطاء  مالیة، نقدیة وعلى شكل عمل، دون )حصص("مقدمات": بنصھ على "المقدمات"

حصرھا، حیث أنّھ كل ما یصلح أن یكون وحسن ما فعل بعدم . تفاصیل أكثر عن محتواھا

  .في شركة "مقدمات"لتزام یصلح أن یكون لإمحلا ل

 ؟ "المقدمات"فما ھي الأحكام الخاصة بكل نوع من ھذه            

 

  

                                                
إلى جانب ذین وفوا التزاماتھم، المستحقة، الشركاء ال" المقدمات"قد یكون من یھمّھ أمر المطالبة بدفع  1

ذوي  إذا تعلق الأمر بالشركاءلتزاماتھم خاصة لاالدائنین باعتبار أنّ لھم مصلحة في تنفیذ الشركاء 
  : المسؤولیة المحدودة

- A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., p. 36. 
  :لم یشر المشرع إلى ھذه الإمكانیة على خلاف نظیره الفرنسي الذي نصّ صراحة على ھذه الحالة 2

- Art. 1843-3 al. 5 C. civ. fr. : "…lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds 
pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal 
statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder 
à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité". 
3 V. les auteurs cités par A. MIGNON-COLOMBET, op. cit.,  note  n° 7, p. 38. 

الشخص على الإنضمام إلى الشركة وھو  ما یعد متعارضا مع ما تفرضھ  یجبر بموجب التنفیذ الجبري -
، ممّا یسمح القول وحسب رأي نفس الفقیھ بأنّ  .A. MIGNON-COLOMBET, op. cit., p. 41 :نیة المشاركة

  . اللجوء إلى ھذا الإجراء لا یمكن أن یتم إلاّ في الشركة التي تكون في حالة تصفیة
   .ج.م.ق 442وذلك وفقا للمادة  4
یراجع ما تمت دراستھ في المبحث الثاني من الفصل الأول من  ھذا الموضوع،عن أكثر تفصیل حول  -

  ."دور نیة المشاركة في استمرار الشركة بالشكل الصحیح": تحدید ما ورد تحت عنوانھذا الباب، وبال
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  المالیة "المقدمات": أولا

  (les biens). طرق إلى مفھوم الأموالتم التالمالیة یح "المقدمات"إنّ الحدیث عن  

كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم : "والتي یعرّفھا المشرع بأنّھا

وبالتالي فإنّھ یخرج  .2في حین یعرّفھا جانب من الفقھ بأنّھا الأشیاء القابلة للتملك. 1..."القانون

والتي یكون استعمالھا مشتركا  3من دائرة الأموال الأشیاء المشتركة الغیر مملوكة من أحد

، إذن فالمال القابل للتقدیم في شركة قد یكون شیئا مادیا ...رف الجمیع كالماء والھواءمن ط

فما محتوى ھذه . 4أو معنویا، بشرط أن یكون خارجا عن شخصیة الشریك وقابلا للتملك

  ؟"المقدمات"

المالیة إلى  "المقدمات"ستناد إلى تعریف الأموال السالف الذكر، یمكن تقسیم لإبا  

على شكل تصنیع وذلك نظرا لما  "المقدمات"دون  ،5عینیة "مقدمات"و "نقدیةمقدمات "

وھو ما یتعارض مع  - كما سیتبین لاحقا-من ارتباط بشخصیة مقدمھا  "المقدمات"تشكّلھ ھذه 

 .المالیة "المقدمات"تعریف 

  النقدیة "المقدمات" -1  

ھو الأكثر شیوعا في الشركات، نظرا لبساطة الأحكام  "المقدمات"إنّ ھذا النوع من   

النقدیة وكما تدل تسمیتھا، ھي  "فالمقدمات". الأخرى عالمتعلقة بھا بالمقارنة مع الأنوا

قد  "المقدمات"والوفاء بھذه . المبالغ النقدیة التي یساھم بھا الشریك أو یتعھد بتقدیمھا للشركة

أنّھ  إلاّن بكافة الوسائل التي نظّمھا المشرع كطریقة للوفاء، یكون بدفع المبلغ نقدا، كما قد یكو

ففي ھذه الحالة . بالمقاصة عند التأسیس "المقدمات"لا یتصور أن یتم دفع ھذا النوع من 
                                                

 .ج.م.ق  1الفقرة  682المادة  1
2 J. CARBONNIER, Droit civil, les biens, les obligations, 2 ème volume, PUF, 2004, p. 1595. 

التعامل بطبیعتھا ھي التي لا یستطیع أحد  الأشیاء التي تخرج عن: ". ج.م.ق 2الفقرة  682یراجع المادة  3
 ". ... أن یستأثر بحیازتھا

-Art. 714 C. civ. fr. : "Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l‘usage est commun à 
tous. 
Des lois de police règlent la manière d’en jouir".  
4 C. REGNAUT-MOUTIER, La notion d’apport en jouissance, L.G.D.J., 1994, p. 115. 

 :المشرع الفرنسيوھو نفس التقسیم الذي یأخذ بھ  5
-Art. 1832 C. civ. fr. : "La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un 
contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie".       
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یفترض أن تكون الشركة في مركز المدین بمبلغ من المال في مواجھة الغیر، وھو ما لا 

تكون مكتسبة الشخصیة المعنویة التي تسمح لھا  الشركة في ھذه المرحلة لاف .یمكن تحققھ

  .1التعامل مع الغیر كشخص اعتباري لھ ذمة مالیة مستقلة عن الشركاء

یمكن أن  2وفقا للقواعد العامة المنظمة للوفاء بالإلتزام غیر أنّ المقاصة كسبیل للوفاء          

، بشرط أن یكون الدین الذي للدائن 3أثناء حیاة الشركة في حالة الزیادة في رأسمالھا یلجأ إلیھا

یقة للوفاء وتسمح ھذه الطر. 4في مواجھة الشركة في شكل مبالغ محققة ومستحقة الأداء

 "المقدمات"تسمح بالوفاء بالمبلغ المتبقي من، كما قد 5إلى شریكبتحویل الدائن للشركة 

. 6امل المبلغ إلى تاریخ لاحقوتأجیل الوفاء بك النقدیة المكتتب بھا والتي تمّ الوفاء بجزء منھا

حیث یمكن تصور . ولا یمكن اعتبار ھذا النص حصرا لطرق الوفاء إلى جانب الوفاء نقدا

       7الوفاء أثناء حیاة الشركة عن طریق ضم الأرباح، أو المال الاحتیاطي، أو علاوات الإصدار

 - حسب الحالة-ھم بل منح حصص أو أس، وذلك مقا8مال الشركة في حالة وجودھا إلى رأس

  . إلى الشركاء

النقدیة لا یشترط أن یكون عند التأسیس، فیمكن للشریك أن  "المقدمات"ب والوفاء 

كتتاب ھو التعھد بتقدیم مبلغ معین لإوا. یكتتب جزء من رأس المال دون أن یفي بھ فورا

إلى تاریخ محدد،  "المقدمات"، أي تأجیل دفع قیمة غالمبل لللشركة، وقد یشمل ھذا التعھد كام

أو دفعھ وفقا لاحتیاجات الشركة، كما قد یشمل جزءا من المبلغ المتعھد بھ بعد دفع الآخر عند 

 .ھي حالات تبقى خاضعة كقائدة عامة لاتفاق الشركاء. التأسیس

                                                
1 R. HOUIN, Sociétés par actions, R.T.D. com. 1979, chron.,  p. 257. 

  .ج.م.ق 297المادة   2
3 F. TERRÉ, Remarques sur l’augmentation de capital par incorporation des créances, Mél.            
J. HAMEL, Dix ans de conférences d’agrégation, op. cit., p. 195.  

  .ج.م.ق 297المادة   4
5 J.-F. BULLE et M. GERMAIN, op. cit., p. 416; R. HOUIN, préc. 
6 Civ., 28 novembre 2001, Bull. III, n° 140. 
7 Sur cette notion, v. G. NAFFAH, La prime d’émission, th. Paris 2, 1987. 

     41مكرر  715المادة (لقد تناول المشرع ھذه الطرق للوفاء في الأحكام الخاصة بشركة المساھمة  8
، إلاّ أنّھ لا مانع من إمكانیة اللّجوء إلیھا في باقي أشكال الشركات إذا ما اتفق الشركاء عند .)ج.ت.ق

  .رات الخاصة بكل شركةاتفاق لاحق حسب الشروط المقررة قانونا لاتخاذ القراوجب مالتأسیس، أو ب

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


62 
 

كتتاب في رأس مال الشركة یجعل من الشریك مدینا للشركة بالمبلغ الذي تعھد إنّ الإ 

عدم الوفاء بالمبلغ المتعھد بھ أو التأخیر في عملیة على أنّ  1نص المشرع وفي ھذا الصدد. بھ

. بالتعویض عن ما لحقھا من ضرر جراء ھذا التأخیرللشركة  مدینا  یجعل من الشریكالوفاء 

ویتضح من نص المادة القانونیة أن الشریك في ھذه الحالة یصبح مدینا بقوة القانون أي دون 

   .فع دعوى قضائیةأو ر رتوجیھ إعذا حاجة إلى

. وطبیعة الحیاة التجاریة التي تتسم بالسرعة والائتمان متناسبا ھذا الجزاءیعتبر و 

فمن خلال ھذه الأحكام التي خرج بھا المشرع عن القواعد العامة لاستفاء الدین، تظھر جلیا 

الأمر تزاماتھ في تفادي عرقلة السیر الحسن للشركة، وذلك بإجبار المدین بالوفاء بال رغبتھ

                                                 وذلك بتجنیب الشركة دفع الذي یكفل للشركة الحصول على الأموال التي ھي بحاجة إلیھا

من الدخول في الإجراءات المطولة أمام الجھات  ئھاوإعفا مصاریف الإعذار من جھة

  . 2القضائیة من جھة أخرى

الذي یلزم بھ الشریك المتخلف  تعویضال  أنّ  وبالنظر إلىأنھ  لىوتجدر الإشارة إ 

ما فاتھا من ربح  في  لتزامھ ھو مقابل عن الضرر الذي أصاب الشركة والمتمثلاعن تنفیذ 

بنشاط  یسمح معھ القول بارتباط ھذا التعویض جراء التأخیر في تمویل عملیاتھا، الأمر الذي

نتھاء الفعلي لنشاط الإ ھيالمدة الذي تأخذ في الإعتبار لتقدیر ھذا التعویض صبح تالشركة، ل

 .الشركة

حقوق والتزامات مرتبطة  من في شركة، تقابلھا مجموعة "مقدمات"إنّ المساھمة ب 

یجعلھا تتقارب إلى حد ما     اممّ  بصفة الشریك، أھمھا مشاركة ھذا الأخیر في نتائج الشركة،

وأحسن مثال عن ھذا الدین في مختلف . مع الدین بفائدة -المالیة "للمقدمات"سیما بالنسبة لا-

                                                
إذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمھا إلى الشركة ولم یقدم ھذا المبلغ . : "ج.م.ق 421المادة  1

  ".ففي ھذه الحالة یلزمھ التعویض
   :یقارن في ھذا الموضوع  مع ما جاء بھ المشرع الفرنسي- 

- Art. 1843-3 al. 5 C. civ. fr. : "L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a 
point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du 
jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu". 

  .110. ، صالمرجع السابق الذكر،  لحسین بن شیخ أث ملویا 2
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   (l’avance en compte courant) 1أشكال الشركات، ھو فتح حساب جاري لصالح الشركة

یمكن للشركة من خلالھ استعمال ما تحتاج إلیھ من موارد مالیة، والتي تكون مكونة غالبا من 

 .یكوأرباح مستحقة للشر 2أجور

أنّ  إلا. فوجھ التشابھ یكمن في استحقاق الشریك في كلتا الحالتین لمقابل عن ما دفعھ  

ا الدائن أمّ .استحقاق ھذا المقابل في الحالة الأولى لا یكون إلاّ إذا كانت نتائج الشركة إیجابیة

المبلغ عند حتى ولو كان نشاط الشركة معسرا، إضافة إلى  فلھ حق على الفوائد المحددة مسبقا

التي لا ترجع قیمتھا إلى أصحابھا عند انحلال الشركة إلاّ إذا  "المقدمات"ستحقاق، عكس لإا

  .رأس المال الإجتماعيالتوفر لھذه الأخیرة أصل صافي یساوي على الأقل 

، وھذا ما یفسر بساطة الأحكام المتعلقة 3النقدیة إشكالات كبیرة "المقدمات"لا تطرح   

حیث یمكن أن  ،4غیر النقود المال الذي یساھم بھ الشریك قد یكون مالا آخرغیر أنّ ا .بھا

  .في أموال عینیة "المقدمات"تتمثل 

  ؟"المقدمات"فما الأحكام الخاصة بھذا النوع من   

        العینیة "المقدمات" -2

  العینیة "المقدمات"محتوى   - أ

العینیة متعددة، یصعب حصرھا، فھي تشمل كافة العقارات  "المقدمات"إنّ أشكال   

  "المقدمات"وقد یكون موضوع ھذه   5والمنقولات معنویة كانت أو مادیة القابلة للتقدیر المالي

  .وتخضع في تقدیمھا إلى الأحكام الخاصة بكل نوع منھا  . 6عینا أو حقا على حد سواء

                                                
1 Com., 23 octobre 1973,  J.C.P. 1974, 17761, note  J. Stoufflet. 
2 Ibid. 
3Y. GUYON, Les dispositions générales de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 portant réforme des 
sociétés, Rev. soc. 1979, p. 5 : "Comme toutes les opérations portant sur la monnaie, les apports en 
numéraire n’entrainaient que peu de difficultés".  
4 H. BLAISE, Apport, op. cit., p. 13;  J.-F. BULLE et M. GERMAIN, op. cit., p. 7.                                          
5 M. SALAH, op. cit., p. 56 : "L’apport en nature est un immeuble ou un meuble susceptible 
d’évaluation en argent. Le premier est nécessairement un bien corporel ; le second est un bien corporel 
ou incorporel".  

 "المال ھو كل عین أو حق لھ قیمة مادیة في التعامل: "18. ص ،المرجع السابقفوزي محمد سامي،  6
  ).أردني .م .ق 554المادة (
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العینیة بین الأموال المقدمة وقیمتھا، فالأولى تدخل  "المقدمات"یتوجب التمییز في  

وبالتالي فھي تظھر  ،في تكوین أصول الشركة عكس قیمتھا التي تشكل دیونا على الشركة

خصومھا، حیث أنّ قیمة الأموال العینیة ھي التي تدخل في تشكیل الرأس المال  في

بر ذات أھمیة كبیرة، خاصة في ومنھ فإنّ عملیة تقدیر الأموال العینیة تعت. 1جتماعيالإ

مال الشركة یشكل  لیة الشریك محدودة، مما یجعل رأستكون مسؤو حیث ،شركات الأموال

وھذا ما دفع  المشرع لتنظیم ھذه العملیة في ھذا النوع من  .2الضمانة الوحیدة لدائني الشركة

للشركاء أنفسھم  للأموال العینیة، قد یشكل ضررا قأن التقدیر الغیر دقی غیر. 3الشركات

تتناسب مع قیمة  -حسب القواعد العامة- تائج الشركةفي ن كباعتبار أن مساھمة الشری

ولذلك كان على المشرع تمدید الأحكام الخاصة بتقدیر ھذه الأموال إلى . الأموال المقدمة

شركة التضامن وشركة التوصیة : لفقھيوالتي تشمل حسب التقسیم ا. شركات الأشخاص

  .البسیطة

ففي شركة التضامن، وإن كان تقدیر الأموال العینیة المقدمة عند التأسیس لا یطرح  

فإنّ الأمر . إشكالا، باعتباره یندرج ضمن القانون الأساسي الموقع علیھ من قبل كافة الشركاء

یختلف إذا ما تمّ تقدیم المال أثناء حیاة الشركة، وذلك في حالة لجوئھا إلى الزیادة في 

فالقرار وباعتباره یندرج ضمن تعدیل القانون الأساسي، فإنّھ لا یفرض لاتخاذه . ارأسمالھ

إذن فالمال العیني في ھذه الحالة قد . 4ذلك لأنھ یجوز إدراج شرط مخالف إجماع الشركاء

یكون محلا لتقدیر غیر حقیقي، بمنحھ قیمة تفوق أو تقل عن قیمتھ الحقیقیة، وبالتالي منح 

  .كسالع وحقوق أكثر أ

                                                
1 S. DANA-DÉMARET, Capital social,  Encyc. D., Sociétés commerciales, t. 1, 2004, n° 25, p. 6.  

  .السابق الإشارة إلیھانون التجاري محاضرات في القازراوي صالح، . ف 2
عن الآراء المخالفة لھذه الفكرة، یراجع الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذه المذكرة الوارد تحت  -

  ".في بعض أشكال الشركات" المقدمات"الأحكام الخاصة ب: "عنوان
3 Ibid. 

تؤخذ القرارات بأغلبیة یمكن أن ینصّ القانون الأساسي على أن "... :. ج.ت.ق 1الفقرة  556المادة  4
  ".محددة في القانون
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أمّا شركة التوصیة البسیطة ونظرا لاشتمالھا على شریك موصي لا یتحمل الدیون   

ھذا الأخیر یعدّ  "مقدمات"فإنّ التقدیر الصحیح ل ،إلاّ في حدود ما قدّمھ من أموال في الشركة

  .ضروریا تفرضھ نفس الدوافع التي أدّت بالمشرع لتنظیمھ في شركات الأموال

تتمیّز الأموال العینیة بعدم قابلیتھا للتجزئة، مما یجعل الوفاء بجزء من ھذه الأموال   

یكون بكامل المال  "المقدمات"فالوفاء بھذه . وتأجیل ما تبقى إلى تاریخ لاحق أمر غیر ممكن

  .           المتعھد بھ سواء عند التأسیس أو أثناء حیاة الشركة

  :وھو ما سیتم التطرق إلیھ فیما یلي ،أشكالا متعددة والمشاركة بھذه الأموال تتخذ  

  العینیة "المقدمات"طرق المشاركة ب   - ب

العینیة، ھي التنازل عن حق عیني متعلق  "المقدمات"من أھم طرق المشاركة ب          

الأمر الذي ، 1والحق العیني ھو السلطة المباشرة للشخص على شيء معین. بالمال المقدّم

حق الملكیة الذي یعتبر  إطارستغلالھ وذلك في استعمالھ وإالتصرف في المال،  نھ من یمكّ

 .نتفاعلإأھم الحقوق العینیة إلى جانب حق ا

 إمكانیةفإن كان التنازل عن ملكیة المال المقدم، ینطوي على خطر احتمال عدم           

یبقي لصاحبھ ملكیة الرقبة نتفاع فإن تقدیم المال على وجھ الإ. لشركةعند انحلال ا سترجاعھا

على سبیل  "المقدمات"ستحقاق، ونفس المیزة تنطبق على لإوالتي تسمح لھ باسترجاعھ عند ا

 .في الشركة العینیة  التمتع والتي تعتبر طریقة أخرى من طرق المشاركة بالأموال

 التنازل عن ملكیة المال لصالح الشركة -1-ب

. یتمثل في حصص أو أسھم حسب الحالة 2لصالح الشركة بمقابلھو التنازل عن مال             

        وبھذا التنازل یخرج المال من ذمة الشریك، حیث یفقد كافة حقوق الملكیة علیھ لیضم إلى ذمة 

                                                
1 J. CARBONNIER, op. cit., p.1580. 
2 J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Sociétés, groupements d’intérêt économique, 
entreprises publiques, par G. LAGARDE, Dalloz, 1980, n° 392, p. 27.  
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على وجھ التملیك لا یمكن تحققھا في  "مقدمات"ونتیجة لذلك، فإنّ المشاركة ب. 1الشركة

  اریخ قیدـــ، كما أنّ انتقال الملكیة یتحدد بت2المعنویة لدیھا شركات المحاصة لانعدام الشخصیة

          .3الشركة في السجل التجاري 

عند تأسیس الشركة، لا ینجر عنھ نقل فوري للملكیة، " المقدمات"فالمشاركة بھذه    

لتزام في ذمة الشریك بنقل المال إلى ذمة الشركة عند اكتسابھا الشخصیة اوإنماّ نشوء 

  . 4ھي حالة تطبق علیھا أحكام عقد البیع أین یكون نقل الملكیة مؤجّلا. نویةالمع

كما . 5الخفیة وضمان التعرضالعیوب  أحكام عقد البیع یفرض ضمان إعمالو  

یتوجب استفاء إجراءات نقل ملكیة الحق العیني، أي تطبیق القواعد العامة المتعلقة بنقل ملكیة 

  .6التنازل كل نوع من الأموال العینیة محل

تطبیق الأحكام الخاصة بعقد البیع، لا یعني اعتبار التنازل عن ھذه الأموال  غیر أن  

فإن كان كلا التصرفین ینصب على تنازل بعوض، . لصالح الشركة عملیة بیع لھذه الأموال

فنقل الملكیة في عقد البیع یتم بمقابل ثمن . ھو الذي یشكل الفارق بینھما رفإنّ ھذا الأخی

الشریك فیحصل مقابل ما قدّمھ من أموال على حصص في الشركة تمنحھ حقا  ا، بینم7دينق

غیر أنّ خروج . حتمالي مرتبط بنشاط الشركة وما تحققھ من نتائجإوھو حق  في الأرباح،

                                                
1 Com., 30 avril 2007, Bull. Joly soc. 2007,  n° 11, p. 1239. 

عتراف لھا بذمة مالیة مستقلة عن الشركاء، إضافة الإمن نتائج اكتساب الشخصیة المعنویة للشركة ھو 2 
 . إلى تسمیة الشركة، مركزھا وجنسیتھا

- Y. GUYON, op. cit., p. 6 : "Pour les apports en nature, elle (la loi) insiste à juste titre sur l’effet 
translatif de l’opération, qui est une conséquence normale de la personnalité morale". 

  ..."لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلاّ من تاریخ قیدھا في السجل التجاري" . :ج.ت.ق 549المادة  3
4 H. BLAISE, op. cit., n°  222, p. 14.   

أحكام البیع ھي التي تسري فیما یخص  فإنّ ...إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة. : "ج.م.ق 422المادة  5
  .."..ضمان الحصة إذا ھلكت أو استحقت أو ظھر فیھا عیب أو نقص

كان من المنقولات  إذالتزام فیما لإإنّ القواعد الخاصة بنقل الملكیة تختلف باختلاف طبیعة المال محل ا 6
ومن أھم القواعد تلك الخاصة بشھر التصرف الواقع على عقار أو . كان عبارة عن حق العقارات أو أو

القواعد الخاصة بحوالة الحق إذا ما تعلق  إلى إضافة ،).ج.ت.ق 83یراجع المادة ( على المحل التجاري
مع مراعاة  ).ج.م.ق 245إلى  .ج.م.ق 239ینظر المواد (التنازل عن حق شخصي أو حق عیني الأمر ب

والخاصة بالتنازل عن الدین  .ج.م.ق 424والمادة ، جتماعیةلإالأحكام الخاصة بالتنازل عن الحصص ا
 .لصالح الشركة

  .ج.م.ق 351المادة  7
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الأموال المقدمة من ذمة الشریك لا یمنع من إمكانیة استرجاعھا عند انحلال الشركة، وذلك 

تفاق مخالف، وھي حالة یمكن تصورھا عند عدم التصرف في المال افي حالة عدم وجود 

أصل صافي یفوق  -نحلالعند الإ-ة التي تكون موسرة متوفر لدیھا المقدم من طرف الشرك

  .أو یساوي رأسمالھا

تعتبر المشاركة بالأموال العینیة على وجھ التملیك أمرا مفترضا، حیث أنّھ وفي   

الشركة طبیعة المشاركة بھذه الأموال، فتعتبر ھذه الأخیرة مقدمة حالة ما إذا لم یذكر في عقد 

لتبقى للقاضي السلطة التقدیریة . 1على سبیل الملكیة ولكن بشرط أن لا یوجد عرف مخالف

 . في تحدید طبیعة ھذه المشاركة من خلال الظروف والملابسات المحیطة بعملیة التقدیم

  بملكیة المال المقدم حتفاظالطرق التي تكفل للشریك الإ -2-ب

لدافع إلى نتفاع أو التمتع، ھو اركة برد المال المقدم على وجھ الإلعلّ أنّ التزام الش  

سترجاع مالھ، وذلك بغض افبموجبھا یضمن الشریك . "المقدمات"اللّجوء لھذا النوع من 

ھذه الحالة فالعین المقدمة في . ستحقاقتتوفر علیھ الشركة من أصول عند الإقد  عمّاالنّظر 

وفي حالة . شیئا معینا بالذات تفي ذمة الشركة، تلتزم بردھا عینا إذا كان ونتعتبر بمثابة دی

التصرف فیھ أو ھلاكھ نتیجة خطأ ینسب إلیھا، فإن الشركة تكون ملزمة برد قیمة المال مع 

  .2التعویض إذا اقتضى الأمر ذلك

مع مساھمة الشریك في الخسائر  غیر أنّ استرجاع الأموال المقدمة یعتبر متعارضا  

ھي مجموعة  .جتماعي من جھة أخرىلإمن مكونات الرأس المال ا امن جھة، ومدى اعتبارھ

  .نقاط سوف یتم التطرق إلیھا بالتفصیل في المراحل اللاحقة من ھذا البحث

  

  

  

  

                                                
  .ج.م.ق 419المادة  1
 .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف 2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


68 
 

 نتفاعتقدیم الأموال على وجھ الإ -

 (usus) ستعمال على المال المقدم والمتمثل في الإ اعینی احق "المقدمات"ھذه تمنح   

      .     1تجزئة لحق الملكیة یتمثل فيولذلك فإنّھ (fructus). ستغلال لإوا

رتباطا وثیقا بالمال الوارد علیھ مما یجعل من غیر إحق الملكیة حقا مرتبطا  یعد  

ء معین إلى درجة الممكن الفصل بینھما، فھو الحق الكامل الذي یمكن أن یرد على شي

ستعمال الذي یكفل لصاحبھ حق الإستغلال والإ ھو نتفاعالحق في الإ بینما. ختلاط معھلإا

ھو حق منفصل عن المال موضوع الحق لیصبح بذلك الحق في فدون حق التصرف، 

نتفاع مالا قابلا للتصرف فیھ یكون منقولا إذا ما ورد على منقول أو عقارا إذا ما ورد على لإا

                   .عقار

لاسیما ملكیة الرقبة،   2نتفاع على غرار باقي الحقوق العینیةلإإنّ ھذا التكییف لحق ا  

تسري علیھ الأحكام المتعلقة بالتنازل عن  3یجعل من التنازل عنھ لصالح الشركة تنازلا نھائیا

سترجاع ا ذي تنازل عن حقھال (l’usufruitier)فھذه العملیة لا تكفل للمنتفع  .4ملكیة الأموال

ستحقاق یرد إلى مالك الرقبة وھو في ھذه الحالة لإالمال موضوع ھذا الحق، فالمال عند ا

 . شخص غیر الشریك

على الشریك وعلى غرار البائع في عقد البیع،  فنقل الحق في ھذه الحالة، یفرض  

وذلك بضمان التعرض نتفاع التام والھادئ بالمال المقدم، ان نقل الحق وضمان الإضم

. تفاق تعتبر مقدمة طیلة حیاة الشركةالإوفي غیاب  ،5والعیوب الخفیة طیلة المدة المتفق علیھا

وھي حالة یمكن أن نضیف إلیھا تقدیم ملكیة رقبة أموال إلى الشركة، والذي تسري علیھ 

  .نتفاعلإعلى مثال حق ا اعینی انفس الأحكام في حالة تقدیمھ للشركة ذلك لاعتباره حق

                                                
1 S. DANA-DÉMARET, op. cit., p. 6 :  "L’apport en usufruit consacre un démembrement du droit de 
propriété dont était investi l’apporteur qui ne garde que la nue-propriété du bien transmis en usufruit".   

 .ماعدا حق الملكیة كما سبق البیان2  
3 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 545. 

فإن أحكام البیع ھي التي تسري فیما ... إذا كانت حصة الشریك حق منفعة. : "...ج.م.ق 422المادة  4
  .."..یخص ضمان الحصة إذا ھلكت أو استحقت أو ظھر فیھا عیب أو نقص

  :سنة على الأكثر 30المشرع الفرنسي المدة ب حدد   5
- Art. 619 C. civ. fr. : "L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans". 
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نتفاع لابد أن یكون المال لإعلى وجھ ا "مقدمات"الحدیث عن  لإمكانیةفإنّھ  ،ولذلك  

نتفاع المتعلق بھ لإحیث یتنازل ھذا الأخیر عن حق ا ،المقدم بھذه الطریقة مملوكا للشریك

محتفظا بملكیة الرقبة التي تسمح لھ باسترجاع ما قدمھ عند انحلال الشركة، ولا یقع على 

 .  1نتفاع الھادئ للمستفیدلإلتزام بضمان ااالشریك في ھذه الحالة أي عاتق 

  قدیم المال على وجھ التمتعت -

مقدم المال العیني لصالح الشركة، لا یھدف دائما إلى التنازل عن كافة الحقوق  إنّ  

 للشركة بذلك یكفلل ،فقد یلجأ الشریك إلى تقدیم مالھ على سبیل التمتع ،المتعلقة بالمال المقدم

 .المستمر خلال ھذه الفترةنتفاع الھادئ ولإنتفاع بالمال المقدم لمدة معینة مع ضمان الإا

في مواجھة الشریك،  اشخصی الا یكفل للشركة إلا حق "المقدمات"فھذا النوع من   

ولقد جسد المشرع ھذا التشابھ . یتمیز بصفة التتابع، یشبھ في ذلك حق المستأجر قبل المؤجر

وعلى ھذا . 2"المقدمات"أحكام عقد الإیجار على ھذا النوع من بنصھ صراحة على تطبیق 

یلتزم بضمان التعرض وضمان العیوب الخفیة فإنّ الشریك وعلى غرار المؤجر،  الأساس

ا أمّ. لككما أنّ مخاطر ھلاك المال المقدم أو الإنقاص من قیمتھ تقع علیھ باعتباره الما

  .3نحلال أو عند حلول الأجل المتفق علیھلإفتلتزم برده عند ا ،الشركة

  

  

  

                                                
1 J. HÉMARD, F. TERRÉ et MABILAT, Sociétés commerciales, t. II, Dalloz, 1974,  p. 25 :  " …Il 
n’existe pas de liens juridiques entre usufruitier et nu-propriétaire ; chacun d’eux est simplement 
titulaire d’un droit réel distinct. L’apporteur ne demeure tenu d’aucune obligation de prouver la 
jouissance  paisible…". 

ھي التي تسري في نتفاع بالمال فإنّ أحكام الإیجار ا إذا كانت الحصة مجرد إأمّ. : "...ج.م.ق 422المادة  2
  ".ذلك

المشرع كان یقصد في ھذه الفقرة عملیة تقدیم المال على وجھ التمتع، باعتبارھا الترجمة لابد أن  - 
وبالنظر كذلك إلى أنّھ . الواردة في الصیاغة الفرنسیة لھذه المادة  (apport en jouissance)الصحیحة لعبارة

إذا كانت "على وجھ الإنتفاع في نفس المادة باستعمالھ لعبارة " المقدمات"قد سبق للمشرع وأن أشار إلى 
   .إلى أحكام عقد البیع -كما سبقت الدراسة في العنوان السابق- والتي أخضعھا " حصة الشریك حق منفعة

  .السابق الإشارة إلیھا في القانون التجاري، محاضرات زراوي صالح. ف 3
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  حالات خاصة ببعض الأموال -3-ب

نتفاع أو التمتع عند لإالحدیث عن استرجاع الأموال المقدمة على وجھ ا یدفع   

قیمتھا  أو تنقص  ستحقاق، إلى التساؤل عن مدى إمكانیة تقدیم الأموال المثلیة والتي تھلكلإا

  .، بھذه الطرقلستعمالإبا

لم یتناول المشرع الجزائري ھذا الموضوع على خلاف نظیره الفرنسي الذي نظّم   

عن  عملیة تقدیم الأشیاء المثلیة، والتي اعتبر تقدیمھا على وجھ التمتع ما ھو إلاّ تنازلا

وقیمة المال المقدم عند  نوع نفس كمیة،الملكیتھا لصالح الشركة التي تلتزم بإرجاع نفس 

 .1أحكام عقد البیع "المقدمات"نحلال، ویطبق على ھذا النوع من لإا

نتیجة لما أخذ بھ المشرع الفرنسي، ذھب أغلب الفقھ إلى القول بجواز تقدیم على و  

. 2ستعماللإوجھ التمتع أموالا نقدیة باعتبارھا تندرج ضمن الأشیاء المثلیة التي تھلك با

في شركة بدل استثمار ھذه " كمقدمات"بالأموال النقدیة على وجھ الإنتفاع المشاركة و

والتي تكفل ھي الأخرى الحصول على -الأموال في سندات الإستحقاق أو القروض بفائدة 

، ھي نتیجة تفضیل صاحب ھذا المال الحصول على -فوائد واسترجاع المال عند الإستحقاق

إلاّ أنّ الأخذ بھذا الرأي من شأنھ أن  .3بدل فوائد ثابتة أرباح احتمالیة ممكن أن تكون عالیة

، وذلك بالنظر لما تبناه المشرع الفرنسي "المقدمات"یخلق لبسا حول الطبیعة القانونیة لھذه 

. 4العینیة دون سواھا بإمكانیة التقدیم على وجھ التمتع "المقدمات"حیث خصّ  ،من تقسیم

 "المقدمات"فبھذا المعنى تصبح الأموال النقدیة المقدمة على وجھ التمتع مندرجة ضمن 

  .5العینیة، لتخضع بذلك إلى نفس الأحكام المتعلقة بھا لاسیما فیما یتعلق بعملیة تقدیرھا
                                                
1 Art. 1843-3 al. 4 C. civ. fr. : "…Toutefois, lorsque l’apport en jouissance porte sur des choses de 
genre ou sur tous autres  biens  normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, 
le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, 
qualité et valeur ; dans ce cas, l’apporteur est garant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 
"Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers 
son acheteur" ".   
2   C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 155.                                                   
3 A. COURET, La démocratie actionnariale, cours de magistère, Droit comparé des affaires, 
2008, Université d’Oran.                                                      
4 Art. 1843-3 al. 2 C. civ. fr. : "Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits 
correspondants et par la mise à la disposition effective des biens". 
5 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., pp. 155 et 156.                                        
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نتفاع، ونظرا لكون لإوفي غیاب الأحكام الخاصة بتقدیم الأشیاء المثلیة على وجھ ا   

نتفاع بھ ھي نفسھا، فیما یتعلق بھلاك ھذا المال أثناء استعمالھ لإالمال واثار التمتع بآ

ستحقاق، كماّ ونوعا وقیمة، فإنّ نفس الأحكام تطبق على ھذا لإوضرورة استرجاعھ عند ا

  ."المقدمات"النوع من 

سواء قدّمت على وجھ التمتع أو  ،ستعماللإالتي تنقص قیمتھا با "المقدمات"أمّا   

ستعمال العادي للمال موضوع الحق، بمعنى أن لإنقص القیمة ناتجا عن ا ذا كانفإنتفاع، لإا

یكون ھذا النقص ما ھو إلاّ نتیجة لطبیعة المال، كأن یكون عبارة عن سیارة أو منزل 

، ففي ھذه الحالة لا یلزم المستفید برد المال على الحالة التي كان علیھا عند التقدیم ...مؤثث

 .1ستحقاقلإبالحالة التي آل إلیھا عند اوإنما بإرجاعھ 

  2"المقدمات على شكل تصنیع": ثانیا

على شكل  المقدمات"على الأموال فقط، وإنما تتعدّاھا لتشمل  "المقدمات"تنحصر  لا  

 یلتزم الشریك بوضع تحت تصرف الشركة" "المقدمات"ففي ھذا النوع من . "تصنیع

منھ فإن استعمال و. 3"لباقتھ الذھنیة وأمواھبھ  ،خبرتھ ،معارفھ التقنیة والعملیة ،خدماتھ

، التي "المقدمات"تعد غیر متلائمة مع محتوى ھذه  4"حصة على شكل عمل"المشرع لعبارة 

كما لاحظ  جدرلا تنحصر فقط في أداء عمل لصالح الشركة، كما سبق البیان، وكان من الأ

" مقدمات على شكل تصنیع: "على المشرع استعمال عبارة ،5جانب من الفقھ الجزائري

  .والتي تعد الأصح

نضمام الإإلى جانب العمل الذي قد یشكل أھمیة بالنسبة إلى الشركة، فإنھ یجوز و  

                 اللباقة          فالنفوذ یشمل السمعة التجاریة و .إلیھا بتقدیم النفوذ أو الثقة المالیة

                                                
1 J. CARBONNIER, op. cit., p. 1683.  

  .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف  2
V. aussi F. ZÉRAOUI SALAH, Cours de terminologie juridique, 1ère année magistère, Droit comparé 
des  affaires, Université d’Oran, 2006/2007. 
3 M. SALAH, op. cit., p. 60. 

   .ج.م.ق المعدلة 416المادة  4
5 F. ZÉRAOUI SALAH, préc. 
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               دون النفوذ السیاسي أو كما یطلق علیھ أیضا تجارة (le savoir faire)1 الذھنیة

شخص معارفھ لدى السلطة العامة أو نفوذه  كأن یستعمل (le trafic  d’influence)  النفوذ

من فھذا النوع . 2تأسیس الشركة أو منح تأشیرة لتسویق منتجاتھا تالسیاسي لتسھیل إجراءا

فكلاّ من النّفوذ والثقة المالیة لا ینصب على بذل مجھود  .3یعدّ غیر مشروع "المقدمات"

الممارسة ة الشریك، اكتسبھا جراء الخبرة ولصالح الشركة، وإنما ھي میزات لصیقة بشخصی

رغم الفائدة التي یمكن أن تشكّلھا لصالح و .في المیدان التجاري، الإداري أو الصناعي

إلاّ ، حیث أنھا تسمح للشركة بكسب ثقة المتعاملین معھاستھانة بھا، التي لا یمكن الاة والشرك

 .4نقدیة أو عینیة "مقدمات"أنّ المشرع فرض تقدیمھا مصحوبة ب

الذي یتمیز بھ ھذا النوع من   6فنظام التتابع. 5إنّ الشریك ملزم بتنفیذ العمل المتعھد بھ 

الفترة الزمنیة المتفق علیھا، تفرض ، والذي یتطلب مجموعة أداءات تمتد على "المقدمات"

بحیث لا یمكن للشریك تكلیف شخص آخر للقیام بالعمل  على الشریك تنفیذ العمل شخصیا

. یقوم على أساس الطابع الشخصي "المقدمات"ذلك لأنّ ھذا النوع من المتفق علیھ بدلا منھ، 

غیر أنّ ھذا لا یمنع من إمكانیة . فھو مرتبط بالمیزات الشخصیة للشریك، بقدراتھ ومواھبھ

لصالح الشركة، وھي حالة الشركات  "المقدمات"مشاركة شخص معنوي بھذا النوع من 

 .لخدمة المتعھد بھاالمدنیة ذات الطابع المھني، بشرط أن تعیّن ممثلا عنھا للقیام بالعمل أو ا

القیام بعملھ على أكمل  من یمكّنھ وقت كافي كما یتوجب على الشریك تخصیص 

فھذا الأخیر حرّ في . 7فإنّ الشریك لیس ملزما بتخصیص وقتھ الكامل للشركة ،وبالتالي .وجھ

                                                
الملكی�ة الص�ناعیة   الحق�وق الفكری�ة، حق�وق    و  الكامل في القانون التجاري الجزائري  زراوي صالح،. ف 1

  .151. ، ص2006، ابن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، والتجاریة، حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة
 .33. ص ،المرجع السابق ،فوزي محمد سامي2 
، إبن خلدون 4. ، مجلة المؤسسة والتجارة، عتقدیم العمل في الشركات التجاریةزراوي صالح، . ف 3

  . 25و 24. ،  ص2008للنشر والتوزیع، 
لا یجوز أن تقتصر حصة الشریك على ما یكون لھ من نفوذ، أو على ما یتمتع بھ " : .ج.م.ق 420المادة 4 

  ".من ثقة مالیة
أن یقوم بالخدمات التي  إذا كانت حصة الشریك عملا یقدمھ للشركة وجب علیھ: " .ج.م.ق 423المادة 5 

 ... ".تعھد بھا
6 M. SALAH, op. cit., p. 61: "Futur et successif est la double caractéristique de l’apport en industrie" . 
V. aussi G. BRIÈRE DE L’ISLE, Sur la notion du contrat successif, D. 1957, p. 153. 
7 Y. GUYON, Droit des affaires, op. cit.,  p. 104.   
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لا یشكّل منافسة للعمل  ممارسة نشاط آخر بالموازاة مع ما یقوم بھ في الشركة، شریطة أن

غیر أن ھذا لا یمنع من . سواء كان ذلك بصورة فردیة أو في إطار شركة أخرى المقدم

ر على الشریك ممارسة أي عمل ظي بالحضإمكانیة إدراج شرط في القانون الأساسي، یق

نشغال مقدم العمل االشركاء من  آخر إلى جانب العمل المتعھد بھ، وھي حالة یخشى فیھا

  .ئھ في الشركةعلى أدا قد تؤثربمھمة أخرى 

فكل تقصیر في الوفاء بالعمل سواء كان ذلك بأداء عمل منافس أو عدم تخصیص   

داء لمدة معینة من شأنھ أن یجعل من الشریك مدینا للشركة نقطاع عن الآلاالوقت الكافي أو ا

  .قواعد المسؤولیة العقدیة بتطبیقمن ضرر جرّاء ھذا التقصیر،  ھابتعویضات عن ما قد یلحق

منح صفة الشریك لمقدم العمل في الشركة، یفرض أن تكون علاقاتھ في الشركة  إنّ  

، خاصة وأن الحقوق 1وإلاّ أصبحت علاقة تندرج ضمن عقد عمل مجردة من أي تبعیة

ل فارقا مطلقا بین صفة لا تشكّ "مقدماتھ"الممنوحة للشریك في نتائج الشركة كمقابل عن 

د العمل أین یكون الأجر في شكل مساھمة في أرباح عقو سیما فيصفة العامل، لاالشریك و

ستبعاد تطبیق قواعد قانون العمل ومنحھ افصفة الشریك لمقدم العمل تقتضي . المشروع

 نتمیزھا عمن أجل   ،3"حصص صناعیة"، جرت العادة على تسمیتھا 2حصصا في الشركة

الحصص " صاحبولكن ھذا لا یعني وجود نوعین من الشركاء، ف. الحصص العادیة

في الشركة لھ نفس الحقوق فیما یتعلق بالمساھمة في حیاة الشركة على غرار  "الصناعیة

الصناعیة في تكوین الرأس  "المقدمات"عدم دخول نتیجة ما ھذه التفرقة إلاّ ، و4باقي الشركاء

                                                
1  Soc., 25 octobre 2005, Bull. Joly  soc. 2005, p. 395, note B. Saintourens. 
2 C. MALECKI, L’apporteur en savoir-faire: du mal-aimé au bien aimé ?, Bull. Joly soc. 2004,        
p. 1169 : "L’apporteur en industrie est généralement considéré comme un travailleur mais un 
travailleur d’un type particulier en ce sens qu’il ne doit pas être lié à la société par un contrat de 
travail:  il doit s’agir d’un travailleur animé de l’affectio societatis". 
3 J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, op. cit., p. 76. 

من البدیھي أن مقدم العمل یعد شریكا شأنھ : "36و 35. ص ،زراوي صالح، المقال السالف الذكر. ف  4
في ذلك شأن الشریك الذي قدم مالا عینیا أو نقدیا، ولذا لا یمكن أن یحرم من أي حق إلا في حالة وجود 

 ...".معنى الكلمة مفھو شریك بأت. نص صریح
-C. CHAMPAUD et D. DANET, Qualité d’associé, R.T.D. com. 2004, chron., p. 513: "…L’apporteur 
en industrie est purement et simplement un associé dès lors que la société n’exclut pas, par nature, la 
faculté d’y apporter simplement son activité…". 
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كما أن قوة العمل غیر قابلة  ،تسمح بإعطائھا تقدیر مالي ، فطبیعتھا لا1جتماعيلإالمال ا

 "الحصص الصناعیة"ف. 2بالتالي لا یمكن أن تشكل ضمانة لدائني الشركةو. للحجز علیھا

بسبب شكالا فیما یتعلق بطریقة حساب مساھمة الشریك في نتائج الشركة، إبھذا الشكل تطرح 

على أساسھ حساب المساھمة في النتائج والمتمثل في  -وكقاعدة عامة-غیاب المعیار الذي یتم 

لیمنح للشریك الذي   3الجزائري ولذلك فقد تدخل المشرع. ة في رأس المالنسبة المساھم

الفائدة التي حققتھا الشركة الأرباح تتناسب ومساھمة في الخسارة و اكتفى بتقدیم عملھ للشركة

تفاق الشركاء في غیاب أحكام لاتقدیر ھذه الفائدة مسألة تخضع وتبقى كیفیة . من وراء عملھ

  .آمرة في ھذا الشأن

الذي منح لمقدم العمل  لقد تبنّى المشرع حلاّ مخالفا لما جاء بھ نظیره الفرنسيوھكذا     

حصصا في نتائجھا تساوي تلك الممنوحة  - تفاق مخالفاوفي حالة عدم وجود -في شركة 

  .4"المقدمات"للشریك المساھم بأقل قیمة من 

عتبر غیر عادل، ینتج انتقادات، حیث لإغیر أنّ ھذا الحلّ كان موضوع العدید من ا  

إلاّ  .5"المقدمات"مقارنة مع الأنواع الأخرى من  "المقدمات الصناعیة"عنھ التقلیل من أھمیة 

للشركاء لتقدیر عدة غیر آمرة، تاركا الحریة أنھ حسن ما فعل المشرع الفرنسي بجعل ھذه القا

ما لم یوجد "ج بإضافة عبارة سلوك نفس المنھ وكان على المشرع الجزائري. ھذه الحصص

 "المقدمات"ھذا النوع من خاصة وأنّ وجود . أو بكل ما یفید ھذا المعنى" شرط مخالف

حیث تلعب إرادة الشركاء الدور الأساسي في تنظیم ، 6منحصر فقط في شركات الأشخاص

  .حیاة الشركة

                                                
1 H. BLAISE, op. cit., p. 31 : "Les apports en industrie effectués au profit d’une société… donnent 
lieu à une attribution de parts d’industrie extérieures au capital social".  

مال الشركة، یراجع الفصل الثاني من الباب الثاني  بتكوین رأس" لمقدماتا"عن علاقة ھذا النوع من  2
  .السالف الذكرمن ھذه المذكرة 

  .ج.م.ق 2الفقرة  425المادة  3
4 Art. 1844-1 al. 1er C. civ. fr. : "…La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à 
celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire". 
5 Y. GUYON, op. cit., p. 104. 

  .من الباب  الثاني من ھذا البحث السابق الإشارة إلیھ الفصل الثاني ،ینظر لاحقا 6
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الشركات  خاصة في "المقدمات"وتجدر الإشارة، إلى الأھمیة التي تشكّلھا ھذه    

 "المقدمات"والتي لا یمكن أن تخلوا من ھذا النوع من  .1المدنیة ذات الطابع المھني

كما لا یمكن غضّ النظر عن دورھا في السماح لمن . باعتبارھا تشكل تداخلا مع موضوعھا

نضمام إلى الشركة مستثمرا قدراتھ و مواھبھ الفنیة والتقنیة، لإلا یملك موارد مالیة كافیة، با

 . ولعلھ تشجیع لتنمیة الكفاءات وتحسینھا

  المشاركة في نتائج الشركة: الثاني المبحث
یھدف الأشخاص بانضمامھم إلى شركة ما، بغض النظر عن شكلھا أو نوعھا، مدنیة   

یجابیة تبقى لإغیر أن النتائج ا .ھاالإیجابیة لنشاطكانت أو تجاریة إلى المشاركة في النتائج 

ھي قواعد . حتمال الخسارةادائما  ھیصاحبیأمل لتحقیقھ الشركاء، ذلك لأن وجود شركة  اھدف

 .الخسارةعل المشاریع تتأرجح بین الربح وقتصادیة التي تجلإالحیاة ا

. ح لھاھي بمثابة مكابفإن كانت الأرباح تعتبر محركا لمبادرة الشركاء، فإنّ الخسارة  

لتزام بالمشاركة في الخسائر التي قد لإاقتسامھا یقابلھا منطقیا افالرغبة في تحقیق أرباح و

  .تتعرض لھا الشركة

اخلیة بین جتماعي تشكّل وجھا من أوجھ العلاقات الدلإإنّ المساھمة في نتائج النشاط ا          

  .تزاماتھم طیلة حیاة الشركةالتي تشمل حقوقھم والالشركاء فیما بینھم، و

من القانون المدني  معدلةال 416نتائج الشركة حسب ما أورده المشرع في المادة و   

 .قتصاد المحقق إضافة إلى الخسائرلإاالأرباح و: تشمل

وعلى أي أساس تم تحدید  فما ھو محتواھا؟ع، ستعملھا المشراھي مصطلحات  

  المشاركة في كل منھا؟

  

  

                                                
1 J.-F. BARBIÈRI, Société civile professionnelle, note sous Com., 16 juillet 1998, Rev. soc. 1998,       
p. 783 ; Y. GUYON, Dispositions générales de la loi n° 78-9 du 4 janvier1978, op. cit., p. 6 ;            
G. LITET-VEAUX, Une pomme de discorde : les apports en industrie dans les sociétés civiles 
professionnelles, Gaz. Pal. 1966, II, p. 110.  
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  البحث عن فائدة مادیة لاقتسامھا   :المطلب الأول
الفائدة المادیة التي تسعى لتحقیقھا الشركة ویطمح لاقتسامھا الشركاء، قد تكون    

أن تسعى الشركة لتحقیق الھدفین  -كما سیتبین لاحقا-فلا مانع  .أو اقتصاد/عبارة عن أرباح و

مشاریع  يباستثمار أموالھا فمعا، باعتبار أن حیاة الشركة تمتد على مدة زمنیة تقوم خلالھا 

ركة قد تھدف لتحقیق فنفس الش. مختلفة بشرط أن تندرج في الموضوع الذي أنشأت من أجلھ

فكلا الھدفین یصبّان في قالب واحد ألا وھو تحقیق فائدة . قتصاد تارة أخرىالإالربح تارة و

  .لصالح الشركة وبالتالي الشركاء

 بإضافتھفإنّھ لا معنى للتفرقة التي أوردھا المشرع في إطار التعدیل الأخیر،  ،ولذلك 

  -قاكما سیتبین لاح- ربحھذه الأخیرة محتواة في مفھوم ال باعتبار أنّ، "تحقیق اقتصاد"عبارة 

كقاعدة  لربح من طرف الشركة والذي توجّھھشارة إلى أنّ البحث عن االإوتجدر    

عامة للتوزیع بین الشركاء یشكل معیارا لتمییز الشركة عن أشخاص معنویة من القانون 

  .قتصاديالإالجمعیة والتجمع : والمقصود بھا ،الخاص

 تحقیق الربح:  أولا

لابد من البحث عن إعطاء مفھوم للربح قبل التطرق إلى كیفیة حساب الأرباح   

  .والتي أورد المشرع أحكاما دقیقة بشأنھاوتحدید تلك القابلة للتوزیع منھا، 

  حتسابھامفھوم الربح وكیفیة  - 1

  مفھوم الربح -أ

في غیاب تعریف تشریعي للربح، سواء لدى المشرع الجزائري أو نظیره الفرنسي، فقد   

  ،1(Arrêt Manigod)تبنى أغلب الفقھ ما خرجت بھ محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا المشھور

فالمعیار . 2"مادي یضاف إلى ثروة الشركاء كل كسب نقدي أو" :الربح بأنھفت حیث عرّ

طریق توزیع الذي أخدت بھ محكمة النقض الفرنسیة ھو الزیادة في ثروة الشركاء، سواء عن 

                                                
1 Com., Ch. réunies, 11 mars 1914, Les Grands arrêts de la jurisprudence commerciale, op. cit.,  p. 177, 
note L. Garaud et  B. B. 

  .محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر ،زراوي صالح. ف 2
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التي تشكل الأرباح القابلة للتوزیع، أو عن طریق توزیع مواد غالبا ما تكون من مبالغ نقدیة و

  .1و أسھمصنعھا، أو توزیع حصص أ

وإن كان المشرع لم یعط مفھوما للرّبح، فقد بیّن كیفیة الحصول على المبالغ التي   

تشكّل ربحا بالمعنى السالف الذكر، باعتبار أن المبالغ القابلة للتوزیع تشكّل إثراءا في ذمة 

  .2الشركاء

مع  غیر أن التعریف الذي جاءت بھ محكمة النقض الفرنسیة، وإن كان یعتبر متلائما 

، فإنھ وبعد 3بھ المفعول في كل من التشریعین الجزائري والفرنسي قبل التعدیل اما كان ساری

  .ق للربحأصبح التعریف بمثابة مفھوم ضیّ" قتصادالإتحقیق "إضافة مفھوم جدید 

 احول تحدید معنى موحد 4قتصاد مفھوم خلق بدوره تضاربا لأراء الفقھاءلإفتحقیق ا  

، فإنّ یجابیة في ثروة الشركاء المحققة عن طریق الأرباح الموزعةالإفخلافا للزیادة . ھل

المساھمة فیھ لا یؤدي إلى أي زیادة، وإنما یكفل للشركاء تفادي الخسائر قتصاد واتحقیق 

وتخفیف الأعباء التي من شأنھا أن تؤدي إلى إنقاص في ذمتھم، وذلك عن طریق توزیع 

 .5عء التجمالتكالیف والتقلیل من النفقات لأعضا

لا یمكن أن یعتبر منفصلا عن مفھوم الربح، : المعنى اإلاّ أنّ تحقیق اقتصاد بھذ 

فیمكن من ھذا المنطلق تعریف . 6فتفادي الخسائر ھو بحد ذاتھ طریقة من طرق تحقیق الربح

  .لاقتسامھا الشركاء كلّ فائدة مادیة یھدفالربح على أنّھ 

                                                
1 M. SALAH, op. cit.,  p. 67 : "Le gain pécuniaire correspond à un enrichissement en argent qui se 
concrétise sous la forme de dividendes distribués alors que le gain matériel correspond à la distribution 
de produits fabriqués ou pas par la société ou à une distribution d’actions". 

  . "حساب الأرباح"، لاحقا ظرین 2 
المؤرخ في            14- 88بموجب القانون رقم " تحقیق إقتصاد"لقد أضاف المشرع الجزائري عبارة  3
لقانون رقم أمّا المشرع الفرنسي فلقد استحدث ھذا المفھوم في إطار ا .السابق الإشارة إلیھ 1988ماي  3

    .J.O.R.F. du 5 janvier 1978, p. 179 :1978جانفي  4المؤرخ في  9- 78
  :یراجع ،عن ھذه الآراء4 

- M. SALAH, op. cit., p. 69. 
   .المذكورة أعلاه محاضراتال ،زراوي صالح. ف  5

لحقوق، جامعة ، كلیة امادة نظام المؤسسات، محاضرات ماجستیر قانون الأعمالزراوي صالح، . ف 6 
یجابیة إالربح ھو كل فائدة أو منفعة قابلة للتقویم المالي أو النقدي سواء كانت الفائدة : "2000وھران، سنة 

تمثل زیادة مادیة أو نقدیة في ذمم الشركاء، أو سلبیة تقتصر على تخفیف العبء عن الشركاء أو رفع 
  ".الضرر عنھم
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یظھر جلیا أنّ المشرع وعلى غرار من القانون المدني معدلة ال 416المادة باستقراء    

قتسام ا"كتفاء بعبارة لإوكان من المستحسن ا. نظیره الفرنسي، قد تبنىّ المفھوم الضیّق للربح

  . رمع إعطاء توضیح لمفھوم ھذا الأخی" الربح الذي قد ینتج

جدید، بقدر ما  فإنّ التّعدیل الذي جاء بھ المشرع لم یكن لغرض إضافة مفھوم ،ومنھ   

  .ھو توضیح للمقصود من العبارة المدرجة في المادة قبل تعدیلھا

  حساب الأرباح -ب

قتصاد المحقق لإفإن كان ا. لیس كل ما تحققھ الشركة من ربح یكون قابلا للتوزیع   

ستفادة منھ تتم بصورة تلقائیة لإكربح لا یطرح إشكالا، باعتبار أنّھ غیر قابل للتجزئة وا

قتطاعات، قبل أن یتقرر لإفإنّ الأرباح المالیة تكون موضوع مجموعة من ا ،تحققھبمجرد 

  . للشریك حق علیھا

  تحدید الربح الصافي:  المرحلة الأولى -1-ب

: حققت أرباحا، فإنّھ وكأول مرحلة نكون أمام ما یسمى ب الشركة إنّھ وفي حالة أن  

                      عن الربح القابل للتوزیعوذلك لتمییزه (Le bénéfice net) " الربح الصافي"

(le bénéfice distribuable) ھو الفرق الإیجابي بین الناتج 1والربح الصافي كما بیّنھ المشرع ،

ستغلال الأخرى، إضافة إلى لإالمالیة والمصاریف العامة وتكالیف ا الصافي للسنة

 . والمؤونات  ستھلاكاتلإا

زیادة أصول الشركة عن خصومھا لإمكانیة التحدث عن ومعنى ھذا، ھو وجوب    

والتحقق من وجود ربح یتم من طرف الجمعیة العامة، تسمى . ربح محقّق من طرف الشركة

سنویة في شركات الأشخاص وعادیة في شركات الأموال، و تنعقد ھذه الجمعیة وجوبا في 

ود ربح من طرفھا عن طریق الستة أشھر التي تلي قفل السنة المالیة ویتم التحقق من وج

الجرد، حساب : الإطلاع على حسابات الشركة الموضوعة من طرف المدیرین والتي تشمل

  .2ستغلال العام، والمیزانیةلإا

                                                
 .ج.ت.ق 720لمادة ا1 

2 M. SALAH, op. cit., pp. 114 et 115. 
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 ستغلاللإتكالیف او أمّا المصاریف. وأصول الشركة ھي ما تملكھ من أموال 

ستغلال والمصاریف لإف افإن كانت تكالی. ستھلاكات والمؤونات فإنّھا خصوم في ذمتھالإاو

ستھلاكات والمؤونات ھي لإفإنّ ا ،یظھر وجودھا بمجرد قفل السنة المالیة خصوما محققة

  .اقتطاعات لمواجھة ظروف محتملة الوقوع

المخزونات  أي أصول الشركة في الأموال الثابتة المملوكة من طرف الشركة تتمثل-          

المتمثلة في المواد والسلع التي اقتنتھا الشركة بھدف بیعھا أو استعمالھا، والحقوق التي 

  .للشركة قبل الشركاء أو الغیر

طار القانون إلم یبیّن في  فإنّ المشرع ستغلاللإالمصاریف وتكالیف اأماّ فیما یخص -          

أنّ المصطلحین متداخلین على الأقل من ، خاصة والعبارتینالتجاري محتوى دقیق لكل من 

المصاریف العامة "وما جسّد ھذا التداخل ھو استعمال المشرع لعبارة  .الناحیة اللّغویة

والتي یفھم منھا أنّ المصاریف المقصودة في المادة ھي  1"ستغلال الأخرىلإوتكالیف ا

      ر المؤرخ فيحسب ما ورد في القرا حیث تشمل التكالیف ،بدورھا عبارة عن تكالیف

تكالیف ، تكالیف المشتریات المستھلكة: 2المتضمن توضیح قواعد المحاسبة 2008أوت  26

المخصصات للإھتلاكات ، الخدمات الخارجیة، أعباء المستخدمین، الأعباء المالیة

وكذلك  .والمؤونات وخسائر القیمة، والتكالیف المتعلقة بالضرائب على النتائج وما یماثلھا

الأعباء "مصاریف أخرى لم یرد ذكرھا ضمن أي من الأنواع السابقة أسماھا المشرع 

  ".العملیاتیة الأخرى

 :3الإستھلاكات والمؤونات -

 . لمواجھة أعباء محتملة، لا یمكن التنبؤ بشكل دقیق بقیمتھا مخصصة ھي مبالغ  

لحق الأصول  ب مع ماھي اقتطاعات مالیة من نتائج الشركة تتناس :ستھلاكاتلإا           

من تلف أو نقص في القیمة الناتج عن استعمالھا، أو عدم جدواھا بسبب تطور الوسائل  الثابتة

                                                
  .ج.ت.ق 720المادة 1  

توضیح قواعد المتضمن  2008 أوت 26من القرار المؤرخ في  )حسابات الأعباء( 6یراجع الصنف  2
  .3. ، ص19، عدد 2009مارس  25. ر. المحاسبة، ج

  .ج.ت.ق 718المادة  3
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حیث تھدف الشركة من وراء تخصیص ھذا الجزء من دخلھا إلى المحافظة على  ،1الفنیة

یة طیلة ، الأمر الذي یوفر لھا قدرة إنتاج2قتصادیة لأصولھا الثابتة بدون نقصانلإالقیمة ا

ستھلاك یشمل إلى جانب تكلفة لإفا. ستھلاكلإالعمر الزمني المتوقع للأصل الثابت موضوع ا

تنخفض إذ  ،الأصل، النقصان في قیمة ھذا الأخیر الممتدة على طول فترتھ الإنتاجیة المقدرة

 حتمالاالأصل، كما تزید تكالیف صیانتھ، إضافة إلى  مدةجودة الخدمات المؤداة مع انقضاء 

  . 3وتقنیات جدیدة ختراعاتاظھور 

  ،ستھلاكات الواجب اقتطاعھا كل سنة مالیةلإوفي غیاب تحدید تشریعي لقیمة ھذه ا   

حتمال الذي یمیّز لإوفي ظلّ الصعوبات التي خلقھا طابع ا ،4وذلك حتى في حالة غیاب أرباح

 لأصل من جھة،ا لمدةقتطاعات والتي تتمثل في عدم إمكانیة إعطاء تحدید لإھذا النوع من ا

ستغلال لإوالتي تِِؤثر فیھا ظروف وسیاسة ا ،ولنسبة النقصان من قیمتھ من جھة أخرى

  ستحدث الواقع العملي مجموعة طرق ستستبعد من الدراسةإ ،المنتھجة من طرف الشركة

  .باعتبارھا مرتبطة بالجانب التقني

لھ الشركة من خسائر  ھي مبالغ مالیة مخصصة لمواجھة ما قد تتعرض: المؤونات  

على حدّ  5إلى جانب النقص في القیمة لبقیة عناصر مال الشركة ،أو تكالیف محتملة مستقبلا

باعتبار أنّ الأصول الثابتة تكون محلّ " الأصول المتحركة"تعبیر المشرع، والتي قصد بھا 

  .استھلاكات 

المؤونات المخصّصة : فتشمل ،المؤونات الخاصة بالخسائر والتكالیف المحتملةأمّا   

وتلك  ،أو تحقق حدوثھا 6لمواجھة التكالیف المنطویة على عنصر عدم الیقین بالنسبة لمبلغھا

                                                
  . ج.ت.ق 2الفقرة  718المادة  1

2 M. SALAH, op. cit., p. 148. 
3 Ibid. 

نعدام وعدم كفایة الأرباح، فإنّھ یشرع في الإستھلاكات احتى في حال . : "ج.ت.ق  1الفقرة  718المادة 4 
  ."وجمع المؤونات الضروریة لكي تكون المیزانیة صحیحة

  .ج.ت.ق 2الفقرة  718المادة   5
حریق اندلع في الشركة، سبب لھا بعض الخسائر فقیمة الأموال الواجب : مثال عن ھذه التكالیف 6

ففي ھذه الحالة تكون الشركة مجبرة على فتح حساب . تخصیصھا لأعمال الترمیم، غیرمعروفة بدقة
   .للمؤونات الخاصة بالخسائر المحتملة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


81 
 

لأنّ طبیعتھا وأھمیتھا تجعل من  ،الخاصة بالتكالیف الواجب توزیعھا على عدة سنوات مالیة

                                                                                                                             .                                 غیر الممكن أن تتحملھا سنة مالیة واحدة

تحدید الربح الصافي المحقق بعد قفل السنة المالیة، تأتي مرحلة التأكد من  وبمجرد  

  فكیف یتم تشكیل ھذه الأرباح؟. دى توفر أرباح قابلة للتوزیعم

  تشكیل الأرباح القابلة للتوزیع       : المرحلة الثانیة -2-ب 

الموجّھة  20/1تتشكل الأرباح القابلة للتوزیع من الربح الصافي المقتطع منھ نسبة    

حتیاطي بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساھمة، حصة لإلتكوین المال ا

  .        1المضاف إلیھ الأرباح المنقولةو، الأرباح الآیلة للعمال، الخسائر السابقة

  اجبةالإقتطاعات الو -

یلة للعمال والمبالغ المخصصة لآحتیاطي القانوني، الأرباح الإكل من ا یعتبر  

 . قتطاعات واجبة من الأرباح الصافیة، قبل اللّجوء إلى توزیعھاإللخسائر السابقة 

  حتیاطي القانونيلإا -

في كل من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات  لقد أوجب المشرع  

ل كل سنة مالیة لتشكیل ما من الأرباح الصافیة المحققة خلا 20/1نسبة  تخصیص المساھمة،

إذا ما أصبحت قیمة  غیر إلزاميتكوینھ ، والذي یصبح "حتیاطي القانونيالمال الإ"یسمى 

  .2مال الشركة عشر رأس مثلتحتیاطي لإھذا ا

الشركات قتطاعات على ھذه الأشكال من لإولعلّ ما یبرر اقتصار ھذا النوع من ا   

  .دون غیرھا، ھو الدور الذي تلعبھ ھذه الأموال في حیاة الشركة

                                                
 .ج.ت.ق 1 الفقرة 722المادة   1
   .ج.ت.ق 721المادة  2
إنّ فرض تشكیل إحتیاطي قانوني في ھذه الشركات، یجعل من غیر الممكن تصور قیامھا بھدف تحقیق  -

  :ذلك أن طبیعة ھذا الأخیر لا تسمح بالحدیث عن تشكیل احتیاطات إقتصاد فقط،
-Y. GUYON, op. cit., p. 14 : "…Après l’approbation des comptes, il ne devrait théoriquement n’y 
avoir aucune affectation des résultats, car on ne distribue pas une économie. De même, ces sociétés ne 
devraient jamais avoir des réserves". 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


82 
 

حتیاطي لإفالمشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي لم یعط تحدیدا لدور ا 

القانوني ولاستعمالاتھ في الشركة، غیر أنھ ومن خلال اقتصار وجوبھ على كل من شركات 

ة، والتي تتمیز كل منھا بالمسؤولیة المحدودة المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدود

حتیاطي ھو لصالح الدائنین تدعیما لائتمانھم في لإیتّضح أنّ فرض تشكیل ھذا ا ،لشركائھا

 .1الشركة وتقویة لضماناتھم فیھا

مال  رأس"حتیاطي القانوني عدة أوصاف، فقد اعتبره البعض لإولقد منح الفقھ ل 

جانب بینما اعتبره " جتماعيالمال الإ متدادا لرأسإ"الآخر ، كما اعتبره البعض 2"إضافي

انصبت جمیعھا في فكرة  إلاّ أنّھا ،فرغم اختلاف التفسیرات. 3"المال ملحق برأس"من الفقھ 

حتیاطي ضمانة لدائني لإلیشكل ھذا ا جتماعيلإالمال ا رأسالحتیاطي القانوني باقتران الإ

فھو غیر قابل للتصرف فیھ عن طریق توزیعھ كأرباح  ،وبالتالي .الشركة إلى جانب رأسمالھا

جتماعي، وذلك عن لإمال اال لیقتصر دوره على الحفاظ على قیمة الرأس على المساھمین

طریق مواجھة الخسائر التي قد تتعرض لھا الشركة والتي قد یكون من شأنھا التأثیر على 

حتیاطات أخرى غیر إوھي حالة یمكن تصورھا في حالة عدم وجود . رأسمالھا بالإنقاص منھ

  .حتیاطي القانوني، أو في حالة وجودھا وعدم كفایتھالإا

 إمكانیة ضمھ إلى رأسحتیاطي لا تتعارض مع لإا اغیر أنّ قاعدة عدم المساس بھذ  

باعتبار أنّ ھذه العملیة لا تشكل مساسا ولا تعارضا مع مصالح الدائنین، فھي  4مال الشركة

حتیاطي تتخذه لإوالقرار بضم ھذا ا. تدعیما لائتمانھم العام في الشركةإلاّ لا تعدو أن تكون 

، مقابل توزیع حصص أو لا بزیادة رأس الماالجمعیة العامة الغیر عادیة في إطار قرارھ

حتیاطي لإلأنّ ا ،سمیة للأسھم أو الحصص القدیمةلإأسھم على الشركاء أو بزیادة القیمة ا

 أنّھ، القانوني وإن كان تشكیلھ ھو لصالح الدائنین فإنّ ھذا لا یزیل حق الشركاء فیھ، باعتبار

                                                
 .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف 1

 M. SALAH, op. cit., p. 150. 
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع العقود الحقوق المالیة للمساھم في شركة المساھمةدة، مزیدي ح2 

 .20. ،  ص1995، والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
3 L. RETAIL, Les titres de sociétés et leur évaluation, Collection de l’expertise judiciaire, Sirey, 1961, 
p. 167. 
4 L. RETAIL, op. cit., p. 96. 
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وھو في ھذه الحالة -اح مستحقة الدفع ادخار لأربھو  ،حتیاطاتلإوعلى غرار باقي أشكال ا

حتیاطي عند لإوما یجسد ھذا المبدأ ھو حق الشركاء في ھذا ا. -إدخار إجباريعبارة عن 

  . انحلال الشركة

حتیاطي لرأس المال الإجتماعي لا یزیل طابع الإلزام لإوالقول بجواز ضم المال ا  

حتیاطي أو لإإعادة تشكیل المال احسب الحالة، إماّ  ،یتوجب على الشركةف ،لعملیة تكوینھ

عند لجوء  أي ،وفي الحالة العكسیة. 1الجدید لالرأس الما 10/1استئناف تشكیلھ، لیصل إلى 

إن صحّ - حتیاطيلإة أمام فائض في المال اقد تكون الشرك ،2الشركة إلى تخفیض رأسمالھا

فالقیمة الزائدة . دیدمال الشركة الج بح قیمة ھذا الأخیر تفوق عشر رأس، حیث تص-التعبیر

 ھذه تطرح إشكالا حول مدى إمكانیة التصرف فیھا من قبل الشركاء؟

إنّ البحث عن مصیر ھذه الزیادة ومدى حریة الشركاء في استعمالھا، ھو أمر  

حدودا یتوجب على الشركاء مراعاتھا  تمثل ھذه الحقوق التي ،مرتبط بحقوق الدائنین علیھا

 - وكما سبق البیان-الأموال، باعتبار أن وجود الإحتیاطي القانوني ھذه قبل أي تصرف في 

. یؤثر سلبا على حقوقھم ھو لصالح الدائنین، ولذلك فإنّ أي نوع من المساس بھ من شأنھ أن

أن شكّل التصرف في القیمة الزائدة عن المال  ةومن ھذا المنطلق یمكن القول أنّھ وفي حال

ین، یصبح ھذا التصرف غیر مشروع یمكن للدائنین حتیاطي مساسا بحقوق الدائنلإا

حتیاطي لإولعلّ أنّ الدائنین المعنیین ھم من تلى دینھم تاریخ اكتمال تشكیل ا. الإعتراض علیھ

أن المشرع قد فتح الحالة لا تصبح لھ جدوى، خاصة و غیر أنّ الإعتراض في ھذه. القانوني

ائنین الذین سبق دینھم تاریخ قرار تخفیض للد خلالھا منح ،في مرحلة سابقةلإعتراض باب ا

 .3المال، مھلة ثلاثین یوما لیعارضوا ھذه العملیة رأس

فعدم الإعتراض على عملیة تخفیض رأس المال رغم ما یشكّلھ من ضمان عام   

. حتیاطي القانونيلإللدائنین، یفھم منھ ضمنیا قبول وعدم معارضة التصرف فیما زاد عن ا

                                                
1 M. SALAH, op. cit., p. 150.    

 االمال من دون أن یكون ھذا القرار مبرر الحالة المقصودة ھنا ھي تلك الخاصة بقرار تخفیض رأس2 
 . بخسائر

  .ج.ت.ق 1الفقرة  713المادة 3 
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، فإن قرار التصرف في 1فیض من صلاحیات الجمعیة العامة الغیر عادیةوإذا كان قرار التخ

   .حتیاطي یبقى من صلاحیات الجمعیة العامة العادیةلإالزّائد عن ا

حتیاطي القانوني عن ما ھو محدد قانونا قد تنشأ أیضا من بند في لإاوزیادة قیمة   

دة، والذي یدخل ضمن إطار القانون الأساسي أو اتفاق لاحق للشركاء ینص على ھذه الزیا

الذي وكما سیتبین لاحقا یشمل إضافة إلى تدعیم الاستثمارات  ،التمویل الذاتي للشركة

ومواجھة الطوارئ، زیادة ائتمان الشركة وھي حالة یندرج ضمنھا قرار الزیادة الذي قد 

  .یكون تأسیسیا أو اتفاقیا

إلى حدّ معیّن یفوق ذلك فالنص على الإستمرار في تكوین الإحتیاطي القانوني   

فإنّ ھذه  ،ولذلك. تمانھم في الشركةئالمحدد قانونا ھو لجلب الدائنین عن طریق تدعیم ا

الزیادة ھي لصالح الدائنین وأي تصرف فیھا یشكل إنقاصا من الضمانات الممنوحة لھم 

عتراض لإاوھوما یسمح القول، بحق الدّائنین في ھذه الحالة في . والتي تعاقدوا على أساسھا

  .2على التصرف في ما زاد عن ما ھو محدد قانونا

وفي ظل سكوت المشرع وعدم تطرقھ إلى ھذه الحالة في إطار الأحكام الخاصة    

 .  بالشركات، فإنّھ للدائنین ممارسة ھذا الحق وفقا للقواعد العامة

متمیزا عن ھذا حتیاطي المحدد قانونا، لا یعتبر ا زاد عن المبلغ الأدنى للمال الإفم   

 حیث یمكن قیاس ھذه الحالة على رأس. 3الأخیر لیخضع بذلك إلى نفس الأحكام الخاصة بھ

) مال نفس الدور اتجاه الدائنینال حتیاطي ورأسباعتبار أن لكل من المال الإ(ركة مال الش

ویتعلق الأمر بكل من شركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة حینما تفوق 

فتخفیض رأس المال في ھذه الشركات ورغم أنھ . 4متھ ما ھو مفروض قانونا كحد أدنىقی

                                                
 .ج.ت.ق 712المادة 1 
، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران، شركة المساھمةحقوق المساھمین في حمیدة، . ن: ینظر رأي مخالف 2 

 .51. ، ص2007
  .52. ، صإلیھا أعلاه رالمذكرة المشاحمیدة، . ن 3

مال شركة المساھمة عن خمسة ملایین دینار جزائري في حالة اللجوء للإدخار یتوجب أن لا یقل رأس 4 
، أمّا الشركة .ج.ت.ق 594وذلك وفقا لنص المادة  المخالفةحالة الالعام وعن ملیون دینار جزائري في 

                 دج حسب نص المادة 100.000لیة المحدودة فیجب أن لا یقل رأسمالھا عن المسؤوذات 
    .    ج.ت.ق  2الفقرة  575
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الدائنین على تھدف إلى حمایة جماعة الشركاء و إلاّ أنّھ یخضع لإجراءات ،یمس بمبالغ زائدة

فإنّھا تدلّ على اتصال ھذه المبالغ  ،تدلّ على شيء تھذه الإجراءات وإن كان. 1حد سواء

  .جتماعي وعدم انفصالھا عنھلإالزائدة بالرأس المال ا

 الأرباح الآیلة للعمال - 

إنّ منح نصیب للعمال في الأرباح المحققة، ھي عملیة من شأنھا أن تزید في    

ركة في كتفى بالنص على ھذه المشااأنّ المشرع  بید ،مردودیّتھم وتشجع بقاءھم في الشركة

 ،ستكمالھا قبل أي توزیع للأرباح، دون أن یضیف أحكاما أخرىاإطار الإقتطاعات الواجب 

وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الإتفاقیات . تفاقیات الجماعیة داخل الشركةلیترك أمر تنظیمھا للإ

غم ر أرفقت فقدوإن كانت تلعب دورا مھما في تنظیم ھذه العملیة في التشریع الفرنسي كذلك، 

بمجموعة أحكام تضمنھا كل من القانون التجاري وقانون العمل، أراد من خلالھا  ذلك

المشرع الفرنسي توضیح المستفیدین من ھذه المشاركة من جھة، وتفادي إشراك في ھذه 

  .  من جھة أخرى 2المبالغ عمّالا لم یقضوا إلاّ بضعة أیام في الشركة

 الخسائر السابقة- 

ھي مجمل الخسائر التي منیت بھا الشركة في سنوات مالیة سابقة وكما تدل تسمیتھا  

لا فإنھ خسائر سابقة  دتوج فإذا ما. والتي لم تستطع تعویضھا بما توفر لدیھا من أصول

قتطاع من رباح إلاّ بعد تعویضھا لیشكل الإیمكن للجمعیة العامة للشركاء التصرف في الأ

  .لتزام الشریك بخسائر الشركةاوجھا من  الأرباح الموجھ لسداد الخسائر

  الأرباح المنقولة -

م یتم توزیعھا ولا وضعھا في ھي تلك الأرباح الخاصة بالسنة المالیة السابقة، والتي ل   

وھي الحالة التي تكون قد حققت فیھا الشركة أرباحا ضئیلة لا تصلح أن . حتیاطاتحساب الإ
                                                

شركة ذات بال فیما یتعلق .ج.ت.ق 2الفقرة  575بالنسبة لشركة المساھمة و .ج.ت.ق 713 تانالماد1 
 .المسؤولیة المحدودة 

2 J.O., déb. Sénat, 3 juin 1978, Rev. soc. 1978, p. 596. 
  :یراجع ،ولمزید من التفصیل عن محتوى إشراك العمال في نتائج الشركة في القانون الفرنسي  -

-Équipe rédactionnelle de la revue  fiduciaire, La participation financière dans l’entreprise, 1996 ;     
J.-F. BULLE et M. GERMAIN, op. cit., p. 155.   
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 1الشركاء إلى السنة المالیة التي تلي مباشرة لیتم بذلك تأجیل دفعھا إلى ،تكون محلا للتوزیع

 .بضمھا إلى الأرباح التي تكون قد حققت

معیار لتمییز الشركة عن الجمعیة والتجمع  البحث عن الربح بغرض توزیعھ، -2

  قتصادي الإ
یعرف القانون الخاص إلى جانب الشركة، أشخاصا معنویة أخرى یصعب في أحیان   

        .قتصاديالتجمع الإویخص بالذكر الجمعیة وعن الشركة زھا یعدیدة تمی

یز الشركة عن ھذه التجمعات وخاصة تمییزھا عن الجمعیة، یعتبر یوالبحث عن تم   

وذلك لاختلاف النتائج المترتبة عن مدى اعتبار  والعملیة القانونیة نذا أھمیة من الناحیتی

نظرا لاختلاف الأحكام القانونیة المتعلقة بكل  ،تجمع ما شركة، جمعیة أو تجمع اقتصادي

فقد یلجأ ھؤلاء إلى تبني نوع من ھذه . 2فلا یمكن أن تكون العبرة بما اختاره الأطراف. منھا

تمكین  من أجل من امتیازاتھا، كأن تنشأ جمعیة على شكل شركة ستفادةلإالتجمعات ل

وذلك باعتبار أنّ التصرف في  عیةالأطراف من فائض التصفیة إذا ما وجد بعد انحلال الجم

، دون إمكانیة توزیعھ 3ھذا الفائض في إطار الجمعیة یتم وفقا لما ورد في القانون الأساسي

حیث یعد ھذا الأمر متعارضا مع ما یمیز الجمعیة وھو عدم إمكانیة توزیع الأطراف على 

متیازات الجبائیة لإمن ا ستفادةلإتقوم شركة تحت شكل جمعیة ل كما قد .الأرباح التي قد تحقق

باعتبار أن أعضاء الجمعیة لیست لھم أي مسؤولیة عن - أو الحد من مسؤولیة أعضائھا

  . -4أعمال ھذه الأخیرة

  

                                                
1 M. SALAH, op. cit., note n° 1, p. 153. 
2 Y. GUYON, Droit des affaires, op. cit., p. 115 : "…La qualification doit dépendre de ce que font les 
parties et non de ce qu’elles déclarent faire".  

      .ر. ج المتعلق بالجمعیات، 1990دیسمبر 4المؤرخ في  31- 90القانون رقم من  1الفقرة  37المادة  3
الذي أبقى الحریة یقارن مع ما أخذ بھ المشرع الفرنسي  .1438. ، ص53 عدد، 1990دیسمبر 5

بقرار لاحق مأخوذ من للأعضاء لتحدید مصیر ھذه الأموال، سواء بشرط مدرج في القانون الأساسي أو 
  :طرف الجمعیة العامة للأعضاء

- Art. 9 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée par l’ord. n° 2005-856 du 28  juillet  2005, J.O.R.F.        
n° 175 du 29  juillet 2005,  p. 12350. 

  .السابق الذكر 31- 90من القانون رقم  1الفقرة  37المادة  4
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  تمییز الشركة عن الجمعیة    -أ

تجمع أشخاص یتفقون لمدة محددة أو غیر " الجمعیة بأنھا المشرع الجزائريف یعرّ  

  .1"ومعارفھم المشتركة بینھم قصد تحقیق ھدف لا یدر ربحامحددة لجعل أعمالھم ووسائلھم 

الجمعیة، فالشركة ر جلیا الفرق بین كل من الشركة ومن استقراء ھذه المادة یظھ  

الجمعیة عكس ذلك لا یمكنھا في  أمّا ،ھدفھا الرئیسي ھو تحقیق الربح واقتسامھ بین الأطراف

ر الربح بعناه الواسع السابق البیان یجعل من فالأخذ بمعیا. 2أي حال من الأحوال تحقیق الربح

لتخضع بذلك للأحكام . كل جمعیة تحقق ربحا من وراء نشاطھا تكیف على أنھا شركة

  .المنظمة للشركات

غیر أنّ الأخذ بھذا المعیار من شأنھ التقلیص من میدان الجمعیات لتحصره في   

الدافع الأساسي لنشوئھا، فإنّ و ویة التي وإن كانت تعتبر الأصلالأعمال الخیریة والترق

فتدخل الجمعیات یتم . محتواھا لا یتوجب أن ینحصر في المفھوم الضیق لمثل ھذه الأعمال

لدعم وإنعاش نشاطات وأعمال في میادین متعددة تشمل الثقافة، الفن، الصحة، التعلیم، 

یصعب حصرھا في السیاحة، الریاضة، البیئة، البحث العلمي إلى غیرھا من المجالات التي 

نشغالات لإھتمامات والإظل تعدد الجمعیات وتوسع اھتماماتھا التي تتناسب وتتماشى مع ا

 .المستجدة في المجتمع

بل  ،افھذا التوسع سمح لأغلب الجمعیات الحصول على أرباح من وراء نشاطاتھ   

لأن الإعانات والتبرعات التي تعتبر المصدر الأساسي  ،ودفعھا إلى البحث على تحقیق أرباح

وھو ما ذھب إلیھ المشرع بالسماح . لتمویلھا غالبا ما تكون غیر كافیة لتحقیق أھدافھا

أن تخصص لتحقیق وتدعیم الھدف الذي  للجمعیات بتحقیق عوائد من وراء نشاطھا بشرط

فمرة یمنعھا من تحقیق أي نوع  ،عیةلأحكام التشریاتناقضا في  لیخلق بذلك ،3أنشئت من أجلھ

ولذلك كان على . 4من الأرباح، لیسمح باستعمال العائدات المرتبطة بنشاطھا مرة أخرى

                                                
  .المذكور أعلاه 31-90من القانون رقم  2المادة  1

2 M. SALAH, op. cit., p. 71 : " …l’association ne peut en aucune façon viser un but lucratif, du moins 
sous forme de bénéfices…". 
 

  .إلیھالسابق الإشارة  31- 90من القانون رقم  27المادة 3 
  .المذكورة آنفامحاضرات في القانون التجاري زراوي صالح، . ف 4
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لیصبح معیار التمییز ھو  ،السابق البیان 31-90 رقم قانونالالمشرع تعدیل المادة الثانیة من 

باح الجمعیة توجھ لتدعیم فأر. إطار الشركة إلاّ فيتوزیع ھذه الأرباح الذي لا یسمح بھ 

وذلك للإبقاء على أھداف أعضاء الجمعیات،  ،وتحقیق الھدف الذي أنشأت من أجلھ

. شكالاإھذا المعیار یطرح بدوره  أنّ بید  .جتماعیة الخدماتیة، بعیدا عن الأھداف المادیةلإا

المحقق یتم قتصاد لإاقتسام ا نّإف ،ن كان اقتسام الأرباح المالیة یخضع لقرار الأطرافإف

  .حیث یستفید منھ الأطراف بمجرد تحققھ ،بصورة آنیة

 ھو عبارة عن شركة؟        كل تجمع حقّق اقتصادا أنّفھل ھذا یعني 

  :یتوجب التفرقة بین حالتین التساؤلللإجابة عن ھذا  

. قتصاد لأعضائھ كھدف رئیسي لھاوتخص التجمع الذي أنشأ من أجل تحقیق  الأولى  

                        قتصاد اتجمعات تسمح لأعضائھا بتحقیق "ھي عبارة عن ، التي التعاونیاتومثالھ 

فمثل ھذه التجمعات تكیّف على أنّھا . مقابل دفعھم لاشتراكات - 1بالمعنى السالف الذكر-

  .2"شركات

وھي الأكثر شیوعا، تخص الجمعیات التي وإلى جانب تحقیق  الحالة الثانیةا أمّ 

الجمعیات التي تنظم رحلات : ومثالھا. قتصاد لأعضائھااھدفھا الرئیسي تقوم بتوفیر 

إلى غیرھا من  ،تنظیم دورات تكوینیة مجانیةبللمنخرطین فیھا بتكلفة أقل، أو تلك التي تقوم 

ھي حالة تجعل ھذا النوع من التجمعات . عضاءقتصاد للألإالأنشطة التي من شأنھا توفیر ا

لیبقى الأمر خاضعا لتكییف قاضي  ،شركة أو جمعیة على حد سواءھ قابلا للتكییف على أنّ

نیة للتجمع، الموضوع، الذي بإمكانھ استعمال معاییر من شأنھا الفصل في الطبیعة القانو

  ةـدى تبعیـالبحث عن م ن الفقھــجانب م  ترحـأو كما اق 3"المقدمات"دى توافرـخاصة منھا م

  

                                                
، 1972جوان  7المؤرخ في  23- 72من الأمر رقم  3المادة  ،ینظر لأكثر تفصیل في دور التعاونیات 1

 خالمؤر 72- 70المعدّل، والأمر رقم  1967نوفمبر 16المؤرخ في  265-67المعدل والمتمم للأمر رقم 
التعاونیات في  المتعلقین بالقانون الأساسي العام للتعاونیات والتنظیم السابق لإنشاء 1970نوفمبر 2في 

  . 761. ، ص1972 جوان 27. ر. الفلاحة، ج
  :ینظر في التشریع الفرنسي.  المذكور أعلاه 23- 72من الأمر رقم  2المادة  2

- Art. 1er de la loi n° 47-1677 du 3 septembre 1947, J.O.R.F. du 4 septembre 1947, p. 8767. 
3 Ph. MERLE, op. cit.,  p. 62; v. aussi Com., 12 mars 2002, Dr. soc. 2002, n° 148. 
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 .1الربح المحقق للھدف الرئیسي 

فإنّھ یعتبر أھمّ  ،لتباسات والصعوبات التي یشكلھا تطبیق معیار الربحلإرغم اھكذا و  

إلى دوره في التمییز بین  فإضافة. معیار یمكن من خلالھ معرفة الطبیعة القانونیة لتجمع ما

لتكییف تجمع  -سیلي ماكما سیتبین فی- عب دورا ولو ضئیلاجمعیة، فھو یلكل من الشركة وال

  .ااقتصادی اما إذا كان شركة أو تجمع

  قتصاديلإتمییز الشركة عن التجمع ا -ب

: حیث نص على أنّھ ،قتصادیةلإبتشكیل التجمعات ا 19932لقد سمح المشرع منذ   

یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینھم كتابیا، ولفترة محدودة تجمعا "

قتصادي لأعضائھا أو تطویره وتحسین نتائج لإلتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسھیل النشاط ا

  .3"ھذا النشاط

، 4أشخاص معنویةقتصادي وعلى خلاف الشركة لا یمكن تأسیسھ إلاّ بین لإفالتجمع ا 

المشاركة الجماعیة فیما بینھا، وذلك بوضع وسائلھا وإمكانیاتھا لصالح  يھدفھا الأساس

التجمع، من أجل تحقیق نتائج مشتركة، دون أن تكون عبارة عن ربح في شكل فوائد مالیة 

الأرباح ھذا لا یعني منع التجمع من تحقیق ھذا النوع من و. 5 قتسام بین أعضائھلإل موجّھة

إلى  قتصادي بھذا المعنى یھدفلإفالتجمع ا. وإنّما أن یكون ھذا الأخیر الغرض الرئیسي لھ

جمع یشكل امتدادا لنشاطات أعضائھ والتي كما أن موضوع الت. قتصاد لأعضائھاتحقیق 

  . یؤدي اجتماعھا إلى تطویر وتحسین نتائج كل واحدة منھا

قتصادیة یجعل من التمییز بینھا وبین لإاالھدف الذي ترمي إلیھ التّجمعات إنّ   

حیث لا  ،قتصاداخاصة بالنسبة لتلك التي تھدف بشكل أساسي لتحقیق  ،الشركات أمرا صعبا

متدادا ایمكن إقامة التمییز إلاّ باللّجوء إلى معیار البحث عن مدى كون نشاط التجمع یشكّل 

                                                
1 Y. GUYON, op. cit., p. 116. 

  .السابق الذكر 08- 93المرسوم التشریعي رقم  2

  .ج.ت.ق 796المادة  3
  :أو معنویة/و  الذي سمح بتأسیسھ بین أشخاص طبیعیة للمشرع الفرنسي اخلاف 4

-Art. L. 251-1 C. com. fr. : "Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer 
entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée". 

  .ج.ت.ق 1الفقرة  799المادة  5
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 االشركات التي یكون لھا نشاط متداد یمكن تصوره حتى فيلإغیر أنّ ھذا ا. لنشاط أعضائھ

لنشاط أعضائھا، لاسیما في الشركات المدنیة ذات الطابع المھني، كتجمع محامین في  مماثلا

شكل شركة لغرض وضع وبصورة مشتركة خبراتھم ومؤھلاتھم لتحقیق نتائج أفضل 

لنشاطھم، وذلك عن طریق استغلال عتاد ومقر مشترك والذي من شأنھ تخفیف أعباء الإیجار 

  .قتصاد في تكالیف الشراءلإوا

وھذا اللّبس ھو نتیجة لما . قتصاديلإ فرق في ھذه الحالة بین الشركة والتجمع افلا  

وضع والذي ، )08-93المرسوم التشریعي رقم ( 1993إطار تعدیل تبنّاه المشرع في 

فقبل ھذا التاریخ، كان یخضع ھذا النوع . 1قتصادیةلإا بموجبھ نظام قانوني خاص بالتجمعات

ولعلّ أنّ إدراج . ح بذلكعتراف الصریلإبالشركات رغم عدم امن التجمعات للنظام الخاص 

إضافة - عد تعدیلھامن القانون المدني ب 416في المادة  "ھدف اقتصادي مشترك: "عبارة

فإنّھ لم تبق ھناك جدوى من إدراج ھذه  ،وبالتالي. لدلیل على ذلك - لعبارة تحقیق اقتصاد

 .قتصادیة ممیزا إیّاھا عن الشركاتلإجمعات االعبارة في ظل ما خصّھ المشرع من أحكام للت

أن ھذا الفصل جاء لتشجیع التجمعات الإقتصادیة، باعتبار أنّ الأحكام المتعلقة بھا  ولعلّ

فالإختیار أصبح مفتوحا بین تبني شكل شركة . جاءت أكثر بساطة مقارنة مع نظام الشركات

  .بالغرض الذي یصبوا إلیھ الشركاءقتصادي، باعتبار أنّ كلاھما من شأنھ أن یفي اأوتجمع 

  توزیع نتائج النشاط الاجتماعي كیفیة :ثانیا

تشتمل نتائج الشركة على الأرباح والتي تعتبر الھدف والغایة الأساسیة للإنضمام     

  .        خسائر التي فرض المشرع على كل شریك المساھمة فیھاال كذلكإلى الشركة و

الناحیة العملیة بصورة دوریة تتمثل في مھلة زمنیة  فإن كان توزیع الأرباح یتم من  

فإنّ المساھمة في الخسائر لا تظھر فعلیا ". السنة المالیة"محددة بسنة، یصطلح على تسمیتھا 

  .إلاّ عند انحلال الشركة أو أثناء حیاتھا استثناءا، حین لجوء الشركة إلى تخفیض رأسمالھا

یعني حتما توزیعھا، فقد تلجأ الشركة غیر أن وجود أرباح قابلة للتوزیع لا   

  ".التمویل الذاتي"ا لشروط معینة في إطار ما یسمى لاستعمالھا وفق

                                                
  .ج.ت.ق  4مكرر 799إلى  796المواد من   1
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وتجدر الإشارة إلى أنّ توزیع نتائج الشركة یقتضي إشراك جمیع الشركاء وإن   

اختلفت أنصبتھم، والتي ترك المشرع الحریة في تحدیدھا إلى جمعیة الشركاء دون أن 

  : ھي مجموعة نقاط سیتم التطرق إلیھا تباعا فیما سیلي. إطلاقھایتركھا على 

  المشاركة في الخسائر -1
إن كانت جھود وطموحات الشركاء تنصب بمجملھا في تحقیق الربح، فإنّ ھذا لا   

فتقریر حق في الأرباح المحققة للشركاء، یقابلھ  ،یشكل وقایة كافیة من احتمال تحقق خسارة

  . المساھمة في الخسائر میزة أساسیة لعقد الشركة تشكل. لتزام بالخسائر المحتملةلإا

فالمساھمة في الأرباح لا تكفي وحدھا لتمییز عقد الشركة، حیث یمكن تصور مثل   

ھذه المشاركة في عقود أخرى، كعقد القرض، الإیجار، عقود العمل والتي یكون مقابلھا 

نكون أمام عقد شركة لابد أن یكون مقابل ھذه  حتىف. محققةعبارة عن مشاركة في الأرباح ال

فتحمّل ھذه الأخیرة یجسّد المخاطرة التي یخوضھا الشریك . 1الأرباح مساھمة في الخسائر

  .شركةإلى بانضمامھ 

فلا والخسارة بھذا المعنى تشكّل مساسا بالذمة المالیة للشریك المستثمرة في الشركة،    

دیث عن مساھمة في خسائر الشركة إلاّ إذا كان ھناك مساس بالرأس یمكن كقاعدة عامة الح

سواء بعدم  "مقدماتھ"سترجاع قیمة االأمر الذي لا یخوّل للشریك  ،2الإجتماعي لالما

فلا یندرج ضمن ھذا المفھوم، الحدیث . 3ستفائھا كاملة أو باسترجاعھا منقوصة من قیمتھاا

نتائج سلبیة في مرحلة ما من حیاتھا، حیث تكون عن خسارة بالنسبة لشركة تكون قد حققت 

                                                
1  J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, op. cit., p. 47.                           
2 P. CARCREFF, Sur la confusion de la notion d’obligation aux dettes sociales avec celle de 
contribution aux pertes, Gaz. Pal. 1976, I, p. 146 ; Y. GUYON, op. cit., p. 123. 

  :وفي القضاء یراجع -
-Tb. com. Vannes, 23 avril 1973, Gaz. Pal. 1973, II, p. 610. 

الموضوعة تحت تصرف الشركة تمثل دینا للشركاء في مواجھة ھذه الأخیرة، بحیث " المقدمات" 3
نحلال الشركة، إذا ما توفر لدیھا بعد تسدید الدیون، أصل صافي ایسترجع الشركاء أموالھم المقدمة عند 

ي السالفة زراوي صالح، محاضرات في القانون التجار. ف: یساوي على الأقل الرأس المال الإجتماعي
  .الذكر
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. مساھمة الشركاء في ھذه الحالة مقتصرة على حرمانھم من الأرباح المتوقعة من المشروع

         .فھذه الخسارة تعتبر آنیة یمكن تجاوزھا وتعویضھا في فترات لاحقة

 إلاّ أنّھ، "دماتھملمق"عند انحلال الشركة عند استفاء الشركاء الخسارة غالبا  تتجسدو  

  . یمكن تصورھا أثناء حیاة الشركة وذلك في حالة لجوئھا إلى التخفیض من رأسمالھا

  المساھمة في الخسائر أثناء حیاة الشركة -أ

عملیة تخفیض الرأس المال الإجتماعي مشاركة فعلیة للشریك في الخسائر، تمثل   

ف المشرع في حالات أخرى،  ھي عملیة قد تكون اختیاریة في حالات ومفروضة من طر

   .خسائر لحقت بالشركة أو بدونھا ةكما قد تكون نتیج

مال  ما عدا الحالات التي فرض فیھا المشرع اللّجوء إلى تخفیض الرأسي ف  

حینما تمنى ھذه الشركات   التوصیة بالأسھم،وشركة  الاجتماعي بالنسبة لشركة المساھمة

وفي حالة عدم -ام الجمعیة العامة الغیر عادیة یكون أمبخسائر تصل إلى نسبة معینة، أین 

مال  الخیار بین تخفیض الرأس -تمكن الشركة من تعویض ھذه الخسائر في أجل أقصاه سنة

وبین  - لا یقل عن الحد الأدنى القانوني شرط أن- تماعي بنسبة تساوي قیمة الخسائرجلإا

ء إلى التخفیض من الرأس المال یبقى اللّجو. 1نحلال المسبق للشركةلإاللّجوء إلى ا

  .جتماعي أمرا اختیاریا، تبرر اللّجوء إلیھ الحالة أو السیاسة المالیة للشركةالإ

الشركة ھذا الإجراء نتیجة تراكم الخسائر لسنوات متعددة، أین یصبح من  تتخذفقد   

ویض ما نقص ھو تفادي تع ھذه العملیةالصعب بما كان تعویضھا، ولعلّ أنّ الدافع للّجوء إلى 

إلى حرمان الشركاء  المال بالأرباح التي قد تحققھا الشركة مستقبلا، وھو ما یؤدي من رأس

نخفاض إوبالتالي التأثیر والإساءة إلى وضعیتھم المالیة، ممّا ینجر عنھ حتما من الأرباح، 

إضافة إلى عدم إقبال المكتتبین على الإشتراك  لسنداتھم، la valeur vénale)( القیمة الشرائیة

كما یسمح ھذا التخفیض بإظھار رأسمالھا . في حالة لجوء الشركة إلى الزیادة في رأسمالھا

  .الفعلي، وذلك بھدف المحافظة على حقوق دائني الشركة باعتباره یشكل الضمان العام لھم

                                                
لة المادة وفقا لإحا(مساھمة وشركة التوصیة بالأسھم بالنسبة لشركة ال .ج.ت.ق 20مكرر  715المادة  1

  )..ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة  715
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غیر أنھا الشركة، مال  تخفیض رأسافع إلى إنّ الخسائر تعتبر المبرّر الرئیسي والدّ  

ھذا الإجراء حتى وإن كان نشاطھا لالشركة  حیث یمكن أن تلجأ. السّبب الوحید لھ لیست

فقد تضطر الشركة أثناء حیاتھا إلى دفع جزء من رأسمالھا إلى الشركاء كل حسب   .مزدھرا

عدم إمكانیة استغلال ھذا ، وذلك في حالة ترى فیھا الشركة لنسبة مساھمتھ في رأس الما

حتفاظ بھذه الإف. الجزء استغلالا ناجعا، حیث یكون جزء من رأسمالھا زائدا عن حاجاتھا

الزیادة دون أن یكون لھا مردود من شأنھ أن یخفّض من قیمة الأرباح المتعلقة بكل حصة أو 

  . 1سھم ممّا یؤدي إلى انخفاض قیمتھا في السوق

الأخیرة لا تمد بصلة إلى مساھمة الشریك في الخسائر، فإن كانت ھذه الحالة   

وذلك بتعویض  باعتبارھا حالة تقوم فیھا الشركة بتعویض الزائد عن حاجاتھا إلى الشركاء

جزء من قیمة الحصة أو السھم إلى صاحبھا، وإما بإعفاء الشریك من دفع جزء من المبلغ 

ریق شراء الشركة لحصصھا بھدف المكتتب بھ والذي لم یتم بعد الوفاء بھ، أو عن ط

   .2إلغائھا

لحالة الأولى، أین تقوم الشركة فالمساھمة الفعلیة للشریك في الخسائر تتجسد في ا  

وأشكال . في فترة ما من حیاتھابتخفیض رأسمالھا نتیجة للخسائر التي تكون قد تعرضت لھا 

تھا الشركة لتحقیق ھذا المساھمة تتجسد في صور مختلفة تتعلق بالطریقة التي انتھج ھذه

سمیة للسھم أو الحصة، أو التخفیض لإفقد تلجأ الشركة إلى التخفیض من القیمة ا. التخفیض

  .ھم أو الحصص المملوكة لكل شریكمن عدد الأس

فبموجب الوسیلة الأولى تقوم الشركة بإلغاء الأسھم القدیمة وإصدار أخرى بقیمة   

الإسمیة الأصلیة ونسبة الخسائر المحققة، ھذه الأخیرة  إسمیة جدیدة، تمثل الفارق بین القیمة

المال ما لم یوجد اتفاق  یتم تحدید نسبة المساھمة فیھا بالتناسب مع مشاركة المساھم في رأس

  .  مخالف

                                                
الحالات والدراسات في الشركات، دراسات حول   ینظر في ھذا الشأن المثال الذي أورده حمدي السقا، 1

 .21. ص ،1975، مطبعة محمد ھاشم الكتبي،  دمشق، بیقاتھ العملیةالنظام المحاسبي الموحد وتط
لقد تطرق المشرع إلى ھذه العملیة في شركات المساھمة دون باقي أشكال الشركات، حیث أورد  2

  .ج.ت.ق 2مكرر  715إلى  714مجموعة أحكام لتنظیمھا ضمّنھا المواد من 
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عن إن كانت الوسیلة الأولى لا تطرح إشكالا، فإنّ اللّجوء إلى تخفیض عدد الأسھم   

بسھم أو عدد من  -تحدیده وفقا للخسائر المتعرض لھایتم -طریق استبدال عدد معین منھا 

، من شأنھ أن یؤدي إلى إقصاء عدد معین من )یكون منطقیا أقل من العدد الأول(الأسھم 

أسھم مملوكة لكل شریك، أو مثلا  ثلاثةكأن تقوم الشركة مثلا بمنح سھم مقابل . الشركاء

أسھم في الحالة  ثلاثةلك أقل من فالشریك الذي یم. سھما إحدى عشرةأسھم مقابل  أربعة

فالمساھمة في الخسائر في . یقصى من الشركة ،سھما في الحالة الثانیة إحدى عشرةالأولى و

لتشكل . ھذه الحالة تتجسّد في التضحیة التي فرضت على الشریك، بعدد معین من الأسھم

  .1ھذه الوسیلة مساس مشروع بحقوق المساھمین بذلك

   الخسائر عند انحلال الشركةالمساھمة في  -ب

جتماعي أثناء حیاة الشركة، فإنّ المشاركة لإرأس المال االعدا حالة تخفیض ي ما ف        

فبعد تسدید الخصوم الخارجي والمتمثل في دیون الشركة .  2في الخسائر تتحدد عند تصفیتھا

. على الشركاء -وجدإذا ما -لشركة، یشرع في توزیع ما تبقّى الأصل الصافي ل نقبل الغیر م

ولا یمكن التحدث عن مساھمة في الخسائر، إلاّ إذا أصبح الأصل الصافي بعد سداد الدیون 

 ، وھي الحالة التي تكون فیھاالمال التأسیسي أو منعدما رأسالقبل الغیر، أقل من قیمة 

 عن تسدیدالشركة مالكة لأصول كافیة تسمح لھا بتسدید دیونھا قبل الغیر، بینما تبقى عاجزة 

. 3لتزام الشركاء في ھذه الحالة بالخسائر دون الدیونا، فیكون "للمقدمات"القیمة الكاملة 

فالإلتزام بدیون الشركة قد یكون العامل في تحدید مدى التزام الشریك بالخسائر، وذلك 

قد المستحقة عند الإنحلال، " المقدمات"باعتبار أنّ عدم كفایة رأس مال الشركة لتغطیة قیمة 

  . یكون نتیجة اقتطاعات موجھة لسداد ما على الشركة من دیون

                                                
عن ھذا الحق  ،وھو حقھ في البقاء في الشركةھي حالة تعتبر استثناءا على حق أساسي للشریك  1

  :یراجع ،والاستثناءات الواردة علیھ
- M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, collection Droit des affaires, 
EDIK. 2001,  p. 36. 
2 Ph. MERLE, op. cit., p. 63. 
3 Mémento pratique F. Lefebvre, op. cit., p. 69 : "…Une société peut très bien être en perte et avoir 
cependant un actif disponible couvrant ses dettes à l’égard des tiers". 
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مات المقد"المعنى تستبعد من مجال التطبیق، صاحب  إنّ المساھمة في الخسائر بھذا  

            . 1على وجھ الانتفاع "المقدمات"وصاحب  "على شكل تصنیع

سترداد، لتتجسد لإتجعل منھا غیر قابلة ل "المقدمات على شكل تصنیع"فطبیعة   

في حرمانھ من الربح في السنوات  "المقدمات"المساھمة في خسائر الشركة لصاحب ھذه 

  .المالیة التي لم تحقق فیھا الشركة أرباحا، حیث یذھب جھد الشریك وعملھ سدى

 - "المقدمات"وعلى خلاف باقي أشكال - نتفاع لإعلى وجھ ا "مقدماتال"أمّا بالنسبة ل  

فصاحب ھذه . 2عند انحلال الشركة، مثلھا مثل الدیون الخارجیةیتوجب استرجاعھا 

، وإنّما تتمثل "مقدماتھ"لا یشارك في الخسائر بحرمانھ من جزء أو كل من  "المقدمات"

نتفاع بالمال المقدم دون الحصول لإالتعرض لخسارة ا: "في - 3جانب من الفقھ- حسب رأي 

حرمان الشریك من المداخیل : "بأنّھ 4الفقھأو كما عبر عنھ جانب آخر من " على أیة فائدة

  ".نتفاع الفردي بالمال المقدمالإالحصول علیھا من خلال  بإمكانھالتي كان 

في الخسائر في حرمانھ مما كان قد  "المقدمات"مشاركة صاحب ھذه  تتمثل  

فللحدیث في ھذه الحالة عن . ل علیھ إذا ما استغل مالھ واستعملھ في غیر الشركةسیتحصّ

مساھمة فعلیة في الخسائر، لابد من إجراء مقارنة عند انحلال الشركة بین مجمل الأرباح 

إذا  مع ما كان یتوقع الحصول علیھ من قیمة إیجار ،التي تحصّل علیھا الشریك طیلة حیاتھا

   . 5في شكل مبالغ نقدیة إذا كان المالفائدة مع قیمة الأو  كان المال معینا بالذات

  

                                                
، الوارد تحت الفصلالأول من ھذا  المبحث، یراجع ما سبق ذكره في "المقدمات"عن محتوى ھذه 1 

  .""مقدمات"المشاركة ب": عنوان
  :ینظر رأي مخالف2  

- H. BLAISE, op. cit., p. 12: "…L’apport de numéraire en jouissance permet à l’apporteur de prélever 
lors de la liquidation le montant de son apport avant les autres associés, mais ce prélèvement ne peut 
être effectué qu’après complet désintéressement des créanciers, car autrement l’apporteur ne serait pas 
exposé à participer aux pertes".     
3Ibid. 
4 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 192 : "…la notion de perte dont s'accommode l'apport en 
jouissance…devait simplement s'entendre de la privation des revenus que l'apporteur eût retirés de la 
jouissance individuelle de son bien".   
5 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 193. 
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  لشركاء في عملیة التوزیعصلاحیات ا -2
فھذه الأخیرة ھي من تقوم . 1لقد خوّل المشرع عملیة توزیع الأرباح لجمعیة الشركاء    

  .2كیفیات توزیعھا -كقاعدة عامة-القابلة للتوزیع، وھي من تحدد  بتحدید المبالغ

فعلى غرار . إنّ صلاحیات جمعیة الشركاء واسعة، إلاّ أنّھا لم تترك على إطلاقھا  

عملیة تحدید الأرباح القابلة للتوزیع والتي ربطھا المشرع بشرط المصادقة على حسابات 

فإنّ قرار التوزیع قد قیّد ھو بدوره  ،3الشركة، وإلاّ كان الربح الموزع ربحا صوریا

  .بمجموعة أحكام

  صلاحیة جمعیة الشركاء في تخصیص الأرباح المحققة -أ

إمّا توزیع : ثنینإلیس لجمعیة الشركاء إلاّ خیار من  ،أمام أرباح محققة قابلة للتوزیع  

حتفاظ بكل أو بجزء منھا لإھذه الأرباح كمسار منطقي ونھایة منتظرة من طرف الشركاء أو ا

 .للشركة كإجراء للتمویل الذاتي

  قرار توزیع الأرباح - 1-أ

الشركة ملزمة بالوفاء  تكون ،إذا ما لجأ الشركاء إلى خیار توزیع الأرباح المحققة  

أشھر الموالیة لإقفال السنة المالیة كأقصى تقدیر مع  خلال التسعةبالمبالغ المصادق علیھا 

فإذا ما تمّ الوفاء بھذه الأرباح تصبح حقاّ مكتسبا للشریك، لا یمكن . 4إمكانیة تمدیدھا قضائیا

  . 5استردادھا ما دامت حقیقیة

                                                
 .ج.ت.ق 723المادة 1 

دارة، وذلك في حالة إغفال لإدارة أو للقائمین بالإد تمنح ھذه الصلاحیات استثناءا، لأعضاء مجلس اق2  
 .ج.ت.ق 724یراجع المادة . الشركاء تحدیدھا في إطار جمعیتھم العامة

 . ج.ت.ق 723المادة 3 
  :الشركاءلا یمكن أن تكون الأرباح قابلة للتوزیع إلاّ بعد المصادقة علیھا من طرف جمعیة  -

-Civ., 12 décembre 2006, Bull. joly soc. 2007, p. 363, note T. Revet; Com., 19 septembre 2006,       
Dr. soc. 2007, note M. Lécuyer. 

 .ج.ت.ق 2الفقرة  724المادة 4 
م القانونیة سترداد الأرباح الصوریة وھي تلك الأرباح الموزعة خلافا للأحكاابمفھوم المخالفة، یتوجب 5 
 .ولا یشترط لذلك سوء النیة لدى حائزھا) .ج.ت.ق 1الفقرة  723المادة (
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ار الأحكام الراھنة، ھو الشكل الذي تدفع بموجبھ غیر أنّ السؤال الذي یطرح في إط  

فإنّ دفعھا على شكل   ،فإن كان دفع الأرباح نقدا لا یطرح إشكالا باعتباره الأصل. الأرباح

بحیث  ،مال، بقي في ظل سكوت المشرع عن تنظیم ھذه المسألة، أمرا غامضا سندات رأس

ولكن ورغم . 2أحكام خاصة لتنظیمھادون وضع  1اكتفى المشرع بالإشارة إلى ھذه الإمكانیة

نظرا لما تشكّلھ ھذه الطریقة من  ذلك كثیرا ما یتم اللّجوء إلى ھذه العملیة في الواقع العملي

نعكاسات إیجابیة على حیاة الشركة، فبموجبھا تستطیع الشركة تدعیم مركزھا المالي وتقویتھ ا

مویل، أو أن تكون مجبرة على إصدار مصادر خارجیة للتلجوء إلى اللدون أن تكون بحاجة 

 .3أسھم أو حصص جدیدة

  التمویل الذاتي للشركة    - 2-أ

.  4لا یعني دائما توزیع ھذه الأرباح فیما بینھم ،القول بأن الشركاء یقتسمون الأرباح  

فلم یلزم . فالقرار المتعلق بمصیر ھذه الأرباح یبقى في ید الشركاء في حدود ما ھو مشروع

وزیع الأرباح بمجرد تحققھا مراعیا بذلك ظروف قد تتواجد فیھا الشركة أو المشرع ت

  .   أولویات یكون قد حدّدھا الشركاء أو سیاسة مالیة متّبعة

للشركاء، فإنّھ لا یزید أھمیة  اأساسی افإن كان الحصول على نسبة من الأرباح حق   

والحقیقة أنّ . وازدھارھا تباع سیاسة ناجعة تھدف إلى تطویر نشاط الشركةاعلى ضرورة 

ینمّي نشاط  كلا الھدفین مرتبطین، فحرمان الشریك من الأرباح في مرحلة معینة من شأنھ أن

  .لیزید بذلك قیمة ھامش الربح المخصّص لكل شریك 5اودیتھالشركة ویزید في مرد

                                                
لقد تطرق المشرع إلى إمكانیة دفع الأرباح على شكل سندات رأسمال في شركات المساھمة فقط في  1

 . ج.ت.ق 2- 41مكرر 715و 708 ،1الفقرة 691:المواد
على ھذه العملیة، مع وضعھ لمجموعة أحكام  ذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي نصّ صراحة2 

  :تخصّ تنظیمھا
- Arts L. 232-18 à L. 232-20 C. com. fr.  
3 M. SALAH, op. cit., p. 34; M. MEYSSAN, Les droits des actionnaires et des autres porteurs de 
titres dans les sociétés anonymes, Cujas, éd. 1960, p. 64. 
4  P. DIDIER, op. cit., p. 47. 
5 A. CANUET, Les dividendes ? pas forcément un cadeau, Alternative économique, 2007, p. 69: "Une 
entreprise qui dispose d’opportunités d’investissement dans des projets rentables aura tendance à 
verser moins de dividendes".                                                                                                                       
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إنّ عدم الحصول على نسبة من الأرباح لعدم اللّجوء إلى توزیعھا لا یعتبر حرمانا   

. فھو اختیار متمثل في تضحیة مؤقتة بحق مقرر قانوناباعتباره یخضع لموافقة الشركاء، 

. رباحفغالبا ما تلجأ الشركة إلى تقویة مركزھا المالي قبل أن تلجأ إلى أي نوع من تقسیم للأ

 المالیة الشركة یشكل وإلى جانب رأس المال المصادررباح من طرف فحیازة ھذه الأ

والتي إماّ أن تجعل  ،خارجیة للتّمویل مالیة بذلك اللّجوء إلى مصادر لتتفادى، 1الخاصة بھا

الشركة ملزمة بزیادة رأسمالھا عن طریق إصدار أسھم أو حصص جدیدة أو تجعل منھا 

  .      مدینة بقروض قبل الغیر

بعة، یاجات الشركة واستراتجیاتھا المتھذه الأموال تختلف وتتنوع حسب احت وجھةو  

یق إعادة استثمار ھذه لتھدف في النھایة إلى تطویر الشركة وازدھار نشاطھا سواء عن طر

استعمالھا لتقویة مركزھا المالي كضمانة لتسدید دیونھا، وذلك بضمھا إلى الأموال أو 

فھي مشكلة من  ،حتیاطات التأسیسیةالإفأماّ . حتیاطات التي قد تكون تأسیسیة أو اختیاریةلإا

ءات المحددة في الأموال الواجب اقتطاعھا من نتائج كل سنة مالیة حسب الطرق والإجرا

كما تدل تسمیتھا غیر ووالتي  ،ختیاریةلإحتیاطات االاعلى خلاف وھذا . القانون الأساسي

 وذلك ،تشكیلھا إذا ما رأت ضرورة لھذه العملیة فلجمعیة الشركاء الحریّة في واجبة التكوین،

عن طریق تخصیص مبالغ مالیة محددة من الأرباح المحققة لحسابات موجھة غالبا لتلبیة 

وذلك وفقا  ...2حتیاطات الوقائیةلإحتیاطات الغیر عادیة، الإاومثالھا . حاجات معینة للشركة

            وجھــة     حتیاطاتلإكون لھذه اــشترط أن تــیكما لا. دونھــأو باسي، الأسون ـــفي القانلشرط 

 

 

 

                                                
1 J.-M. DE BERMOND DE VAULX, les droits latents des actionnaires sur les réserves dans les 
sociétés anonymes, Sirey, 1965, p. 9. 
2 A. CHÉRIF, Quelles politiques de distribution des bénéfices ?, Le Manager, Bourse et entreprises, 
août 1997,  n° 14, p. 29. 
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                    یمكن تغییرھا من طرف الھیئة التي قامتوجودھا فھذه الأخیرة وفي حالة ، 1معینة

  .2بتشكیلھا

لاستھلاك أو ھذه الأموال لتسدید دیون على عاتق الشركة، استخدام فقد یتم            

  . 3رأسمالھا

كما یمكن تصور استعمال ھذه الأموال في حال شراء الشركة لأسھمھا دون تخفیض           

 .4عرة في البورصة بھدف تنظیم سعرھاسلرأسمالھا لاسیما في الشركات الم

وقد تخصّص الشركة ھذه الأموال لضمان ربح مستقر نسبیا للشركاء وذلك حتى في            

ولعلّ أنّ انتھاج ھذه السیاسة من طرف الشركة ھو . 5الحالة التي لم تحقق فیھا الشركة أرباحا

 حتفاظ بأسھمھم مشكلین بذلكلإلاسیما في شركات المساھمة، على ا ،لھدف حثّ الشركاء

جتماعي عند اللجوء لإالمال ا یة للشركة، ممّا یسھل عملیة الزیادة في الرأسمجموعات وف

فإنّ ضمان ربح طیلة حیاة الشركة یعد محفزا ھاما لجلب  ،وحتى بالنسبة للغیر. 6إلیھا

  .7مستثمرین جدد

                                                
تنوع حاجات الشركة وتعددھا، والتي یصعب حصرھا وبالتالي التنبؤ بحدوثھا، جعل من عملیة  إن1 

  :تخصیص كافة الإحتیاطات المشكلة عائقا للسیرورة الحسنة للشركة
- Les réserves dans les sociétés anonymes, Rev. soc. 1958, p. 3: "La politique qui consisterait à 
attribuer à chaque réserve une affectation spéciale aurait pour effet de paralyser la marche de la société 
en période de crise ou de changement économique… d’où la nécessité pour elle d’avoir à sa 
disposition des fonds libres".  

ط تعدیل القانون الأساسي الخاصة بكل شكل من أشكال یتم تغییر وجھة ھذه الإحتیاطات وفقا لشرو 2
الشركات، إذا ما كان تشكیل ھذه الإحتیاطات واردا في القانون الأساسي، أو طبقا لشروط اتخاذ القرارات 

حتیاطات لإتمّ اتخاذ قرار تشكیل ھذه ا  إذا مافي إطار الجمعیات العامة العادیة في الحالة المخالفة، أي 
  .شركةأثناء حیاة ال

  :عن مفھوم استھلاك رأس المال، یراجع 3
-M. SALAH, op. cit., pp. 22 et 23. 

 .ج.ت.مكرر ق 715المادة 4 
5 A. CANUET, op. cit.,  p. 69 : "…Quand le bénéfice baisse, le maintien du niveau des dividendes est 
surtout une façon pour les directions de cacher provisoirement aux actionnaires les plus crédules leur 
appauvrissement". 
6 M. SALAH, op. cit., p. 26.          

والتي منع المشرع -"شرط الفائدة الثابتة"وضمان ربح مستقر بھذا المعنى، لا یتوجب أن یخلق لبسا مع  7
د الواردة على الشروط القیو"سیرد في عنوان یراجع ما . مفھوم كل منھماوذلك لاختلاف  -إدراجھا
  ".الإتفاقیة
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بعض الممارسات التي یمكن أن تلجأ إلیھا الشركة والتي لا یمكن وضع  كانت ھذه  

 .للشركةقتصادیة لإجرد بشأنھا، نظرا لتعددھا وتكیفھا مع الحالة ا

وتجدر الإشارة إلى أنّّ استعمال ھذه الأموال بإعادة استثمارھا أو وضعھا في   

حتیاطات غالبا ما الى تشكیل فاللّجوء إ. حتیاطات لا یخلو من نتائج سلبیة على الشركاءلإا

حیث  ،المال وبین باقي الشركاء یشكّل تضاربا في المصالح، بین الممثلین لأغلبیة رأس

ترغب ھذه الفئة الأخیرة في الحصول على نسبة من الأرباح بینما تقرر الأخرى إعادة 

لا یؤدي  استثمار الأموال إعادةھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنّ . 1استثمار ھذه الأموال

الحصول على نتائج إیجابیة، فھو متعلق بمدى نجاعة السیاسة المتبعة من  ىبالضرورة إل

یجابیة یعني الحصول على أرباح من إفالحصول على نتائج . 2الشأن طرف الشركة في ھذا

أو على الأقل تساویھا، وإلاّ سیفقد الشریك  خلال إعادة الإستثمار تفوق الأموال المستثمرة

  .الذي كان مستحقا على شكل أرباح قابلة للتوزیعنصیبھ 

لیس للجمعیة العامة صلاحیات مطلقة في اتخاذ قرار بشأن الإحتفاظ بالأرباح وعدم   

فلاتخاذ مثل ھذا القرار یتوجب أن تتوفر دوافع وضرورات تخص مصلحة ، توزیعھا

في إطار الجمعیة والقاضي فإذا ما أثبت الشركاء الممثلین للأقلیة أن القرار المتخذ  .الشركة

بعدم توزیع كل أو جزء من الأرباح، ھو قرار تعسفي كان الھدف منھ خدمة مصالح 

التعسف "الأغلبیة، فإنّ مثل ھذا القرار قد یتعرض للإبطال بموجب حكم قضائي وفقا لنظریة 

  .  3"في استعمال الأغلبیة

                                                
1A. CHÉRIF, op. cit., p. 30; Com., 1er juillet 2003, Bull. Joly soc. 2003, n° 4, p. 1173, note A. 
Constantin : "Le problème de la mise en réserve des bénéfices est l’une des manifestations les plus 
évidentes du conflit d’intérêt susceptible d’exister entre les associés détenant le contrôle et les 
minoritaires".                                                                                              
2 G. DÉFOSSE, La gestion financière des entreprises, théorie du financement des entreprises, PUF,   
t. 1, 1974, p. 167.         
3 G. GOFFAUX-CALLEBAUT, La définition de l’intérêt social, R.T.D. com. 2004, pp. 35 à 43.   

  :وفي القضاء یراجع -
- Com., 18 avril 1961, les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, op. cit., p. 285, note           
J.  Noire;  A. DANA, L’expertise judiciaire en matière d’abus de droit, Rev. soc. 1979, p. 715 ;  Com., 
16 octobre 1963, Gaz. Pal. 1963, II,  p. 390.  
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البھ یؤدّي إلى تطویر الشركة وإن كان في غ ،سیاسة التمویل الذاتي شك أنّ انتھاج لا  

  .شركاء المتباینة كما سبق البیانفإنّھ لا یخلو من المساس بمصالح ال ،وازدھارھا

وتوفیر نوع من التلاؤم بین ضرورتین  الإشكالاتحل لھذه  لإیجادومحاولة   

الأولى تخص تطویر الشركة وتحسین نشاطھا والأخرى متعلقة بضرورة تمكین  ،متناقضتین

إلى تسدید الأرباح على شكل یمكن للشركة أن تلجأ  ،الشركاء من الأرباح القابلة للتوزیع

أو أن تقوم بتوزیع جزء من الأرباح وإعادة استثمار الباقي، وفقا لطرق  1مال سندات رأس

  .محددة في القانون الأساسي

 الشركاء في تحدید نسبة المشاركة في النتائج اتصلاحی -ب 

  .الخسائرفي تحدید كیفیة توزیع الأرباح و للشركاء وقاعدة عامة كامل الحریة    

  حریة الشركاء في تحدید نسبة المشاركة في نتائج الشركة    -1-ب 

اقتسام الأرباح التي قد  ھولمّا كان ھدف الشركاء الأساسي من انضمامھم إلى شركة      

تحقق، فإنّ ھذه العملیة غالبا ما تخضع لتنظیم واتفاق بین الشركاء حول كیفیة توزیع الأرباح 

ولعلّ ھذا ما دفع المشرع لترك الحریة لھم في تحدید . وبالمقابل تحدید المساھمة في الخسائر

على قاعدة التناسب بین وفي حالة غیاب أي اتفاق بھذا الشأن نصّ المشرع . ھذه المساھمة

مالھا، دون إغفال حصة مقدّم العمل وحصتھم في رأس مساھمة الشركاء في نتائج الشركة

 .2المرتبطة بالفوائد المحققة للشركة من وراء ھذا العمل

بمنح الشریك نصیب في الأرباح وتقریر لھ مشاركة في الخسائر،  ویقضي المنطق  

لنظر إلى أنّ الأرباح ھي مقابل عن ما قدّمھ الشریك من ذلك با. حسب ما ساھم بھ في الشركة

  . نضماملإأموال أو عمل عند ا

اتھ نصیب في دفلا یمكن أن یمنح لشخص أجنبي عن الشركة أو شریك لم یف بتعھ    

فإنّھ لكل  ،ونتیجة لذلك. الشركاء "مقدمات"الأرباح، فھذه الأخیرة ھي حصیلة استثمار ل

لأموال أو العمل رباح، تختلف أھمیتھ وتتفاوت باختلاف قیمة افي تحقیق ھذه الأ شریك دور

                                                
الأرباح المحققة والقابلة للتوزیع، حیث وھي حالة لجوء الشركة إلى الزیادة في رأسمالھا عن طریق ضمّ 1 

 . المال وبدلا عن توزیعھا نقدا یتحصل الشریك مقابلھا عل أسھم في رأس
 .ج.م.ق 1الفقرة  425المادة 2 
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، و الذي سمح المشرع الخروج عنھ 1یجسد بحق مبدأ المساواة بین الشركاءوھو ما . المقدم

تفاق مخالف للشركاء، یتمثل في منح شریك أو مجموعة من الشركاء نصیب في اعن طریق 

مال، أو نسبة الأرباح المحققة الالأرباح أو الخسائر یفوق أو یقلّ عن نسبة المشاركة في رأس 

ي تفاق على توزیع غیر متساولإب ھذا افقد ینص. "مقدمات على شكل تصنیعال"بالنسبة ل

، أو العكس بمنحھم نصیب متساوي في "ماتھممقد"ساوي للأرباح بین الشركاء رغم ت

تفاق على منحھ لإوبالنسبة للشریك نفسھ فقد یقع ابل . 2غیر متساویة "مقدمات"الأرباح مقابل 

 425وھو ما یستنتج من نص المادة . نسبة في الأرباح تختلف عن نسبة مشاركتھ في الخسائر

إذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في " الأولى من القانون المدني الجزائري فقرةال

ذا اقتصر العقد على إالأرباح وجب اعتبار ھذا النصیب في الخسارة أیضا، وكذلك الحال 

  ".تعیین النصیب في الخسارة

تائج، بل مسّ فقط بنصیب الشریك في ھذه النإنّ عدم المساواة في نتائج الشركة لا ت    

فالأصل ھو أن یتم اقتسام الربح . بح المقرّرالأولویة في استفاء الرة اشتراط تشمل كذلك حال

غیر أنّھ وبموجب شرط یقضي بالأولویة في استفاء  .وفي نفس الوقت بین جمیع الشركاء

الربح، یتم تسدید الأرباح المقرّرة للشریك الذي وضع الشرط لصالحھ أولا، وما قد یتبقّى من 

. طار الأسھم الممتازةإفي  3ھو شرط جسّده المشرع الفرنسي. الشركاء أرباح یوزع بین باقي

إن كان قد سمح بإصدار أسھم فھذا النّوع من الأسھم لكن المشرع الجزائري لم ینص على 

، إلاّ أن ھذه الأخیرة لا تشتمل على أي امتیاز متعلق "سمیةلإالأسھم العادیة ا"ممتازة أسماھا 

تیاز المتعلق بالأولویة في اكتتاب أسھم جدیدة، وذلك ملإبالمشاركة في الأرباح، فھي تخص ا

فیلاحظ من خلال ھذه الأحكام أنّ . 4الخاص بمنح أصوات تفوق الحصص الممنوحة للمساھم

. المشرع منح الأولویة للمؤسسین والذین یمثلون في أغلب الأحیان الأغلبیة في الشركة

                                                
  .، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكرزراوي صالح. ف  1

2 M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., p. 75 : "…Les associés peuvent valablement insérer 
dans les statuts une clause stipulant une répartition inégale des bénéfices ou des pertes malgré des 
apports d’égale valeur ou inversement une répartition égale des bénéfices en dépit d’apports inégaux". 
3 Art. 31 de l’ord. n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières 
émises par les sociétés commerciales, qui correspond à l’art. L. 228-11 C. com. fr. 

 .ج.ت.ق 44 مكرر 715المادة 4 
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. للحفاظ على ما یمثلونھ من أغلبیة فإصدار ھذا النوع من الأسھم ھو بمثابة سلاح في یدھم

فاھتمام المشرع بالمؤسسین دون باقي الشركاء یبقى دون مبرر، خاصة وأنّ إصدار أسھم 

الذین لا یطمحون للسلطة بقدر  نممتازة تكفل الأولویة في الربح، من شأنھ جذب المستثمری

 .  1ما یھدفون للربح

 شریع الجزائري لا یعني عدم إمكانیة وضعأن غیاب ھذا النوع من الأسھم في الت إلاّ     

ستناد إلى الأحكام الخاصة بشركة المساھمة والمتعلقة بالمنافع لإفبا. مثل ھذه الشروط

، التي وفي غیاب تحدید دقیق لمحتواھا فإنّھ یمكن القول أنّ منح شریك نسبة أرباح 2الخاصة

 ،الحصول على ھذه الأرباح تفوق حصتھ في رأس المال، أو الاشتراط لصالحھ الأولویة في

فإنّ ھذا الشرط  ،وبالتالي ووفقا لنفس الأحكام. 3من شأنھ أن یكیّف على أنّھ منافع خاصة

طلاع ھذه الأخیرة على تقدیر ھذه ایتوجب أن یخضع لإقرار من جمعیة المساھمین بعد 

ضة، ھي أنّ ھذه الرقابة المفرو ولعلّ .المكلف بتقدیر الحصصالمنافع من طرف المندوب 

 . 4ضد التعسف في اشتراط مثل ھذه المنافعبمثابة حمایة للشركاء 

فوجود الأرباح قد         .مسألة المساھمة في الأرباح لا تقتصر فقط على حیاة الشركة إنّ    

، والذي تتم ) (5boni de liquidationیتحقق في فترة انحلالھا في شكل فائض تصفیة

غیر أنّھ أمر لا . المساھمة في الأرباح الموزعة أثناء حیاة الشركةالمساھمة فیھ بنفس نسبة 

  .6یمنع من إمكانیة اشتراط في القانون الأساسي نسبة مساھمة مختلفة

                                                
1 C. JAUFFRET-SPINOSI, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (Titre III de la loi    
n° 78-741 du 13 juillet 1978), Rev. soc. 1979, p. 25:  "On ne peut négliger le fait que l’appât du gain 
peut être plus excitant que le vertige du pouvoir " ; M. MEYSSAN, op. cit., p. 64 : "Les actions 
privilégiés… doivent surtout servir à donner satisfaction aux capitalistes désireux de placer leur argent 
sans être obligés de suivre de près les affaires de la société".   

 .ج.ت.ق 707المادة 2 
3 R. PERCEROU, La notion d’ « avantage particulier », Mél. J. HAMEL, Dix ans de conférences 
d’agrégation, op. cit., p. 172.  
4 Y. GUYON, op. cit., p. 121: "Cette distorsion entre la valeur de l’apport et la valeur du droit au 
dividende… peut conduire à des abus, notamment lorsqu’elle permet aux fondateurs de se réserver une 
part prépondérante dans les bénéfices, sans justification véritable".  

یمثل أموالا ... فائض التصفیة: " ...18. ، صالمقال السالف الذكرحمیدة، . زراوي صالح ون. ف5 
 ...".متراكمة ناتجة عن إتمام إجراءات التصفیة وتسدید جمیع الدیون التي تكون على الشركة

 .ج.ت.ق 793المادة  6
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 تفاقیة لإالقیود الواردة على الشروط ا -2 -ب

لم تترك حریة الشركاء في تحدید نسبة المشاركة في نتائج الشركة على إطلاقھا، فقد   

شرع لوضع حدود علیھا، مانعا بعض التجاوزات التي من شأنھا أن تجعل الشروط تدخل الم

إدراج كل من شرط الأسد وشرط الفائدة  فحظر بذلك ،تفاقیة متعارضة مع مفھوم الشركةلإا

  .وھو ما سیتم تفصیلھ في المطلب الثاني. الثابتة

في نتائج  مدى ارتباط صحة عقد الشركة بتوافر شرط المشاركة: المطلب الثاني

  الشركة
جمیع الشركاء  مساھمة -وكما سبقت الدراسة- المشاركة في نتائج الشركة  تقتضي  

فیما تحققھ الشركة من ربح أو خسارة وذلك بغض النظر عن النسبة المكفولة لكل شریك في 

 بمعنى تفادي إدراج ما أسماه المشرع . ھذه النتائج، بشرط أن لا تكون تافھة أو منعدمة تماما

ولقد رتب المشرع على ورود شرط الأسد في عقد الشركة . شرط الأسد وشرط الفائدة الثابتة

جزاءات مختلفة ممیزا من خلالھا بین ما إذا كانت الشركة المعنیة ھي شركة مساھمة أو 

  . شركة ذات مسؤولیة محدودة من جھة وبین باقي الأشكال من جھة أخرى

  الشركة تخلف شرط المشاركة في نتائج: أولا

تفاق بین الشركاء والذي یتم بموجبھ إعفاء أحد أو ایتجسّد تخلف ھذا الشرط  في كل       

المشاركة في نتائج النشاط الإجتماعي، وھو ما یبرر تدخل  منمجموعة من الشركاء 

المشرع للحد من حریة الشركاء في ھذا الشأن، بوضعھ مجموعة قیود والتي یمكن إجمالھا 

  :   فیما یلي

  1 (la clause léonine) منع إدراج شرط الأسد -1

من المساھمة في  كایعدّ من قبیل شرط الأسد كل شرط من شأنھ أن یحرم شری    

فھذا التعریف یحتوي حالة استئثار الشریك بكل الأرباح، . الأرباح أو تجنیبھ تحمل الخسائر

أو العكس تحملھ . بدونھا حرمان باقي الشركاء منھا، مع تحملھ لكافة الخسائر أو وبالتالي
                                                
1 Le terme « léonin » signifie en l’espèce la clause par laquelle on se réserve la « part du lion », en 
référence à la fable de la Fontaine., fable VI, livre I, www.wikipedia.org/wiki. 
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فإنّ إدراج ھذا الشرط یخلق  ،ومن ثم. 1فیجنب بذلك باقي الشركاء تحملھا ،كافة الخسائر

وھو ما یفسر الجزاء الذي أورده . 2اختلالا ھاما في التوازن بین حقوق والتزامات الشركاء

المحدودة وشركة المشرع بشأنھا، والمتمثل في بطلان الشرط بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة 

  .4من جھة، وبطلان عقد الشركة بالنسبة لباقي أشكال الشركات من جھة أخرى 3المساھمة

غیر أنّ الصیاغة التي جاء بھا المشرع في تعریفھ لشرط الأسد یشوبھا نوع من      

إذا وقع اتفاق على أنّ أحد الشركاء لا یساھم : "أنھ فلقد تناول شرط الأسد بنصھ على. النقص

فالأخذ بالمعنى الحرفي لھذه المادة یجعل المنع . 5..."أرباح الشركة ولا في خسائرھافي 

محصورا فقط في الشرط الذي یقضي بمنع أحد الشركاء من المساھمة في أرباح الشركة 

یجعل وحسب نفس النص الحالات السالفة الذكر  الأمر الذي. وفي نفس الوقت في خسائرھا

أنّ إجازة مثل ھذه  بید. ر الوارد في المادة مما یسمح القول بجوازھاظغیر مندرجة ضمن الح

الشروط یعد أمرا متعارضا مع ما یفرضھ عقد الشركة، من مساھمة جماعیة للشركاء في 

تقابلھ حتما  7بالنسبة للشریك اأساسی افمن جھة، یعتبر لمس الربح حق .6الأرباح والخسائر

فكان من الأجدر بالمشرع تغییر الصیاغة . جھة أخرىالمشاركة في الخسائر المحتملة من 

إذا وقع اتفاق من شأنھ، حرمان ": كأن یستبدل العبارة السابقة بقولھ، لجعلھا أكثر شمولا

 .8"أو إعفائھ من تحمل الخسائر/شریك من المساھمة في الأرباح و

المساھمة لقد ذھب أغلب الفقھ وفي إطار المعنى الموسع لشرط الأسد، إلى اعتبار     

 9كما رأى جانب من  الفقھ. الرّمزیة في أرباح الشركة أو في خسائرھا من قبیل ھذا الشرط

                                                
1 M. SALAH, op. cit., p. 74. 

  .زراوي صالح، المحاضرات السالفة الذكر. ف 2
لا یحصل من بطلان الشروط  )بطلان عقد الشركة(ھذا البطلان . : "...ج.ت.ق 1الفقرة 733المادة 3 

  ".من القانون المدني 426المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 
  . ج.م.ق 426المادة 4 

5 Ibid. 
6 M. SALAH, op. cit., p. 74. 
7 D. LEGEAIS, Droit commercial, Sirey, 12ème éd., 1998, p. 111.  

  .المذكورة أعلاهمحاضرات ال، زراوي صالح. ف 8
9 G. RIPERT et R. ROBLOT, par M. GERMAIN, op. cit., p. 539;  D. LEGEAIS, préc. 

   : ینظر في القضاء -
 - Com., 18 octobre 1994, Bull. IV,  n° 300,  p. 243. 
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ومثالھا الشرط ، ر الشرط الذي یھدف لإزالة العلاقة بین دفع الأرباح ووجودھاظوجوب ح

  . الذي یقضي بمنح شریك وبصفة سنویة أرباحا جزافیة

حدث عن شرط الأسد، لا بد وأن یمتد ھذا یمكن الت حتىتجدر الملاحظة إلى أنّھ و    

. على فترة بقاء الشریك المعني فیھاأو الشركةالشرط على فترة زمنیة تمتد على كامل حیاة 

. فإنّھ تعتبر جائزة الحالة التي یتنازل فیھا الشریك عن حقھ في الربح لسنة مالیة معینة ،ومنھ

لدفعھ إلى الوفاء  لھ عقوبةككما یعتبر جائزا كذلك منع الشریك من المساھمة في الأرباح 

  .بالتزاماتھ

سمح المشرع بإدراج شرط في القانون الأساسي یقضي بإعفاء الشریك الذي قدّم     

. 1ن كل مساھمة في الخسائر، وذلك في حالة عدم حصولھ على أي مقابل عن ما قدّمھم عملھ

ستثناء الذي جاء بھ المشرع، ھو اعتبار أن الحرمان من المقابل ھو بحد لإولعلّ ما یبرّر ھذا ا

فما جاء بھ المشرع ھو بمثابة توضیح . متمثلة في ضیاع جھد الشریك سدى 2ذاتھ خسارة

یث أراد المشرع التطرق إلى حالة تحمل في ظاھرھا معنى شرط الأسد، أكثر منھ إجازة، ح

 .كذلكدون أن تكون حقیقتھا 

ھامش الحریة الممنوح للشركاء، من إمكانیة حصر میدان شرط الأسد في  جعللقد       

 ،سبق ذكر بعضھا مع محتوى ھذا الشرط لتشابھ حالات كثیرة نظرا. صعباأمثلة معدودة 

نكون أمام شرط أسد لابد  حتىف. لیصبح من اللاّزم إیجاد معاییر یتم على أساسھا وضع الفرق

أو /تكون النیة من وراء إبرام شرط معین ھي الحرمان من المساھمة في أرباح الشركة و: أن

بمعنى أن ینصب . الإعفاء من المساھمة في خسائرھا بالنسبة لأحد الشركاء، بصورة مطلقة

وذلك خلال مدة حیاة الشركة أو  -ربحا كانت أو خسارة-على نتائج الشركة كاملة  الشرط ھذا

  .فترة بقاء الشریك المعني بالشرط فیھا

  شرط الفائدة الثابتةمنع إدراج  -2
حتمالي الذي یمیّز حق الشریك في الحصول على مقابل عن ما قدمھ، لإإنّ الطابع ا     

ب ھو الذي أدّى إلى ظھور ما ولعلّ ھذا السب. كشركاءیعتبر بمثابة معرقل لجلب المستثمرین 
                                                

 .ج.م.ق 2الفقرة  426المادة 1 
2 F. LEFEBVRE, op. cit., n° 308, p. 69. 
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یة حیث یقضي ھذا الشرط بمنح فوائد للشركاء بصورة سنو ،"شرط الفائدة الثابتة"یسمى 

 .1ركة من نتائجبغض النظر عن ما ستحقّقھ الش

من القانون التجاري إدراج مثل ھذا الشرط، كما  725 لقد منع المشرع في المادة   

  .2الأموال الموزعة وفقا لھ أوجب استرداد

ر ھذا الشرط على الشركات التجاریة یبقى من دون مبرّر، خاصة وأنّ ظواقتصار ح    

دواعي بطلان ھذا الشرط ھي نفسھا في مختلف أنواع الشركات، باعتبار أنّھ یتعارض مع 

 مما یجعل ھذه. طبیعة الحق المكفول للشریك لیجعل منھ شبیھا بحق الدائن قبل الشركة

فإنّ  ،وبالتالي .مجبرة على دفع فوائد محدّدة حتى ولو لم تحقق أرباحا قابلة للتوزیعالأخیرة 

 عن طریق اقتطاع 3مال الشركة عرض لرأسالفوائد من شأنھ أن یؤدي إلى التدفع ھذه 

بیعة القانونیة ن جھة أخرى مع الطوھو ما یتعارض م. المبالغ الموجھة لدفع ھذه الفوائد

  .باعتباره یشكل ضمانا عاما للدائنین 4التي تقضي بعدم المساس بھوشركة مال ال لرأس

وسكوت المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي عن تنظیم ھذا الشرط في      

الشركات المدنیة وشركات المحاصة، من شأنھ أن یطرح التساؤل حول مدى جواز إدراج 

      ؟5ھذا الشرط فیھا

، غیر أنّ )عدم وجود المنع( الشرط ممكن على ھذا الأساسفالقول بجواز ھذا      

فاشتراط فائدة ثابتة . مبادئ قانونیة أخرى من شأنھ أن یؤدي إلى نتیجة مخالفة إلىستناد لإا

فبموجب ھذا  ،لصالح الشریك، مھما كانت نتائج الشركة یشكل وجھا من أوجھ شرط الأسد

زیادتھا وذلك في حالة  یؤدي إلى، بل وفي الخسائر ساھمةمن الم الشریك ، یعفىالشرط

  .غیاب أرباح قابلة للتوزیع
                                                
1M. SALAH, op. cit., p. 154.   

 .ج.ت.ق 726المادة 2 
3 Ph. MERLE, op. cit., p. 65; H. HENRY et G. BOUILLET-CORDONNIER, Pactes d’actionnaires et 
privilèges statutaires, Édition formation entreprise, 2003,  p. 36. 

یراجع لاحقا الفصل الثاني من الباب  ،من التفصیل عن الشرط القاضي بعدم المساس برأس المال دلمزی 4 
  .السابق الإشارة إلیھ الثاني من ھذه المذكرة

المشتركة لمختلف أشكال الشركات  الأحكامفي  تطرق المشرع الفرنسي إلى مسألة بطلان ھذا الشرط لقد5 
مطروحا فیما یتعلق بمصیر ھذا الشرط لیبقى بذلك الإشكال ، .art. L. 232-15 al. 1er C. com. fr)(التجاریة 

 .في كل من الشركات المدنیة وشركة المحاصة
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تجدر الإشارة إلى أنّ اشتراط فائدة ثابتة في الأرباح المحققة، یعتبر مستبعدا من   

وھو ما یستنتج ضمنیا من الفقرة  من القانون التجاري 725 المنع المنصوص علیھ في المادة

مان في ، ذلك لأنّ الض"ضمان ربح أدنى"ة شرع عبارستعمل الماحیث  لھذه المادةالثانیة 

 . ھذه الحالة یعني دفع نسبة من الأرباح مھما كانت الظروف

تقوم فیھا الدولة بضمان ربح الحالة التي  ،من تطبیق ھذه المادة استبعد المشرعكما      

من  قتصادي، أراد من خلالھا المشرع خلق نوعلإھي حالة فرضھا الواقع ا .أدنى للأسھم

فضمان ربح أدنى . التوازن بین فوائد إدراج ھذا الشرط وما یشكلھ من ضرر للدائنین

للمساھمین ھو بھدف جلب أكبر عدد من المستثمرین، بمنحھم أرباح محددة بصورة منتظمة 

مال الشركة، باعتبار أنّ  خلال فترة معینة، دون أن تكون ھذه الأرباح مقتطعة من رأس

واللّجوء إلى ھذا الضمان یصبح ضروریا في حالة . دفع مبلغ الأرباحالدولة ھي من تقوم ب

التي لا تستطیع تحقیق أرباح إلاّ بعد سنوات ) شركة المساھمة والتوصیة بالأسھم( الشركات

وھو ما یتجسّد غالبا . 2قتصادیةا، والتي ترى الدولة في وجودھا أھمیة 1عدیدة من تأسیسھا

ستغلال، كشركات بناء سكنات أو محلات من لإصنع من أجل افي شركات البناء، الإنشاء وال

فالمدة اللازمة لإتمام ھذه السكنات قد تكون طویلة یحرم خلالھا . أجل تأجیرھا مثلا أو بیعھا

واعتبار الدولة ضامنة لحد . الشریك من أیة فائدة لعدم إمكانیة تحقیق أرباح خلال ھذه الفترة

في حالة عدم توفر لدى الشركة المعنیة الأرباح اللازمة أدنى من الأرباح، یعني تدخّلھا 

فتقوم الدولة بدفع كامل المبلغ أو تكملتھ في حالة توفر . لتغطیة النسبة المضمونة للشركاء

للشركة في توفیر ھذه المبالغ سمح المشرع بعدم استھلاك  وتسھیلا .جزء منھ للشركة

 .3ھذه الحالةمصاریف تأسیس الشركة من الأرباح المحققة في 

كما قد یلجأ الشركاء في باقي أشكال الشركات أو في شركات المساھمة والتوصیة      

طار إبالأسھم والتي لم تستفد من الضمان الآنف الذكر، إلى اشتراط ما أسماه المشرع وفي 

وھي تطبیق خاص للفائدة الثابتة، فمن خلالھا تضمن الشركة ". بالفائدة الإضافیة"نفس المادة 

                                                
1 J. DERRUPÉ, op. cit., p. 180. 
2 M. MEYSSAN, op. cit., p. 64. 

، .)ج.ت.ق 1الفقرة 719المادة (ستھلاك مصاریف التأسیس قبل أي توزیع للأرباح القد أوجب المشرع 3 
    .إلاّ أنّھ وبموجب نفس المادة إستثنى من ھذه الأحكام الشركات موضوع الدراسة
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تتبع التأسیس، حیث تكون أغلب الشركات إن التي دفع نسبة معینة من الأرباح خلال الفترة 

 لم نقل كلّھا، عاجزة عن توفیر أرباح قابلة للتوزیع، ومنھ فإنّ استعمال عبارة فائدة متخللة

(intérêt intercalaire) ا فالفائدة المقررة وفقا لھذ .یعد الأصوب ،1)فائدة إضافیة( بدل عبارة

 .رط تكون متخلّلة بین فترة التأسیس وفترة تحقیق الأرباح القابلة للتوزیعالش

یتّضح ممّا سبق قولھ، أنّ المبرّر من منع اشتراط فائدة ثابتة أو متخلّلة، ھو احتمال            

وبالتالي یتوجب استبعاد من ھذا الحظر الشروط التي تقضي . مال الشركة المساس برأس

عدة على دفع أرباح ثابتة على امتداد  بتة من الأرباح المحققة، أو تلك التي تنصبمنح نسبة ثا

 . سنوات مالیة، إذا ما توفر للشركة أصول تسمح لھا بذلك

  الآثار المترتبة عن تخلف ھذا الشرط: ثانیا

: البحث عن مدى توافر شرط المشاركة في نتائج الشركة على مرحلتین یشتمل  

الإقتصاد أمّا المرحلة الثانیة  یحتويتخصّ المرحلة الأولى تحقیق الربح بمعناه الواسع الذي 

  .فتخص توزیع ھذه الأرباح

فلا یكفي البحث عن الربح وحده للقول بتوافر شرط المشاركة في نتائج الشركة، بل    

  .من توزیع الربح الذي یكون قد حقق أو المشاركة في الخسائر إذا ما وجدتلابد 

حالة قیام الشركة دون : حالتین یتجسد فيفتخلف شرط المشاركة في نتائج الشركة   

أن یكون ھدف أعضائھا تحقیق الربح، والحالة التي تخص عدم مشاركة الشركاء أو أحدھم 

  .في النتائج الإجتماعیة المحققة

ق الأمر في الحالة الأولى بالجمعیات التي تتخذ شكل شركة لقیامھا وظھورھا یتعل  

إلى الوجود وذلك بغرض الإستفادة من الإمتیازات التي قد تجنیھا من وراء تبنیھا شكل شركة 

وحسب رأي -الوضعیة لا یبقى للقاضي ففي مثل ھذه . 2التي لا یتوافر علیھا نظام الجمعیة

                                                
1 F.  ZÉRAOUI SALAH, Cours de terminologie  juridique,  préc. 

الشركة وتمییزھا " :شكل شركة بدل جمعیة، یراجع عن الإمتیازات التي قد تدفع بالأشخاص إلى تبني 2
 . الفصلمن ھذا  المبحث الأولالوارد دراستھا في  "عن باقي أشخاص القانون الخاص
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أن یعطي التكییف القانوني السلیم لھذا التجمع، لیصبح بذلك جمعیة بدل إلاّ  - جانب من الفقھ

  .ویطبّق علیھا النظام القانوني للجمعیات  1شركة

ي تخص الشركات التي یمثّل تحقیق الربح الھدف الأساسي ھأمّا الحالة الثانیة ف  

لة عدم تحقیق نتائج لقیامھا، إلاّ أنّ عملیة توزیع ھذه الأرباح أو المساھمة في الخسائر في حا

عن طریق تضمین القانون الأساسي إیجابیة، یكون قد تمّ إلغاؤه بالنسبة لشریك أو أكثر 

فوجود مثل ھذا الشرط یشكل بحق إخلالا بما اشترطھ المشرع من ضرورة ". شرط أسد"

 ولذلك فقد تدخل المشرع لبیان مصیر مثل ھذا الشرط إذا ما ورد. المشاركة في نتائج الشركة

في عقد الشركة، ممیّزا بذلك بین كل من شركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

نصّ في الأولى على بطلان ھذا الشرط دون عقد ف ،من جھة، وباقي الأشكال من جھة أخرى

شركة التضامن، شركات : أيعرّض الشركات الأخرى بینما . 2الشركة الذي یبقى صحیحا

  . 3شرط أسدحتوائھا على االتوصیة والشركات المدنیة إلى البطلان في حالة 

ھذا التمییز؟ خاصّة وأنّ ھذا الشرط یمسّ حقوق  سببھو موقف أثار التساؤل حول           

إلى ذلك  إضافةلتزامات الشركاء في نتائج الشركة بصورة عامة بغض النظر عن شكلھا، او

 .4ا أشار إلیھ جانب من الفقھ حول النتائج السلبیة لتقریر بطلان الشركات على الإقتصادم

بشأن شرطي الفائدة  الأحكام التي جاء بھاوما زاد موقف المشرع غموضا، ھي  

كل منھا وجھا من أوجھ شرط  تشكل - الدراسةوكما سبقت -الثابتة والفائدة المتخللة، والتي 

فھي تسمح بإعفاء من وضع الشرط لصالحھ من المشاركة في الخسائر، ورغم ذلك لم . الأسد

  ضى ـیث قـح ،5ات المدنیةـركات التجاریة دون الشركـشـیما یتعلق بالـھا إلاّ فـصّ بشأنـرد نـی

                                                
1  J. HONORAT, Nullités, Encyc. D., Sociétés commerciales, 2004, n° 24, p. 5. 

  .ج.ت.ق 1الفقرة 733المادة  2
إذا كان " :. ج.م.ق 104الأساس القانوني فیما نصّ المشرع علیھ في المادة ویمكن أن یجد ھذا الموقف  -

  . "ال، فھذا الشق وحده ھو الذي یبطلالعقد في شق منھ باطلا أو قابلا للإبط
  .ج.م.ق 426المادة  3

4 M. SALAH, op. cit., p. 75 : "Cette ségrégation selon les formes de sociétés ne nous parait pas 
efficiente eu égard aux conséquences préjudiciables portées à l’économie par les nullités de sociétés".  

  .ج.ت.ق 1 الفقرة 725المادة  5
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ال الشركات التجاریة المشرع ببطلان ھذا الشرط دون العقد الذي یحتویھ وذلك في كافة أشك

بما فیھا شركة التضامن وشركات التوصیة، وھو ما یعدّ تناقضا مرة أخرى مع الجزاء 

  .المتعلق ببطلان عقد ھذه الشركات في حالة وجود شرط أسد

لھذه الأسباب كان على المشرع أن یتّبع منھج نظیره الفرنسي، الذي یرتب جزاء           

        أو   العقد وذلك بالنسبة لكافة الشركات بغض النظر عن نوعھا البطلان على شرط الأسد دون

  .1شكلھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                
1 Arts 1844-1 al. 2 C. civ. fr. : "Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit 
procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du 
profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites".  

" شرط أسد"ى یعتبر جانب من الفقھ الفرنسي أنّ ترتیب البطلان كجزاء لعقد الشركة نتیجة لاحتوائھ عل -
ھو تأكید على الطابع الضروري للمشاركة في الأرباح والخسائر، كما یعتبر نفس الفقیھ أنّ إزالة ھذا 

  :الجزاء من شأنھ إضعاف الطابع الضروري لشرط المشاركة في نتائج الشركة
-A. VIANDIER, op. cit., pp. 66 et 67. 
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 الباب الثاني

 

  الخاصة ببعض أشكال الشركات الشروط الموضوعیة
  

إنّ الخصوصیة التي تطبع أشكالا معینة من الشركات، فرضت على المشرع التدخل   

ستثناءات على اإلاّ أنّ ھذه الأخیرة لا تعدوا أن تكون إلاّ قیودا أو . لوضع أحكام خاصة بھا

، وھو ما یجسد بحق الطابع الإلزامي لتوفر 1الشروط الموضوعیة المشتركة  السابق دراستھا

  .قد الشركة مھما كان شكلھاعفي   ھذه الشروط

في كل من  "مقدمات"تعدد الشركاء والمشاركة ب لقد مسّت ھذه الأحكام شرطي  

أي شرط نیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، دون باقي الشروط الشركات ذات الأسھم  

التي وفي غیاب أحكام خاصة بھا، تبقى المشاركة وشرط المشاركة في نتائج الشركة، 

  .في تطبیقھا للأحكام المشتركة وذلك بالنسبة لكل الشركات بغض النظر عن شكلھا خاضعة

واقتصار ھذه الأحكام على أشكال معینة من الشركات دون غیرھا، وعلى شروط     

محددة دون الأخرى، یطرح التساؤل عن سبب ھذا التمییز وعن الدوافع التي أدت بالمشرع 

  .المنظمة للشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركةالخروج عن الأحكام العامة 

لابد من تفصیل الشروط الموضوعیة الخاصة ببعض  تللإجابة عن ھذه التساؤلا   

أشكال الشركات، بدایة مع الأحكام الخاصة بعدد الشركاء في الفصل الأول، ثم وفي الفصل 

  ".ماتمقد"شرط المشاركة بالثاني سوف یتم التطرق إلى الأحكام الخاصة ب

  

  

  

  

                                                
الشروط الموضوعیة المشتركة بین جمیع ": الباب الأول من ھذه المذكرة الوارد تحت عنوان یراجع 1

  ".أشكال الشركات
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  الأحكام الخاصة بعدد الشركاء: الفصل الأول
 عدد"و "تعدد الشركاء"المرحلة من الدراسة بین كل من  تتوجب التفرقة في ھذه  

یكفي  - 1وكما سبقت الإشارة إلیھ في إطار دراسة الأحكام المشتركة- فالتعدد ". الشركاء

بینما . تأسیسھا وعلى امتداد حیاتھالتحققھ أن تتوافر الشركة على شریكین اثنین وذلك عند 

أي شریكین - عدد الشركاء كشرط خاص ببعض أشكال الشركات، یفرض توفر شرط التعدد

بمعنى وجوب توافر عدد معین من  إلى جانب أحكام خاصة تنظم ھذا التعدد -على الأقل

لھذا العدد  وتتعلق ھذه الأحكام بالحد الأدنى لعدد الشركاء من جھة والحد الأقصى. الشركاء

  . الذي لا یجب تجاوزه من جھة أخرى

من خلال استقراء المواد الخاصة التي جاء بھا المشرع والتي نظّم من خلالھا شرط   

التعدد، یظھر اقتصاره في ھذا الأمر على شركات الأموال أي كل من الشركة ذات 

قي الشركات والتي المسؤولیة المحدودة، شركة المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم دون با

لتضاف الأحكام الخاصة بعدد . ضمن شركات الأشخاص تندرج حسب التقسیم الفقھي

  .التي نظّم من خلالھا المشرع ھذه الشركاتمرة لآالشركاء إلى مجموع الأحكام ا

والأحكام الخاصة بعدد الشركاء على غرار الأحكام العامة السابق دراستھا، ھي    

عنیة الشركات الم(رورة توافرھا لقیام ھذه الأشكال من الشركات أحكام آمرة، مما یعني ض

واستمرارھا بالشكل الصحیح، وھو ما جسده  المشرع في مجموع الجزاءات ) بھذه الأحكام

التي رتبھا في حالة مخالفة ھذه الأحكام سواء عند التأسیس أو أثناء حیاة الشركة إذا ما 

  .المفروض قانونااستجدت أحداث تؤثر على عدد الشركاء 

 تحدید عدد الشركاء على شركات الأموال قتصارإ: المبحث الأول
إستنادا على الأحكام الخاصة التي أوردھا المشرع فیما یتعلق بعدد الشركاء، یظھر    

تمییزه في ھذا الشأن بین شركات الأسھم أي شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم، 

المحدودة، حیث وضع في الأولى أحكام خاصة بالحد الأدنى  وبین الشركات ذات المسؤولیة

                                                
 الذي تمّ التطرق إلیھ ضمن المبحث الأول من الفصل الأول من الباب ،"شرط تعدد الشركاء" یراجع 1

  .الأول السابق الذكر
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بینما فرض في الثانیة حدا أقصى لا ینبغي . تاركا الحد الأقصى للأحكام العامة لعدد الشركاء

  .تجاوزه، دون أن یشیر إلى الحد الأدنى الذي یبقى خاضعا للأحكام العامة

شركاء في الشركات ذات دنى لعدد الالأحكام الخاصة بالحد الأ: المطلب الأول

  الأسھم
تتعلق الأحكام الخاصة بالحد الأدنى لعدد الشركاء بكل من شركة المساھمة وشركة    

إلاّ أنّ العدد المشترط یختلف في كل شكل منھا، وھو ما استدعى دراسة . التوصیة بالأسھم

  .ھذه الأحكام في كل شركة على حدى

  المساھمة في شركةالحد الأدنى لعدد الشركاء  :أولا

ونفس  ،1أوجب المشرع في شركة المساھمة أن لا یقلّ عدد الشركاء عن سبعة   

 .الأحكام ھي المطبقة سواء تأسست الشركة باللّجوء العلني للإدخار أو بدونھ

الشركة  في ، یحوز مقابل ما ساھم بھ"مساھم" والشریك في شركة المساھمة یدعى  

وقد یكون المساھم وبالرجوع للأحكام . المال رأس تتناسب وحصتھ في 2على عدد من الأسھم

شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا على  -لعدم وجود أحكام خاصة بشركة المساھمة -3العامة

ومنھ فإنّ  .4"مقدماتھ"حد سواء، لا تتقرّر لھ المسؤولیة عن دیون الشركة إلاّ في حدود 

فبالنسبة للشخص الطبیعي یجوز أن . الأھلیة التجاریة للشریك غیر مشترطة لصحة انضمامھ

  . یكون قاصرا أو ممنوعا من ممارسة التجارة

                                                
  :في التشریع الفرنسي ھي مطبقة  نفس الأحكامو. ج.ت.ق 2الفقرة  592المادة  1

- Art. L. 225-1er C. com. fr. : "La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et 
qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le 
nombre des associés ne peut être inférieur à sept". 

  .ج.ت.ق 40مكرر 715و 1الفقرة 592 المادتین یراجع 2
  .ج.م.ق معدلةال 416المادة  3
إلاّ بقدر الخسائر وتتكون من شركاء لا یتحملون  ...شركة المساھمة: ". ج.ت.ق 1 الفقرة 592المادة  4

 "دیون"عبارة بدل " خسائر"فلقد استعمل المشرع وكما ھو واضح في نص المادة عبارة  ".حصتھم
في التزامھ بدیون الشركة  "مقدماتھ"ذلك لأن مسؤولیة المساھم تكون محدودة بقیمة . والتي تعتبر الأصح

   .ولیس بخسائرھا
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أمّا إذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي فإنّھ یمكن أن یكون شركة تجاریة أو مدنیة أو    

لا یفرض على كما أنّھ . قتصادیةت الإمن أحد أشخاص القانون الخاص كالجمعیات والتجمعا

، إذا ما 1الحصول على بطاقة التاجر الأجنبي المشترطة لممارسة التجارةالشخص الأجنبي 

  .ضمام إلى ھذا الشكل من الشركاتنأراد الإ

ولعلّ أنّ وضع حد أدنى یفوق ما ھو مفروض في الأحكام العامة، ما ھو إلاّ تأكید  

ذلك لأنّھا تعتبر أھم إطار لتجسید المشاریع الصناعیة . الإقتصادشركات المساھمة في لأھمیة 

  .والتجاریة ذات الحجم الكبیر

فلقد وضع المشرع، وإلى جانب ما فرضھ من حد أدنى معتبر للرأس المال التأسیسي   

دخار وملیون دینار في لإخمسة ملایین دینار جزائري في حالة اللّجوء العلني ل: والمقدر ب

وما مجموع الأحكام التي خصّ بھا ھذا الشكل  .، أنماط وقواعد تسییر معقّدة2خالفةحالة المال

وھو ما جعل إمكانیة تحملھا من قبل عدد قلیل من الشركاء  ،إلاّ دلیل على ذلك 3من الشركات

 .من الصّعب بما كان

  

                                                
1 M. SALAH, op. cit., p. 41. 

الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، الأنشطة  الكامل في القانون التجاريزراوي صالح، . ف
. 184إلى  171. ص،  2003، ، إبن خلدون للنشر والتوزیع، وھرانالتجاریة المنظمة، السجل التجاري

  . لقد أورد ھذا الجانب من الفقھ الجزائري تفصیلا للمواد القانونیة المتعلقة بھذا الموضوع
ذا كان عضوا إفي حالة ما و ھفإنّ ،الحالة ھذه التاجر الأجنبي غیر لازم فيكان الحصول على بطاقة فإذا  -

من القانون رقم  31المادة (یكون ملزما بالحصول على ھذه البطاقة  ،في مجلس الادارة أو مجلس المراقبة
من الأمر رقم  3بالمادة ة والمتمم ةالمعدل ،والمتعلق بالسجل التجاري 1990أوت  22المؤرخ في  22- 90
.               ر .ج، 22-90، المتضمن تعدیل وتتمیم القانون رقم 1996ینایر  10المؤرخ في  07 - 96
قد ألغي باستثناء بعض  22-90ویتوجب التنویھ إلى أنّ الأمر رقم ). 14. ص ،3عدد ،1996ینایر   24

المتعلق بشروط  2004أوت  14المؤرخ في  08- 04وھذا  بموجب القانون رقم  31المواد منھا المادة 
  .   4. ، ص52، عدد 2004أوت  18. ر. ممارسة الأنشطة التجاریة، ج

، قد كانت محل مجموعة من الملاحظات 22- 90من القانون رقم  31وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة  -
  .زراوي صالح، نفس المرجع. ف: والإنتقادات من طرف جانب من الفقھ الجزائري

  .ج.ت.ق 1فقرةال 594المادة  2
یلاحظ مجموع الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون  3

 .التجاري الجزائري
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إلاّ أن مقارنة بسیطة لشركة المساھمة مع شركة التوصیة بالأسھم، تخفّف من   

حیث أنّ المشرع لم . الدّوافع التي أدت بالمشرع إلى اشتراط سبعة شركاء كحد أدنى تأسیسي

یشترط  في شركة التوصیة بالأسھم إلاّ ثلاثة شركاء كحد أدنى، وذلك بالرغم من أنّ ھذا 

  .       1شكلا لمشاریع ذات الحجم الكبیر الآخرھو  الشكل من الشركات یعتبر

ھذا العدد بمثابة معرقل لإنشاء مثل ھذه الشركات، وقد یؤدي كذلك إلى  یعتبركما   

، 2في ید المؤسس -تقریبا- المال  ظھور شركات وھمیة أو شركات یكون فیھا كامل رأس

ون تواجدھم إلاّ لإعطاء واجھة لا یكون لباقي الشركاء إلاّ نسبة ضئیلة فیھ، ولا یك بینما 

ھي كلّھا أسباب أدّت بالتفكیر إلى تخفیض العدد . شرعیة لعملیة تأسیس شركة مساھمة

  .3المفروض

وتجدر الإشارة إلى أنّ إمكانیة تخفیض الحد الأدنى المقدر حالیا بسبعة، لا یمكن أن     

تشكیل مجلس، الذي قد یكون  ذلك لأنّھ یعتبر أدنى حد یمكن من خلالھ. یقل عن ثلاثة شركاء

دون مجلس المدیرین الذي لم یشترط المشرع - 4حسب الحالة أو مجلس مراقبةمجلس إدارة 

مجلس، مؤھل للقیام  یتكونوھو أمر منطقي أن  .-في الشركة أن یكون أعضاؤه شركاء

بمداولات واتخاذ القرارات عن طریق أغلبیة الأصوات المعبّر عنھا على الأقل والتي وفي 

فلا یمكن أن یكون مجال  .من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، 5حالة تعادلھا یرجح صوت الرئیس

     .ما اشتمل المجلس على عدد من الأعضاء یقل عن ثلاثة إذاحكام الأ لتطبیق ھذه

                                                
وھذا بالنظر إلى أنّ الأحكام المتعلقة  بقیمة رأس المال الواجب توافره في ھذه الشركة ھي نفسھا  1

المتعلقة بشركة المساھمة، كما سمح المشرع باللجوء إلى الإدخار العام في ھذا النوع من الشركات على 
  . ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة  715وھذا وفقا لإحالة المادة . غرار شركة المساھمة

2 Ph.  MERLE, op. cit., p. 281. 
3 Y. GUYON, Traité des contrats, op. cit., p. 45. 

فقد تكون شركة . دارة والتسییرلإن لین مختلفیطار الأحكام الحالیة، نظامإتعرف شركة المساھمة في  4
 59- 75الأمر رقم ( 1975مساھمة ذات مجلس إدارة والتي وجدت منذ صدور القانون التجاري لسنة 

        ،101، عدد 1975دیسمبر  19. ر .المتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في 
التي استحدثھا تكون شركة مساھمة ذات مجلس مدیرین ومجلس مراقبة، ویمكن أن كما ، )1306. ص

  ).السابق البیان 1993أفریل  25  المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم ( 1993المشرع سنة 
فیما یتعلق  .ج.ت.ق 3و 2الفقرتین  667و الإدارةبالنسبة لمجلس  .ج.ت.ق 3و 2الفقرتین  626 تانالماد 5

  .بمجلس المراقبة
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المجلس ا طرح إشكالا باعتبار أن الأحكام المتعلقة بھذیلا مجلس الإدارة فإن كان   

فإنّ ضرورة تشكیل . 1تنص على الحد الأدنى القانوني لصحة تشكیلھ المقدر بثلاثة شركاء

، من شأنھ أن یعارض فكرة 2مجلس المراقبة من سبعة شركاء على الأقل كحد قانوني

دام لا یوجد مبرّر قانوني لاختیار ھذا إلاّ أنّھ ما .لمساھمةتخفیض عدد الشركاء في شركة ا

العدد دون سواه سواء بالنسبة لعدد الشركاء ككل أو لعدد أعضاء مجلس المراقبة، فإنّ إمكانیة 

المشرع لتعدیل عدد الشركاء التأسیسي وتخفیضھ إلى ثلاثة تبقى قائمة، وھو ما أخذ بھ 

شركة مساھمة مكوّنة  بإنشاءیره الجزائري، سمح الذي وعلى خلاف نظ المشرع الفرنسي

إضافة إلى  3من ثلاثة شركاء فیما یسمى بشركات الأعمال الحرة ذات شكل شركة مساھمة

.                                                                                                           4-السابق الإشارة إلیھا-الشخص الواحد  شركة المساھمة ذات

  في شركة التوصیة بالأسھمالحد الأدنى لعدد الشركاء الأحكام الخاصة ب:  ثانیا

ولم یعرف المشرع  ،تندرج شركة التوصیة بالأسھم ضمن شركات الأموال  

، حیث أورد الأحكام الخاصة بھا في 19935ھذا النوع من الشركات إلاّ منذ سنة الجزائري 

  .10ثالثا  715ثالثا إلى  715الفصل الثالث مكرر من القانون التجاري، في المواد من 

، شریك أو أكثر متضامن 6تتكون شركة التوصیة بالأسھم من نوعین من الشركاء  

أنّ الحد الأدنى الواجب توافره لقیام شركة  بمعنى. ن على الأقلیوثلاثة شركاء موص

التوصیة بالأسھم بشكل صحیح ھو أربعة شركاء على الأقل،  بدل اثنین مثلما نصت علیھ 

  .القاعدة العامة

وفي غیاب أحكام خاصة بتحدید صفة الشریك في ھذا الشكل من الشركات، بمعنى   

امة المشتركة بین جمیع أشكال الشركات فإنّ الأحكام الع ،ما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا

                                                
فیما یتعلق بمجلس . ج.ت.ق 1الفقرة  643بالنسبة لمجلس الإدارة و .ج.ت.ق 1الفقرة  610المادتان  1

  .المدیرین
  .ج.ت.ق 657المادة  2

3 SELAFA : sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. 
من الباب الأول من  المبحث الأول من الفصل الأول ما تمت دراستھ سابقا في ینظر ،عن ھذه الشركة 4

  .ھذه المذكرة السابق الإشارة إلیھ
  .السالف الذكر 08 -  93المرسوم التشریعي رقم   5
  .ج.ت.ق 2و 1 تینالفقرثالثا  715المادة  6

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


118 
 

، ومنھ فإنّ الشریك في شركة التوصیة بالأسھم قد یكون شخصا طبیعیا أو 1ھي التي تطبق

  .اعتباریا على حد سواء

فالتفرقة بین صفتي الشریك . إلاّ أنّ ھذا الأمر لا یتوجب أن یؤخذ على إطلاقھ  

  .ھذه الشركةإلى نضمام لإاالموصي والمتضامن من شأنھا أن تضع حدودا لحریة 

فالشریك المتضامن لھ صفة التاجر وھو مسؤول بصفة متضامنة ومن غیر تحدید   

فللشریك المتضامن نفس الأحكام الساریة على الشریك بالتضامن في . 2عن دیون الشركة

  . 3شركة التضامن

كون مسؤولیة الشریك المتضامن غیر محدودة، تعني عدم إمكانیة احتجاجھ بما ف  

فھي  ،أمّا كون مسؤولیتھ متضامنة. في مواجھة الغیر الدائن للشركة "مقدمات"شارك بھ من 

ى دیون الشركة على باقي الشركاء، كل حسب مساھمتھ عني إمكانیة رجوع الشریك الذي وفت

ویقتصر الأمر في إطار ھذه الشركة على الشركاء المتضامنین . الإجتماعيمال ال رأسالفي 

  . الموصین دون الشركاءفیما بینھم 

فالشریك الموصي وعلى خلاف الشریك المتضامن لیست لھ صفة التاجر ولا یتحمل   

 لــــكــلى شـعالتي لا یمكن أنت تكون  4"مقدماتھ"المسؤولیة عن دیون الشركة إلا في حدود 

 

                                                
  .ج.م.قالمعدلة  416المادة  1
  . ج.ت.ق 1فقرة ال ثالثا 715المادة  2

لقد أورد ھذا الجانب من الفقھ نقدا . زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف
للمادة المذكورة أعلاه، وذلك بالنظر إلى العبارة التي استعملھا المشرع في الصیاغة العربیة لھذه المادة 

ل حیث استعم ،المادةلنفس الصیاغة الفرنسیة  والتي جاءت مخالفة عن ما ورد في" مسؤول دائما"
كان على  المشرع استعمال عبارة العبارة الأدق، ف تعدوالتي  «répondent indéfiniment» عبارةالمشرع 

  ".  مسؤول دائما"بدل " مسؤول من غیر تحدید"
عریفھ للشریك المتضامن، حین ت .ج.ت.ق 1الفقرة ثالثا 715ولذلك یعتبر ما نص علیھ المشرع في المادة  3

، ..."ة متضامنة عن دیون الشركةشریك متضامن أو أكثر لھ صفة التاجر ومسؤول دائما وبصف: "...بقولھ
وكان على المشرع أن یشیر إلى أن للشریك المتضامن نفس الوضعیة بالنسبة للشریك . إلاّ تكرار ما ھو

وذلك على غرار ما نصّ علیھ في الأحكام الخاصة بشركة التوصیة البسیطة حینما عرّف . لتضامنبا
یسري على الشركاء المتضامنین، القانون " : .ج.ت.ق 1 فقرةال 1 مكرر 563المادة  :الشریك المتضامن

  ".الأساسي للشركاء بالتضامن
  .ج.ت .ق 1الفقرة ثالثا 715المادة  4
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والتي یتحصل مقابلھا على أسھم لیكون بذلك شبیھا بالمساھم في شركة ، 1تصنیع  

وجود نوعین من الشركاء من شأنھ أن ف، سمھ لا یظھر في عنوان الشركةاكما أن . 2المساھمة

 إطاریخلق لبسا لدى الغیر المتعامل مع الشركة لاسیما الدائنین منھم، الذین یھتمون في 

ھذه الضمانات . لھم من ضمانات تمكنھم من استفاء دیونھمتعاملھم مع الشركة بما سیتوفر 

فتتمثل من جھة في المسؤولیة الغیر محدودة . م في ھذا النوع من الشركات إلى نوعینتقسّ

وبناءا على ذلك . ن من جھة أخرىیالشركاء الموص "مقدمات"للشریك المتضامن، وفي قیمة 

سم الشریك الموصي في عنوان إولتفادي أن یقع الغیر في غلط، أوجب المشرع عدم ذكر 

وإلاّ اعتبر شریكا متضامنا مع كل ما ینجر عن ھذه الصفة من مسؤولیة غیر محدودة  الشركة 

  . 3وتضامنیة

یتضح جلیا  ،ضامنفمن خلال ما سبق من تفرقة بین كل من الشریك الموصي والمت  

أنّ ھذا النوع من الشركات لا یمكن أن یضم قاصرا أو شخصا ممنوعا من ممارسة التجارة 

أو شركة مدنیة كشریك متضامن على خلاف الشریك الموصي الذي یمكن أن یكون تاجرا أو 

  .مدنیا، قاصرا كان أو كامل الأھلیة

یرھا ھو ما یبرر الحد الأدنى إنّ طبیعة ھذا النوع من الشركات والأحكام الخاصة بس  

  . لعدد الشركاء المفروض من طرف المشرع  لصحة قیامھا

فاشتراط وجود شریك متضامن واحد على الأقل، یعد كافیا لتحقیق الھدف الذي وجد    

فوجود الشریك المتضامن إلى جانب الشركاء الموصین في ھذا النوع من . من أجلھ

 ال لھا الحصول على قروض خارجیة وذلك نظرا لمالشركات، یسمح لھذه الشركة ویسھّ

                                                
وھي نفس  ،والخاصة بالشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة .ج.ت.ق 1مكرر 563المادة  1

         ثالثا 715لمادة ا لإحالة الشریك الموصي في شركة التوصیة بالأسھم وفقا على الأحكام المطبقة
یراجع لاحقا  ،"مقدمات على شكل تصنیع"وعن منع الشریك الموصي من المشاركة ب .ج.ت.ق 3الفقرة 

  .         الباب السابق الإشارة إلیھمن ھذا  الفصل الثاني
  ".وشركاء موصین مساھمین: ".... ج.ت.ق 1الفقرةثالثا  715المادة  2
الخاصة بشركة التوصیة البسیطة، والمطبقة على شركة التوصیة بالأسھم  .ج.ت.ق 2مكرر 563المادة  3

  .ج.ت.ق 3الفقرة  ثالثا 715المادة  حالةطبقا لإ

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


120 
 

تشكلھ مسؤولیة ھذا الشریك الغیر محدودة والتضامنیة عن دیون الشركة من ضمانة 

1للدائنین
.  

م وأحكام سیر شركة التوصیة   ؤأمّا اشتراط ثلاثة شركاء موصین كحد أدنى، ھو تلا  

المشرع أن یكون أعضاؤه شركاءا  الذي اشترط. بالأسھم لاسیما فیما یتعلق بمجلس المراقبة

وھو أقل عدد یمكن من خلالھ تشكیل مجلس قادر  ،2ر عددھم بثلاثة على الأقلن یقدّیموص

  .على المداولة واتخاذ القرار

شریكا واحدا قد یكون متضامنا  القاضي باعتبار أنّ  3جانب من الفقھ رأيولكن ھل    

قد ) بمعنى عدد الأشخاص(لشركاء الفعلي القول بأنّ عدد اوموصیا في نفس الوقت، یسمح 

  وبالتالي إمكانیة الخروج بطریقة أو بأخرى عن القاعدة الآمرة للمشرع؟  . یكون أقل من ثلاثة

ھي حالة یمكن تصورھا عند لجوء مجموعة أشخاص إلى تأسیس شركة دون أن    

أحدھم إلى حیث یكون عددھم ثلاثة فقط، فیلجأ  ،یكون العدد المفروض قانونا مكتملا

على حصص، ویكتتب  "مقدماتھ"شركة بصفتھ شریكا متضامنا فیحصل مقابل إلى نضمام لإا

باعتباره شریكا موصیا فیحصل مقابل الأموال المقدمة على  ھافي نفس الوقت في رأسمال

  .4أسھم

قانونا لعدم ورود منع لھذه الحالة من طرف  اوضع ھذا الشریك جائز یعتبر  

  كـــانونیة، وذلـــض الأحكام القــشكل تعارضا مع بعیوفي حالات معینة قد أنّھ  إلاّ ،5المشرع

  

  

                                                
1 M. SALAH, op. cit., p. 325.  

  .ج.ت.ق 2مكرر ثالثا الفقرة  715مادة ال 2
3 M. SALAH, op. cit., p. 327 : "…Aucun texte n’interdit à une même personne d’avoir, dans une 
société en commandite simple, la qualité d’associé commandité et d’associé commanditaire…". 

   :ینظر ،عن الفرق بین الأسھم والحصص 4
-M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op. cit., p. 16.    
5 M. SALAH, Les sociétés commerciales, préc.                                            
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مامھ ـكانیة انضـلاءم مع إمـوھو ما لا یت 1للشركة ریك المتضامن مسیراـعندما یكون الش 

فلا یمكن أن یكون  ،في نفس الوقت -بصفتھ شریك موصي كذلك- المراقبة لسـمجى ـإل

  .2واحد في آن لتسییرهمسیرا ومراقبا الشریك 

وتجدر الملاحظة إلى أنّ ھذا النوع من الشركات ھو قالب لشركات ذات الحجم   

ومنھ فإنّ  .3دخارالعلني للإ ءنشائھا باللّجوإالكبیر خاصة مع ما سمح بھ المشرع من إمكانیة 

عدد الشركاء مرشّح في ھذا النوع من الشركات إلى أن یفوق في غالب الأحیان ما ھو محدد 

  . قانونا خاصة إذا ما تم التأسیس عن طریق اللّجوء للإدخار

الأحكام الخاصة بالحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات : المطلب الثاني

  المسؤولیة المحدودة
دنى إلى الأحكام العامة التي تنظم الحد الأ المحدودة مسؤولیةتخضع الشركة ذات ال   

على الأقل عند تأسیس الشركة وأثناء حیاتھا،  4نیلعدد الشركاء، أي ضرورة توافر شریك

حیث أوجب  في ھذا الشكل من الشركات وھذا على خلاف الحد الأقصى لعدد الشركاء

  .ن لا یتجاوز العشرین شریكاأالمشرع 

في الشركة ذات المسؤولیة  لعدد الشركاء، توافر عشرین شریكا كحد أقصىضرورة : أولا

  المحدودة 

لم یورد المشرع أحكاما خاصة بالحد الأقصى لعدد الشركاء إلاّ فیما یتعلق بالشركة   

. 5ذات المسؤولیة المحدودة، والتي لا یمكن أن یتجاوز عدد الشركاء فیھا عشرین شریكا

الشركات، وكما تدل تسمیتھا، لھ مسؤولیة عن دیون الشركة في والشریك في ھذا الشكل من 
                                                

. ج.ت.ق 553المادة ( المسیر في شركة التوصیة بالأسھم شریكا أو غیر خارج عن الشركةقد یكون  1
 563عتبار القید الوارد في المادة لإولكن مع الأخذ با .)ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة  715وفقا لإحالة المادة 

  .والتي تمنع الشریك الموصي من التدخل في تسییر الشركة .ج.ت.ق 3مكرر 
  .ج.ت.ق 7ثالثا مكرر  715ینظر المادة  ،عن مھام مجلس المراقبة 2
فقا لإحالة نفس طرق التأسیس الخاصة بشركة المساھمة ھي المطبقة على شركة التوصیة بالأسھم و 3

  . ج.ت.ق 3الفقرة ثالثا  715المادة 
واستثناءا قد سمح المشرع إنشاءھا من طرف شخص واحد، في إطار المؤسسة ذات الشخص الواحد  4

  .وذات المسؤولیة المحدودة
  . ج.ت.ق 590المادة  5
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 والتي یتحصل مقابلھا على حصص، كما لا یكتسب الشریك في ھذا الشكل  1"مقدماتھ"حدود 

   من الشركات صفة التاجر وبالتالي لا تھم أھلیتھ ولا صفتھ، فقد یكون الشریك تاجرا أو مدنیا

  .شخصا طبیعیا أو معنویا على حد سواء 2كما قد یكون وتطبیقا للأحكام العامة

ضح أنّ ھذا الشكل من الشركات یندرج ضمن تفبھذا الشكل ونظرا لھذا التحدید، ی   

  .3الشركات الصغیرة والمتوسطة

المسؤولیة المحدودة  عتبار الشركة ذاتاتجدر الملاحظة في ھذه النقطة إلى أنّ    

لھذه الشركات التي  قتصاديلإالحجم ا شكلا للشركات الصغیرة والمتوسطة، لا یقصد بھ

عتبار ھو لإإنّما المقصود من ھذا او، 4یمكن أن تكون إطارا لرؤوس أموال ومشاریع ضخمة

یمكن معھ المحافظة على  من الشركاء ضرورة احتواء ھذه الشركة على عدد قلیل نسبیا

ي غالبا ما على غرار شركات الأشخاص الته الشركة، خصي الذي یمیّز ھذعتبار الشلإا

تكون عبارة عن شركات عائلیة أو شركات تجمع بین أشخاص یشتركون في نفس المیول، 

وما یؤكد ھذا الدور ھي . عتبار الشخصي دورا أساسیالإھتمامات، أین یلعب الإالرغبات وا

الأحكام الخاصة بالتنازل عن الحصص في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، حیث لا 

التنازل عن حصصھ لصالح الأجانب عن الشركة إلاّ بموافقة الشركاء الممثلین یمكن لشریك 

 .5مال الشركة على الأقل لثلاثة أرباع رأس

عتبار الشخصي الذي یمیّز الشركة ذات المسؤولیة لإغیر أنّ الحفاظ على ا 

أحكام المحدودة، لا یعدّ مبررا كافیا لاشتراط حدّ أقصى لعدد الشركاء، خاصة إذا ما قیست 

الشركات المدنیة لتوصیة البسیطة وھذه الشركات بتلك الخاصة بشركات التضامن، شركات ا

نفس الأھمیة أو أكثر، إلاّ أنّھ ورغم ذلك  -ھي الأخرى-عتبار الشخصي لإوالتي یمثل فیھا ا

                                                
  .ج.ت.ق 1الفقرة 564 المادة 1
  .ھي التي تطبق. ج.م.ق المعدلة 416نظرا لعدم وجود أحكام خاصة بھذا الشأن، فإنّ المادة   2

3 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 120; A.-G. TAITHE, op. cit., p. 6. 
4 Y. CHAPUT, op. cit., p. 14 : "La gamme des sociétés en S.A.R.L est  particulièrement étendue ; elle 
va de la modeste entreprise artisanale jusqu’à l’importante filiale commune de sociétés de première 
grandeur";  A. REYGROBELLET, op. cit., p. 2.  

  .ج.ت.ق 1الفقرة 571المادة  5
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فإنّ المشرع لم یورد بشأنھا أحكاما خاصة بالعدد الأقصى لتبقى خاضعة بذلك للأحكام 

  . 1العامة

حدید على شركات إمّا بتعمیم ھذا الت -وانطلاقا مما سبق ذكره-فالمنطق یقضي   

إزالتھ عن الشركات ذات المسؤولیة المحدودة لتصبح خاضعة بذلك الأشخاص كذلك، أو 

  . للأحكام العامة

الشركات ذات  ما ھو السبب، في اقتصار تحدید العدد الأقصى لعدد الشركاء في: ثانیا

  ؟دودةالمسؤولیة المح

للحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة  العلّ أن تخصیص أحكام  

باعتبار أنّ طبیعة شركات - باقي الشركات وبالتحدید شركات الأشخاصالمحدودة دون 

، ھو راجع -الأموال لا تسمح بوضع حد أقصى لعدد الشركاء كما تم بیانھ في العنوان السابق

وعلى خلاف شركات الأشخاص لا تلعب فیھا إرادة الشركاء إلاّ لطبیعة ھذه الشركة التي 

من  ذا الشكلوما وضع ھذه الأحكام إلاّ تجسید لدور القواعد الآمرة في ھ. الدور القلیل

وذلك رغم ما قد یشكلھ ھذا التحدید من عوائق . وفي شركات الأموال بصورة عامة الشركات

  . تحول دون استمرار الشركة

فقد یزید عدد الشركاء فیھا عن ما ھو محدد قانونا لاسیما إذا ما توفي أحد الشركاء   

فإنھ ولذلك . 2ل الشركةوتمت إحالة حصصھ إلى ورثتھ المتعددین، ممّا قد یؤدي إلى انحلا

ترك الأمر للمعنیین  إذ یستحسنلا معنى لوضع حدّ أقصى لعدد الشركاء  بأنھیمكن القول 

         . للسّیر الحسن للشركة موبالخصوص المؤسّسین لتقدیر الحد الأقصى اللاّز

الذي رفع بموجبھ الحد الأقصى   3ما جاء بھ المشرع الفرنسي في التعدیل ویعتبر  

لعدد الشركاء إلى مائة شریك بعدما كان خمسین شریكا، ھو محاولة منھ لتفادي أو التخفیف 

                                                
السابق الإشارة  الأول الفصل الأول من البابالمبحث الأول من ینظر ،عن الأحكام العامة لعدد الشركاء 1

  .إلیھ
   .ج.ت.ق 590المادة  2

3 Art. L. 223-3 C. com. fr. modifié par l’ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du 
droit et des formalités pour les entreprises, art. 11,  J.O.R.F. n° 74 du 27 mars 2004, p. 5871. 
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انحلال ھذه الشركات الناتج عن ارتفاع عدد الشركاء عن الحد الأقصى المحدد  إمكانیاتمن 

بین ضرورة  - نسبيولو بشكل -لیوفق بذلك ، ى عن فكرة التحدیدقانونا، وذلك دون أن یتخل

وضع قواعد آمرة في ھذا الشأن وبین ما قد یشكلھ ھذا التحدید من خطر على استمراریة 

  .  الشركة

  الخاصة بعدد الشركاء الآثار المترتبة عن مخالفة الأحكام: المبحث الثاني
نظرا لما وضعھ المشرع من أحكام خاصة ببعض أشكال الشركات، والتي تتعلق     

لعدد الشركاء الواجب توافره في بعض الأشكال والحد الأقصى في أشكال بالحد الأدنى 

وكنتیجة منطقیة لھذا التحدید ھو . أخرى كما سبقت دراستھ في المبحث الأول من ھذا الفصل

  .ترتیب جزاء في حالة مخالفتھ سواء عند تأسیس الشركة أو أثناء حیاتھا

الصعب تصوره، باعتبار أنّ ھذه ختلال ھذه الشروط عند التأسیس من اغیر أنّ      

الشركات وعلى غرار باقي الأشكال تخضع في ھذه المرحلة للرقابة حول مدى مطابقتھا 

لاسیما فیما یتعلق  1للأحكام التشریعیة والتنظیمیة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري

حد أدنى  ما ھو مشترط من ،على خلاف .حترام الحد الأقصى لعدد الشركاءابرقابة مدى 

   اللجوء إلى فكرة الإسم المستعار اوالذي یمكن للمؤسسین الفعلیین أو للمؤسس إذا كان واحد

وھو ما یؤدي إلى بطلان ھذه الشركات لتخلف أحد . ستكمال ھذا العددلا -السابق بیانھا-

  . الشروط الموضوعیة الخاصة بصحتھا عند التأسیس

ھذه الأحكام عند التأسیس ھو البطلان مع مراعاة فإن كان الأثر المترتب عن تخلف      

ه ھذوذلك من دون تمییز بین  2الأحكام التي سمح من خلالھا المشرع تسویة وضعیة الشركة

                                                                                                                                                   
لم یكن یضع حدا أقصى لعدد الشركاء في ھذا الشكل من  وتجدر الملاحظة إلى أنّ المشرع الفرنسي-

       القانون رقمبموجب  ، بحیث كان یشترط خمسین شریكا كحد أقصى وذلك1966الشركات إلا منذ 
، لینتقل بھذا العدد إلى مائة (J.O.R.F. du 26 juillet 1966, p. 6402)المتعلق بالشركات التجاریة  537- 66

  . المذكور أعلاه 2004مر الأشریك في 
  :یراجع ،عن تفاصیل ھذا الإجراء ومختلف النصوص القانونیة المنظمة لھ 1

- M. SALAH, op. cit., pp. 92 et 96. 
البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائیا  یجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى: ". ج.ت.ق 736المادة  2

ولا یسوغ لھا أن تقضي بالبطلان في أقل من شھرین من تاریخ طلب افتتاح . للتمكن من إزالة البطلان
  .الدعوى
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یتوجب التنویھ في ھذه النقطة إلى ما أورده المشرع من أحكام خاصة  ھإلاّ أنّ ،1الشركات

سؤولیة المدنیة المبنیة على الحكم ق من خلالھا إلى دعوى المالمساھمة والتي تطرّ بشركة

ببطلان الشركة والرامیة إلى تعویض الضرر الناتج عن ھذا الحكم، حیث أجاز صراحة في 

لبطلان ھذا الشكل من الشركات مطالبة وعلى سبیل التضامن المؤسسین الذین أسند إلیھم ا

المدیرین حسب  أعضاء مجلس وھم إمّا أعضاء مجلس الإدارة أو-وكذا القائمین بالإدارة 

التعویض عن الضرر الذي یكون قد لحق  ،القائمین بوظائفھم وقت وقوع البطلان -الحالة

وھي نفس الأحكام المطبقة في شركة التوصیة  .2بالمساھمین أو بالغیر جرّاء الحكم بالبطلان

ن تبقى ثالثا من القانون التجاري في فقرتھا الثالثة، في حی 715بالأسھم وفقا لإحالة المادة 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة خاضعة في ھذا الشأن إلى القواعد المشتركة المنظمة 

 الشركات التجاریة، والتي اكتفى من خلالھا المشرع بالإشارة إلى ھذه المسؤولیةفي لبطلان ل

من عتبارا ایتم احتسابھا  المتعلقة بھا والتي قدرھا بثلاثة أعوامدعوى البنصھ على مدة تقادم 

دون أن یورد أحكاما خاصة  ،3قضي فیھمالتاریخ الذي اكتسب فیھ حكم البطلان قوة الشيء ال

  . 5، لتطبق بذلك أحكام المسؤولیة الواردة في القانون المدني4بشأنھا

                                                                                                                                                   
إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعیة أو وقعت استشارة الشركاء لإزالة البطلان، وإذا ثبت استدعاء           

رسال نص مشاریع القرار مصحوبا بالمستندات التي یجب تسلیمھا للشركاء، فإن قانوني لتلك الجمعیة أو إ
  ".المحكمة تقضي بحكم بمنح الأجل اللازم للشركاء لاتخاذ القرار

تعتبر أحكام ھذه المادة مشتركة بین جمیع أشكال الشركات التجاریة، باعتبارھا قد وردت ضمن القسم  1
أحكام مشتركة خاصة بالشركات التجاریة ذات : "الثالث من الفصل الرابع من القانون التجاري المعنون ب

  ".الشخصیة المعنویة
   .ج.ت.ق 1الفقرة  21مكرر 715المادة  2
وھي نفس الأحكام المطبقة على شركة المساھمة وفقا لإحالة المادة     .ج.ت.ق 1لفقرة ا 743المادة  3

  .ج.ت.ق 22مكرر  715
یقارن مع ما جاء بھ المشرع الفرنسي، والذي نص في ھذا الشأن على أحكام خاصة بالشركة ذات  4

  :المسؤولیة المحدودة
-Art. L. 223-10 C. com. fr. : "Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est 
imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage 
résultant de l'annulation…". 
5 M. SALAH, op. cit., p. 109.   
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م الآثار المترتبة عن مخالفة الأحكا دراسة فإنّ ،ما سبق ذكره إلىواستنادا  من ثمّ  

 ،الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، شركة المساھمةالمنظمة لعدد الشركاء في كل من 

الشركة ذات التوصیة بالأسھم، سوف تقتصر على حالة تخلف ھذا الشرط أثناء حیاة ھذه و

 یرد موحّدا في أحكامھ بین جمیع مھذا الجزاء ل. نحلالھااالشركات، الأمر الذي یؤدي إلى 

بل وردت بشأنھ أحكاما خاصة  -كما سبقت الإشارة إلیھ-لاف البطلان ھذه الشركات على خ

  .تنظم تطبیقھ في كل شركة على حدى 

في الآثار المترتبة عن مخالفة الأحكام الخاصة بعدد الشركاء : المطلب الأول

  الشركات التي أخضعھا المشرع لأحكام خاصة
ذات المسؤولیة المحدودة لقد أورد المشرع أحكاما خاصة بمصیر كل من الشركة    

وشركة المساھمة في حالة تخلف عدد الشركاء المشترط قانونا، وتخلف ھذا الشرط في الحالة 

 الأولى ھو متعلق بارتفاع عدد الشركاء عن العشرین شریكا، بینما یتمثل في الحالة الثانیة في

وتؤدي ھذه . شركاء انخفاض عدد الشركاء عن الحد الأدنى القانوني والمتمثل في سبعة حالة

إلاّ أنّ ھذا الجزاء لم یرد بصورة مطلقة، فمحاولة . الحالات في كلتا الشركتین إلى الإنحلال

من المشرع لتفادي انحلال الشركات أو على الأقل التخفیف منھا، قد سمح بتسویة وضعیة 

انونیة ھذه الشركات وذلك عن طریق إعادة تشكیل عدد الشركاء بما یتلاءم والأحكام الق

الخاصة بالحد الأدنى أوالحد الأقصى حسب الحالة، أو وفي خلاف ذلك تحویل ھذه الشركات 

  .  إلى أشكال أخرى یسمح تنظیمھا بذلك

في الشركة ذات المسؤولیة الخاصة بعدد الشركاء  حكامالآثار المترتبة عن مخالفة الأ: أولا

  )رتفاع عدد الشركاء عن ما ھو محدد قانوناإ(المحدودة 

رتفاع عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة عن العشرین شریكا، اإنّ   

نحلال الشركة بقوة القانون، وذلك بعد مرور سنة من ھذه الزیادة والتي لم یتم ایؤدي إلى 

والتي وحسب المشرع الجزائري تكون إمّا بإنقاص عدد الشركاء إلى  خلالھا تسویة الوضعیة

  . 1عشرین شریكا أو أقل، أو التحویل وجوبا إلى شركة مساھمة
                                                

  .ج.ت.ق 590المادة  1
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بسماحھ بتسویة وضعیة الشركة في محاولة منھ لتفادي  المشرع حسن ما فعلھ  

تحویل الشركة  الإنحلال، إلاّ أنّھ لا مبرّر لما جاء بھ من حكم والذي حصر بموجبھ إمكانیة

ذات المسؤولیة المحدودة في ھذه الحالة إلى شركة مساھمة فقط دون باقي الأشكال، خاصّة 

تحویل من دون تحدید إذا ما انخفض فتح المجال للوأنّ المشرع وفي نفس الشركة قد 

، فكان على المشرع وقیاسا على ھذه الحالة أن یسمح 1قانونا مشترطرأسمالھا عن ما ھو 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والتي فاق عدد شركائھا ما ھو محدد قانونا إلى بتحویل 

، مع ضرورة وضع شروط لاتخاذ ھذا القرار إذا ما تعلّق 2باقي الأشكال من دون تحدید

فالأحكام الراھنة . توصیة بالأسھمالتوصیة البسیطة أو شركة الالأمر بالتحویل إلى شركة 

ذات المسؤولیة المحدودة قد اقتصر فیھا المشرع على تحدید  والمتعلقة بتحویل الشركة

والتي أوجب بموجبھا إجماع الشركاء على قرار  ،شروط التحویل إلى شركة التضامن فقط

، وفي خلاف ھذه الحالة وباعتبار أنّ قرار تحویل الشركة إلى شكل آخر ھو إجراء 3التحویل

غیاب أحكام خاصة كما ھو الشأن في ھذه  وفي-یمس بالقانون الأساسي، فإنّ ھذا القرار 

، والمتمثلة في الأغلبیة المشكلة من 4یتخذ بالأغلبیة المشترطة لتعدیل القانون الأساسي -الحالة

مال الشركة إذا لم یوجد شرط مخالف في القانون  الشركاء المالكین لثلاثة أرباع رأس

وھو الأمر الذي یشكّل إجحافا . 6لوالذي یمكن بموجبھ اشتراط أغلبیة أكثر أو أق 5الأساسي

إلى شركة توصیة بسیطة أو بحقوق الشركاء في ھذا الشكل من الشركات إذا ما تمّ تحویلھا 

                                                
مال الشركة كانیة التحویل نتیجة لانخفاض رأس وتجدر الإشارة إلى أنّ إم .ج.ت.ق 1الفقرة  566المادة  1

مال اعتبار أنّ ھذه الأخیرة تفرض رأس وعدم إمكانیة إعادة تكوینھ، لا یمكن أن تتم إلى شركة المساھمة ب
  . یفوق ذلك المشترط بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  :یراجع ،وھو ما أخذ بھ المشرع الفرنسي 2
- Art. L. 223-3 C. com. fr. : "…Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute 
au  terme d’un délai d’un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou 
inférieur à cent ou que la société ait fait l’objet d’une transformation".  

  .ج.ت.ق 591المادة  3
 .ج.ت.ق 586المادة  4
   .ج.ت.ق 586المادة  5
  .محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكرزراوي صالح، . ف 6
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لتزامات من سیصبحون شركاء متضامنین ابالأسھم، باعتبار أنّ ھذا التحویل یزید في 

 .  1بموجب ھذا التحویل مما یقتضي اشتراط موافقتھم

عن ما ھو محدد قانونا قد یكون في حالة وفاة أحد الشركاء  وزیادة عدد الشركاء 

شركة بموجب ما تحصّلوا علیھ من إلى النضمامھم ابحیث یشكل  ،ویكون لھ ورثة متعددون

كما قد یتخلف ھذا الشرط كذلك . حصص مورثھم زیادة في عدد الشركاء عن العشرین شریكا

الأمر الذي  ،عن حصصھم لأشخاص مختلفیننتیجة قیام أحد الشركاء أو عدد منھم بالتنازل 

فإذا كان من الصعب تصور أنّ . أن یرفع عدد الشركاء عن الحد الأدنى القانوني ھشأنمن 

رتفاع عدد االتنازل عن الحصص لصالح الأشخاص الأجانب عن الشركة قد یؤدي إلى 

إلاّ بموافقة أغلبیة الشركاء عن ما ھو محدد قانونا باعتبار أنّ ھذه الإحالة لا یجوز أن تتم 

، فإنّ الحریة المكفولة للشركاء 2مال الشركة على الأقل شركاء الممثلین لثلاثة أرباع رأسال

قد تؤدّي إلى زیادة عدد الشركاء عن  3في إحالة الحصص بین الأزواج والأصول والفروع

  . العشرین شریكا

فیھا عن العشرین فالشركة ذات المسؤولیة المحدودة والتي ارتفع عدد الشركاء   

شریكا، تستمر خلال السنة التي تلي ھذه الزیادة وكأنّھا صحیحة مستوفیة كافة الشروط 

اللازمة لصحتھا، وبالتالي فإنّھ لا یمكن أن یصدر حكم بانحلالھا خلال ھذه الفترة والتي لا 

فبمرور ھذه السنة یمكن لكل ذي مصلحة طلب حلّ . 4یمكن تمدیدھا من طرف المحكمة

ولعلّ أنّ . بالإنحلالشركة ولا یكون للمحكمة بعد تأكدھا من توافر سبب الحلّ إلاّ النطق ال

ھذا الجزاء ھو ما أدّى بالمشرع الفرنسي إلى رفع الحد الأقصى لعدد الشركاء في ھذا الشكل 

                                                
یراجع في ھذه النقطة  ،المساھمةوھو ما أخذ بھ المشرع في الأحكام التي نظّم من خلالھا تحویل شركة  1

  :وفي ھذا الشأن یقارن مع ما أخذ بھ المشرع الفرنسي. ما سیتم دراستھ في العنوان الذي سیلي
- Art. L. 223-43 al. 1er C. com. fr. : "La transformation d’une société à responsabilité limitée en société 
en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l’accord unanime des 
associés". 

  .ج.ت.ق 1الفقرة  571المادة  2
كما أنّھ یمكن إحالتھا بكل للحصص قابلیة الإنتقال عن طریق الإرث ":  .ج.ت.ق 1الفقرة  570المادة  3

ھذا الحكم یمثّل القاعدة العامة في ظل وتجدر الإشارة إلى أنّ . "حریّة بین الأزواج والأصول والفروع
  .ستثناء الذي أورده المشرع في الفقرة الثانیة من نفس المادةلإا
  .ج.ت.ق 590المادة  4
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من الشركات محاولا بذلك تفادي أو على الأقل التقلیل من حالات الإنحلال الناجمة عن 

  .    د الشركاء عن ما ھو محدد قانوناارتفاع عد

 في شركة المساھمةالآثار المترتبة عن مخالفة الأحكام الخاصة بعدد الشركاء : ثانیا

  )إنخفاض عدد الشركاء عن ما ھو محدد قانونا(

نصّ المشرع على إمكانیة الحكم بحلّ شركة المساھمة في حالة إنخفاض عدد   

أي من كل من -دّم طلب بھذا الشأن من كل معني إذا ما قالمساھمین فیھا عن سبعة شركاء، 

للمحكمة، بشرط أن تكون قد مرّت سنة على الأقل على ھذا  -توافرت لدیھ المصلحة

الإنخفاض، كما سمح للمحكمة التي رفع إلیھا الطلب أن تمنح فرصة للشركاء بغرض تسویة 

  .      1وضعیة الشركة في أجل أقصاه ستة أشھر

المشرع بالحل القضائي في ھذه الحالة، حیث تكون للمحكمة السلطة فلقد أخذ   

التقدیریة في إصدار حكم بالإنحلال أو منح مھلة زمنیة للشركاء بغرض تسویة الوضع إذا ما 

قد تكون   - ب تحدید من طرف المشرعوفي غیا-وتسویة وضعیة الشركة . رأت إمكانیة لذلك

لشركة إلى شكل آخر، إلاّ أنّھ ولإمكانیة اللّجوء إلى ھذا عادة تكوین عدد الشركاء أو تحویل اإب

أن تكون قد أعدّت والحلّ الأخیر لابد وأن یكون قد مرّ على إنشاء الشركة سنتان على الأقل 

مالكة لأصول تساوي على ، والتي تكون 2میزانیة سنتین موافق علیھا من طرف المساھمین

الحسابات، كما یخضع قرار التحویل إلى موافقة مالھا بناءا على تقریر مندوب الأقل رأس

التحویل اتخاذ قرار وتختلف شروط . 3جمعیة أصحاب سندات الإستحقاق عند الإقتضاء

  :وذلك على النحو التالي 4بحسب الشكل الذي ستؤول إلیھ الشركة بموجب ھذا القرار

  .5قرار التحویل إلى شركة تضامن یفرض الموافقة الجماعیة للشركاء -

                                                
  .ج.ت. ق 19مكرر  715المادة  1
  .ج.ت. ق 15مكرر  715المادة  2
  .ج.ت. ق 16مكرر  715المادة  3
  .ج.ت. ق 17مكرر  715المادة  4
لقد نصّ المشرع الفرنسي على نفس الحكم، إلاّ أنّھ وعلى خلاف نظیره الجزائري قد استبعد تطبیق في  5

    ھذه الحالة الشروط الواجب توافرھا في شركة المساھمة لإمكان تحویلھا، والتي وردت في المادتین
  .ج.ت.ق 1 الفقرة 16مكرر  715و  15مكرر  715

- Art. L. 225-245 al. 1er C. com. fr. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


130 
 

تخاذه حسب الشروط المنصوص اقرار التحویل إلى شركة توصیة بسیطة أو بالأسھم یتم  -

الشركاء الذین یقبلون أن یصبحوا شركاء  جمیع وبموافقة 1علیھا لتعدیل القانون الأساسي

  .متضامنین

قرار التحویل إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة یتخذ بأغلبیة الشركاء الذین یملكون ثلاثة  -

للشركة ذات  يالأساسوھي الأغلبیة المشترطة لتعدیل القانون  ،2رأس مال الشركةأرباع 

  .3المسؤولیة المحدودة

فإذا ما تمّت تسویة وضعیة شركة المساھمة وفقا لإحدى الطرق السالفة الذكر یوم   

  .4الفصل في الموضوع المتعلق بطلب الحل، فإنّ القاضي لا یمكنھ الحكم بحلّ ھذه الشركة

وانخفاض عدد المساھمین عن ما ھو محدد قانونا قد یكون نتیجة وفاة أحد الشركاء    

وكان ورثتھ شركاء لھ في نفس الشركة، أو نتیجة تنازل عدد من المساھمین عن سنداتھم إلى 

بمعنى لا  ما كان عدد المساھمین قلیلافكل. 5نفس الشخص شریكا كان أو أجنبیا عن الشركة

  .    حتمالات انحلال الشركةإما كثرت الأدنى القانوني، كلبكثیر الحد یفوق 

في الآثار المترتبة عن مخالفة الأحكام الخاصة بعدد الشركاء : المطلب الثاني

  شركة التوصیة بالأسھم
بالرغم من أنّ الأحكام الخاصة بالحد الأدنى لعدد الشركاء ھي مفروضة في كل من    

، إلاّ أنّ - كما سبق بیانھ في المبحث السابق-سھم شركة المساھمة وشركة التوصیة بالأ

                                                
وتعدیل القانون الأساسي في شركة المساھمة یتمّ بأغلبیة ثلثي . ج.ت.ق 2الفقرة  17مكرر  715المادة  1

نعقاد لاالخاصة بالنصاب القانوني لعدد الشركاء الواجب توافره المعبّر عنھا مع مراعاة الأحكام الأصوات 
  . ج.ت.ق 674ه الأحكام یراجع المادة عن كل ھذ. الجمعیة العامة الغیر عادیة بالشكل الصحیح

  .ج.ت.ق 3الفقرة  17مكرر  715المادة  2
القانون التجاري  في زراوي صالح، محاضرات. ف:  یراجع في ھذا الموضوع .ج.ت.ق 586المادة  3

  .السابق ذكرھا
  .ج.ت.ق 19مكرر  715المادة  4
مدیرین، باعتبار أنّ مجلس المراقبة في شركة المساھمة ذات مجلس لیس لھذه الحالة مجال للتطبیق في  5

والذین یملكون  ).ج.ت.ق 657المادة ( ھذا النوع من الشركات ھو مشكّل من سبعة شركاء على الأقل
 659وفقا لإحالة المادة  .ج.ت.ق 619المادة (غیر قابلة للتنازل عنھا باعتبارھا أسھم ضمان  اأسھم

  .).ج.ت.ق
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المشرع قد اكتفى بتحدید مصیر شركة المساھمة إذا ما تخلف عنھا ھذا الشرط دون الشركة 

  .ذات التوصیة بالأسھم التي لم یورد أحكاما خاصة بشأنھا

 ففي غیاب أحكام خاصة بھذه الشركة، تطبق في ھذه الحالة الأحكام التي أحال إلیھا  

ھذه لوبالتالي وإعمالا . 1شركة المساھمةبكل من شركة التوصیة البسیطة و المتعلقةالمشرع و

الإحالة یتوجب التمییز بین ما إذا كان انخفاض عدد المساھمین سببھ ھو تخلف وجود الشریك 

لتطبق في  ،المتضامن أو بسبب نقص عدد الشركاء الموصین عن الثلاثة المشترطة قانونا

. الحالة الأولى أحكام شركة التوصیة البسیطة وفي الحالة المخالفة أحكام شركة المساھمة

  :وھو ما سیتم توضیحھ فیما سیلي

  تطبیق الأحكام الخاصة بشركة التوصیة البسیطة: أولا

في شركة توصیة بالأسھم في مرحلة ما من حیاتھا  إنّ عدم وجود شریك متضامن  

فاض عدد الشركاء فیھا عن ما ھو محدد قانونا، ویتعلق الأمر ھنا بشركة نخیشكّل سببا لا

توصیة بالأسھم مشتملة على شریك متضامن واحد، وحدث وأن طرأ على ھذا الأخیر ما 

وفقدانھ لھذه الصفة قد یكون بوفاتھ أو بتعرّضھ للإفلاس أو للمنع من . یفقده ھذه الصفة

   . تھممارسة التجارة أو إلى ما یفقد أھلی
فوفاة الشریك المتضامن قد تكون سببا في انعدام وجود شریك متضامن في الشركة في  

  :حالتین
في حالة وفاة ھذا الشریك دون أن یرد في القانون الأساسي ما یسمح باستمرار  -

  . 2الشركة رغم ھذه الوفاة

ر بحیث قد یحتوي القانون الأساسي على اتفاق بشأن استمرا ،أو عكس الحالة الأولى  -    

ففي الإحتمال الأول إذا ما وجد . مع الورثة أو بدونھمالشركة والذي قد یقضي باستمرارھا 

نضمامھم اللشریك ورثة راشدین ھو أمر لا یطرح إشكال باعتبار أنّ ھؤلاء الورثة سوف یتم 

ما یطرح الإشكال حینما یكون كل الورثة قصّرا، شركة بصفتھم شركاء متضامنین، بینالإلى 

                                                
لقد أحال المشرع إلى تطبیق البعض من أحكام كل من شركة التوصیة البسیطة وشركة المساھمة  1

  .ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة  715المادة  بموجب
  ."تنتھي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم یكن ھناك شرط في القانون الأساسي":  .ج.ت.ق 562المادة  2
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تفاق على االأمر الذي لا یسمح بتعویض الشریك المتوفي وھي نفس النتیجة في حالة وجود 

  .  1استمرار الشركة دون السماح بانضمام الورثة

كما قد یتعرض الشریك المتضامن الوحید للإفلاس أو إلى المنع من ممارسة التجارة أو إلى  

فقد أھلیتھ، فتقریر استمرار الشركة في ھذه الحالة غیر ممكن، باعتبار أنّھ ولإمكان ما ی

الشركاء المتضامنین المتبقین في  بإجماع ستمرارلإاتحقیق ذلك لابد من أن یتخذ قرار 

  .في ھذه الحالة اوھو ما لیس متوفر. 2الشركة

أنّ ھذا  غیر. نحلال الشركة بقوة القانونإب علیھا المشرع ھي مجموعة حالات رت  

إلاّ بعد سنة من تاریخ الوفاة  - المبیّنة أعلاه-الجزاء لا یطبق في حالة وفاة الشریك المتضامن 

الشریك بتعویض  والتسویة في ھذه الحالة تكون 3والتي لم یتم خلالھا تسویة وضعیة الشركة

مكانیة تحویل شركة لإمشرع اشترط الذلك لأن  ،المتضامن دون إمكانیة تحویل الشركة

وھو ما لا یمكن تحققھ في  4توصیة بالأسھم أن یتخذ القرار بأغلبیة الشركاء المتضامنین

  .غیاب ھذه الفئة من الشركاء في ھذه الحالة

فإن كان السبب الرئیسي لھذا الجزاء ھو غیاب فئة من الشركاء الواجب توافرھا في    

لا مانع من اعتباره جزاءا على انخفاض عدد الشركاء عن ما ھو ، إلاّ أنّھ 5شركات التوصیة

ل سببا ضامن عن الشركة أثناء حیاتھا یشكمحدد قانونا، باعتبار أنّ تخلف وجود شریك مت

  .لعدم اكتمال العدد الأدنى المشترط لاستمرار الشركة بالشكل الصحیح

  تطبیق الأحكام الخاصة بشركة المساھمة: ثانیا

الموصي في شركة التوصیة بالأسھم مركز الشریك المساھم وھو ما یفسّر للشریك   

إحالة المشرع لتطبیق أحكام شركة المساھمة في حالة عدم وجود أحكام خاصة، كما ھو 

نخفاض عدد الشركاء الموصین عن الثلاثة المشترطة قانونا، إأي  ،الشأن في ھذه الحالة

نیة طلب حلّ الشركة قضائیا من كل معني إذا ما مرّ والتي تؤدي وفقا لھذه الأحكام إلى إمكا
                                                

  . ج.ت. ق 9مكرر 563المادة  1
  .ج.ت. ق 10مكرر 563المادة  2
  .ج.ت.ق 2الفقرة  9مكرر  563المادة  3
  . ج.ت.ق 10ثالثا  715ة الماد 4

5 M. SALAH, op. cit., p. 371.  
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على ھذا الإنخفاض سنة على الأقل، مع إمكانیة منح ستة أشھر لتسویة وضعیة الشركة عن 

غیر . طریق تعویض العدد الناقص من الشركاء، أو اللّجوء إلى تحویل الشركة إلى شكل آخر

أحكام خاصة تختلف عن تلك التي  أنّ ھذا التحویل یخضع في ھذا النوع من الشركات إلى

سبق بیانھا بالنسبة لشركة المساھمة، والتي وبموجبھا یمكن تحویل شركة التوصیة بالأسھم 

إذا ما تمّت الموافقة  1شركة مساھمةفي ھذه الحالة إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة أو إلى 

صین شركاء الموعلى قرار التحویل من طرف أغلبیة الشركاء المتضامنین ولأغلبیة ال

، كما یمكن تحویلھا إلى شركة تضامن 2مال الشركاء الموصین المتمثلة في أغلبیة ثلثي رأس

 بمعنى ،الأساسيالقانون  أو شركة توصیة بسیطة بمراعاة الشروط الواجب توافرھا لتعدیل

                          . 3موافقة كل الشركاء المتضامنین بالإضافة إلى أغلبیة ثلثي رأس مال الشركاء الموصین

    في بعض أشكال الشركات "المقدمات"الأحكام الخاصة ب: الفصل الثاني

وإضافة إلى كونھا شرطا أساسیا لتكوین عقد الشركة، وسیلة  ،"المقدمات"تعتبر   

صفة الشریك  صاحب ھذه الأموالفبموجب الأموال المقدمة یكتسب . نضمام الیھالإل

على حصص أو أسھم بحسب الحالة، والتي تشكل بدورھا  ھقدّمما عن بحصولھ مقابل 

لا ینحصر في كونھا وسیلة  "المقدمات"ومنھ فإنّ دور. لإجتماعيلمال اا مكونات للرأس

وبالتالي وسیلة لاكتساب صفة الشریك، بل یتعدّاه إلى كونھا تشكل  ما شركةإلى نضمام لإل

تمثل  "المقدمات"فإنّ قیمة ھذه  ،ى ھذاوإضافة إل .جزءا مھما من رأس المال الإجتماعي

المسؤولیة  يحدودا لمسؤولیة الشریك في مواجھة الغیر، ویتعلق الأمر ھنا بالشركاء ذو

المحدودة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنّھا تعتبر بمثابة معیار یتم على أساسھ وفي حالة 

   .عدم وجود شرط مخالف، تحدید مشاركتھ في حیاة الشركة

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                
الشركة إن تحویل شركة التوصیة بالأسھم إلى شركة مساھمة لا یمكن أن یتم إلاّ في حالة ما إذا احتوت  1

ذات التوصیة بالأسھم على سبعة شركاء على الأقل، الأمر الذي یكفل توفیر الحد الأدنى القانوني لعدد 
  . الشركاء الواجب توافره في شركة المساھمة كما سبقت الدراسة

   .ج.ت .ق 10ثالثا  715المادة  2
  .ج.ت. ق 8ثالثا  715المادة  3
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فرضت على المشرع  في حیاة الشركة قد" المقدمات"دوار التي تلعبھا كل ھذه الأ   

لتعارضھا مع طبیعة بعض أشكال الشركات تارة، ووضع  ھار المشاركة ببعضظالتدخل لح

قواعد تحكم كیفیة المشاركة بأموال أو عمل لصالح الشركة تارة أخرى، لاسیما فیما یتعلق 

في شكل  "المقدمات"بشركات الأموال أین تكون مسؤولیة الشریك محدودة، لتشكل بذلك 

  . المال الضمانة الوحیدة لدائني الشركة رأس

  ور تقدیمھا في بعض أشكال الشركاتظالمح "المقدمات": لأولالمبحث ا
عند  "مقدمات"من فكرة تحدید مسؤولیة الشریك بما ساھم بھ من  طلاقنالإإنّ   

شركة من جھة واعتبار أنّ رأس مال الشركة ھو القیمة التي تظھر للغیر إلى النضمامھ ا

من جھة أخرى،   -التأسیسعلى الأقل عند -عكس وضعیة الأصل الصافي للشركة والتي ت

متعارضا معھا، ویتعلق الأمر ھنا  "المقدمات"تجعل من إمكانیة المشاركة ببعض أنواع 

ر ھذا النوع من ظوھو ما سیتم تفصیلھ ببیان علاقة ح. "المقدمات على شكل تصنیع"ب

بطبیعة رأس المال في مطلب أوّل وبیان علاقتھ بطبیعة مسؤولیة الشریك في  "المقدمات"

  .مطلب ثاني

  ر بطبیعة رأس المال  ظعلاقة الح: المطلب الأول
من تكوین رأس مال الشركة لعدة  "المقدمات على شكل تصنیع"إقصاء  یرجع  

، خرأجانب ورأس المال من  جانبمن  "المقدمات"أسباب نابعة من خصائص تتمیّز بھا ھذه 

. السبب الرئیسي لھذا الإقصاء تحدید ختلافا لدى الفقھاء حولافتنوع ھذه الأسباب ھو ما خلق 

ولكن وقبل الخوض في تفصیل ھذه الآراء لابد من التطرق إلى مفھوم رأس المال في مرحلة 

 .أولى وبیان دوره في الشركة في مرحلة ثانیة

  ودوره في الشركةمفھوم رأس المال : أولا

كل المقدمات على ش"التي أدت إلى عدم دخول سباب الأیتعین وقبل البحث في           

التطرق إلى كل من مفھوم رأس المال ودوره في حیاة في مكونات رأس المال، " تصنیع

 .الشركة
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  مفھوم رأس المال -1
المال  للرأس الم یرد عن المشرع الجزائري وعلى غرار نظیره الفرنسي تعریف  

قیمة : "بأنھ جانب من الفقھفقد عرّفھ . جتماعي، لیفسح بذلك المجال لتعریفات الفقھاءلإا

العینیة والمقدمة للشركة على سبیل  "المقدمات" -بعد تقدیر-النقدیة وقیمة  "المقدمات"

 یمثل القیمة الإسمیة لأسھم: "لفقھ إلى القول بأنّھا من أخر كما ذھب جانب" 1التملیك

القیمة النقدیة التي تمثل مجموع : "أحد الفقھاء بأنھ بینما عرّفھ" 2المال وحصص رأس

 ،"3النقدیة والعینیة المقدمة للشركة شخص معنوي، عند تأسیسھا أو أثناء حیاتھا "المقدمات"

  ".4الشركاءالممنوحة للشركة من طرف  "للمقدمات"تمثیل : " وعبّر عنھ فقھاء آخرون بأنّھ

مال  عن مفھوم رأس -كل بطریقتھ-ابھا تعریفات، عبّر أصح مجموعة كانت ھذه  

كانت تصبّ في مجملھا في فكرة  فقدإلاّ أنّھ ورغم اختلاف العبارات المستعملة،  ،الشركة

فھذه . 5مشتركة وھي أنّ رأس المال ھو عبارة عن قیمة الأموال المقدمة دون ھذه الأموال

جتماعي لإبینما قیمتھا ھي ما تشكل الرأس المال االأخیرة تمثل الأصل الصافي للشركة 

                                      ومـل في خصـوھو ما أدّى إلى القول بأنّھ مجرّد رقم مسج ،الشركة  6والذي یظھر في خصوم

  .7المیزانیة 

  

                                                
1 M. SALAH, op. cit., p. 62. 
2 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 264.   
3 D.  DÉMARET, op. cit., p. 2.  
4 J.-F. BULLE et M. GERMAIN, op. cit.,  p. 25. 

الأول من سابقا المبحث  یراجع ،عن مفھومھا. المقصود بالأموال المقدمة ھو الأموال النقدیة والعینیة5 
 .""مقدمات"المشاركة ب" :عنوان، الوارد تحت  الفصل الثاني من الباب الأول

طابع خصوم لأنھ دینا على عاتق ... لرأس المال"...: 14. ، صالمقالة السالفة الذكر زراوي صالح،. ف 6
فالشركاء یتمتعون بصفة دائني في علاقتھم مع . الشركة وبالتالي یجب إدراجھ في خصوم المیزانیة

توجب على الشركة تسدید كافة الدیون الخارجیة، أي الشركة، فھم دائنو ذوي المرتبة الأخیرة، لأنھ ی
   ".الخصوم الخارجیة قبل دیون الشركاء، أي الخصوم الداخلیة

7A.-S. AL-OBEIDI, op. cit., p. 21 : "…Ce qu’on inscrit au passif ce sont de simples chiffres…"  ;      
C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 264 : "…Le capital est un chiffre abstrait inscrit au passif du 
bilan". 
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مع بعض التحفظ بشأن - فإن كانت قیمة رأس المال تمثل قیمة الأموال المقدمة   

العینیة، والتي قد یكون تقدیرھا غیر مطابق للحقیقة، الأمر الذي یخلق الإختلال  "المقدمات"

، فإنّھا لا تقابل حتما ما ھو مكوّن -بین قیمة رأس المال وتلك الخاصة بالأموال المقدمة

  .لأصول الشركة

معینة على خلاف قیمة الأموال المقدمة، فإنّ أصول الشركة لا تطابق إلاّ في حالات    

رأسمالھا، ویتعلق الأمر ھنا بفترة التأسیس بشرط أن لا تكون الشركة قد أصدرت وسائل 

أمّا أثناء حیاة الشركة . 2سمیةلإأو تكون قد أصدرت سندات بقیم تفوق قیمتھا ا  1تمویل أخرى

ففیما تبقى قیمة ھذا الأخیر ثابتة تتعرض قیمة . فكثیرا ما تختلف أصول الشركة عن رأسمالھا

. الأصول لتغیّرات نتیجة لما قد تحقّقھ الشركة من أرباح أو ما قد تتعرض لھ من خسائر

وبصورة عامة فإنّ أصول الشركة تتغیر صعودا ونزولا بحسب ما حقّقھ نشاط الشركة من 

  .نتائج

 المطروحة والناتجة عن محاولة إیجاد مفھوم دقیق لرأس الإشكالاتإلى جانب           

ق موضوع البحث عن دوره في الشركات بمختلف أشكالھا عدة نقاط استفھام المال، فقد خل

حول مدى أھمیتھ في الشركة عند تأسیسھا وأثناء حیاتھا، سواء بالنسبة للشركاء أو الغیر 

  .الدائن للشركة

  أھمیة رأس المال -2

من  اابتداء. المال ھو نتیجة لخلفیات جعلت لھ عدة أدوار إنّ التساؤل عن أھمیة رأس  

، إضافة إلى دوره كرھن أساسي لدائني الشركة لاسیما في 3كونھ وسیلة لتمویل الشركة

الشركات أین تكون مسؤولیة الشركاء فیھا محدودة، مرورا بدوره داخل الشركة والمتمثل في 

تحدید حقوق الشركاء المالیة منھا والغیر مالیة وكذا في تحدید نسبة المشاركة في الخسائر 

  . دة عامةوذلك كقاع

                                                
1 D. DÉMARET, op. cit., p. 2  
2 A.-S.  AL-OBEIDI, op. cit., p. 23 
3 D. DÉMARET, op. cit., p. 3. 
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حیث أنّ  ،رغم اختلاف ھذه الأدوار وتنوّعھا إلاّ أنّ أھمیّتھا في الشركة تبقى نسبیة  

الإقتصادي لرأس المال قد یتم التخلي عنھ، في كل من الشركات المدنیة وشركة الدور 

ذا اشتملت إمال یساوي الصفر، وھي حالة ما  التضامن والتي یمكن تأسیسھا برأس

فھو اعتبار  ،للدائنین اأساسی اأماّ عن كونھ رھن. 1على تصنیعھم فقط الشركاء "مقدمات"

رھن یعني أنّھ للدائنین الحق في التنفیذ علیھ عند عدم قدرة  فالقول بأنّھ. وطبیعتھیتعارض 

والحقیقة أن التنفیذ في ھذه الحالة یتم على الأموال المقابلة للقیمة . الشركة على تسدید دیونھا

المال، وبالتالي فإنّھ ما یشكل حقا رھنا للدائنین ھو أصول الشركة ولیس  الواردة في رأس

والذي ، 20033سنة  ویعتبر موقف المشرع الفرنسي في التعدیل الذي جاء بھ .2رأسمالھا

للشریك في حالة المؤسسة  أو(الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في  سمح بموجبھ للشركاء

تحدید بكل حریة في القانون الأساسي الرأس المال الذي یروه لازما  )ذات الشخص الواحد

  .5، تجسیدا لتراجع دور رأس المال كرھن للدائنین4لتمویل الشركة

مھما في بیان حدود مسؤولیة  وفیما یتعلق بدوره داخل الشركة، فإن كان یلعب دورا  

ودة، حیث لا یلتزمون المسؤولیة المحد يالشریك عن دیون الشركة بالنسبة للشركاء ذو

                                                
1 M. SALAH, op. cit., pp. 272 et 273 ; Y. GUYON, op. cit., p. 49;  Y. CHEMINADE, La  société 
civile de moyen, J.C.P., éd. G., 1971, Fasc. 2405, n°  46: "…La société se constitue sans capital, ce 
n’est pas un obstacle, car si l’apport de chaque associé fait partie des éléments essentiels du contrat de 
société, il n’en est pas de même du capital qui n’est qu’une notion comptable".   
2 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 267 : "…Le droit de gage porte sur l’ensemble de biens 
composant l’actif et non pas sur une valeur abstraite… ";  A. REYGROBELLET, op. cit., p. 8 : "…La 
fiction juridique suivant laquelle le capital social est le gage des créanciers" ; L. NURIT-PONTIER, 
La détermination statutaire du capital social : enjeux et conséquences, D. 2003, p. 1612 ;                   
G. SERRA, Les fondements juridiques du capital social à l’épreuve de la loi Dutreil du 1er août 2003, 
chronique d’une mort annoncée ?, Bull. Joly soc. 2004, p. 915. 
3 Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, J.O.R.F. n° 179 du 5 août 2003,             
p. 13449.  

                          :عن ھذا القانون یراجع -
- C. CHAMPAUD et D. DANET, op. cit., p. 333. 
4 Art. L. 223-2 C. com. fr. : "Le montant du capital de la société est fixé par les statuts… ".  

دنى لرأس حد أ طكان یشتر قبل تعدیلھا، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي وبموجب نفس المادة -
 .لإمكان تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  بالشكل الصحیحأورو  7500المال مقدر ب 

تؤدي ھذه القواعد الجدیدة إلى جعل الشركة ذات : "...47. ، صالذكر ةالسالف ةالمقال ،زراوي صالح. ف 5
المسؤولیة المحدودة أكثر جاذبیة وتؤكد في نفس الوقت أن الضمانة الحقیقیة الممنوحة لدائني الشركة ھو 

  ".الصافي ولیس رأسمال الشركة  كما اعتبر سنین طویلةالأصل 
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المالیة منھا -نّ دوره في تحدید حقوق الشركاء فإ. 1"مقدماتھم"بدیون الشركة إلاّ في حدود 

والتزامھم بتحمل الخسائر، یتجسد فقط في حالة غیاب اتفاقات الشركاء بھذا  -والغیر مالیة

 .الشأن

ي للشركاء ذویتّضح ممّا سبق ذكره أنّ أھمیة رأس المال تظھر جلیا بالنسبة  

فھو یسمح . المسؤولیة المحدودة أما بالنسبة للدائنین فإنّ لرأس المال فائدة غیر مباشرة

، وھو ما استدعى وضع 2بالحفاظ على الأموال المشكّلة وإبقائھا بعیدا عن تصرف الشركاء

وعدم المال  المال، وقاعدة ثبات رأس قواعد لحمایتھ تتمثل في قاعدة الحد الأدنى وكفایة رأس

  .المساس بھ

كتتاب بكامل لإتشمل ھذه القاعدة ضرورة ا: 3المال قاعدة الحد الأدنى وكفایة رأس -          

التأسیس، والذي لا یتوجب أن یقل عن الحد الأدنى  عند 4مال الشركة الوارد في العقد رأس

 وشركة كل من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، شركة المساھمة القانوني المفروض في

أما باقي الشركات فإن تحدید كفایة رأس المال لنشاط الشركة یخضع . التوصیة بالأسھم

كما یتوجب أن تكون الأموال المكتتب بھا حقیقیة وأن یكون الوفاء بھا . 5رادة المؤسسینلإ

    .محققا

                                                
. ج.ت.ق 1الفقرة  592بالنسبة للشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، . ج.ت.ق 564المواد  1

بالنسبة للشریك الموصي في شركة . ج.ت.ق 2الفقرة  1مكرر 563بالنسبة للشریك في شركة المساھمة، 
فیما یتعلق بالشریك الموصي في شركة التوصیة . ج.ت.ق 1الفقرة ثالثا  715التوصیة البسیطة، و

  .بالأسھم
2 C. CHAMPAUD et D. DANET, op. cit., p. 333. 

 .57. ص ،المرجع السابقفلیح العبیدي، . م3 
  .ج.ت.ق 546 مادةوفقا للالمال في العقد التأسیسي  لقد أوجب المشرع ذكر قیمة رأس 4
المال بالنسبة لشركات الأموال دون غیرھا، حیث اشترط  الحد الأدنى لرأسكتفى المشرع بوضع القد  5

، ).ج.ت.ق 566المادة (ج د 100000: أدنى تأسیسي مقدر ب في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة حد
شترط ا لأنھ، دونھجوء العلني للإدخار أو من أمّا في شركة المساھمة فقد میّز بین ما إذا كان تأسیسھا بالل

، بینما حدّده في الحالة ینار جزائريدفي الحالة الأولى أن لا یقل رأس المال التأسیسي عن خمسة ملایین 
شركة على ونفس الأحكام ھي المطبّقة ). .ج.ت.ق 1الفقرة 594المادة ( الثانیة بملیون دینار جزائري

  .   ج.ت.ق 3 الفقرة ثالثا 715التوصیة بالأسھم وفقا لإحالة المادة 
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: 1"لمالمبدأ مناعة رأس ا: "أو كما تسمى كذلك ب قاعدة عدم المساس برأس المال -            

لما یمثلھ رأس  والمقابلة الشركةھذه القاعدة عدم استعمال الأموال المكوّنة لأصول  لا تعني

فھي أموال ملك للشركة لھا أن تتصرف فیھا وتستثمرھا بالشكل الذي تراه ، 2المال من قیمة

   .3مناسبا

أثناء  "مقدماتھ"أحد الشركاء المطالبة باسترجاع  إمكانیةفھذه القاعدة تتمثّل في عدم   

ما ھو إلاّ حق احتمالي لا  "مقدماتھم"، ذلك لأن حق الشركاء في استرجاع 4حیاة الشركة

توفر لدیھا أصل صافي یساوي على الأقل  إذایتقرر لھم إلاّ عند انحلال الشركة وفي حالة ما 

المال كما تجدر الملاحظة في ھذا السّیاق إلى أنّ استھلاك رأس . المال الإجتماعي الرأس

قبل انحلال الشركة، إلاّ أنّھ لا یشكل  "المقدمات"ورغم أنّھ یؤدي إلى تعویض قیمة بعض 

مبالغ ال في مساسا بھ، ذلك لأنّ التعویض قد تم باستعمال أموال زائدة عن قیمتھ والمتمثلة

  .          5قابلة للتوزیعال

قتطاع مبالغ من رأس المال إلا یمكن طبقا لھذه القاعدة في أي حال من الأحوال و   

كما تقضي ھذه . أو لتوزیعھا في حالة غیاب أرباح قابلة للتوزیع "المقدمات"لتسدید قیمة 

وھي تخص بالتحدید  6محددة إجراءات تباعابمال إلاّ ال تعدیل رأس إمكانیةالقاعدة بعدم 

بالنظر وذلك - ات الأموال، دون شركات الأشخاص المال في شرك عملیات تخفیض رأس

المال من دون تأثیر  للمسؤولیة الغیر محدودة لشركائھا والتي تجعل من عملیة تخفیض رأس

تخاذ القرار وكذا حقوق الدائنین في اشروط  الإجراءاتوتشمل ھذه . - على حقوق الدائنین

  .          7حالة اتخاذ مثل ھذا القرار
                                                

  .13. ، صالمقالة السالفة الذكرزراوي صالح، . ف 1
2 A. JAUFFRET, La modification du capital émis dans les sociétés anonymes, notamment du point de 
vue des droits de souscription préférentielle, Rev. soc. 1974, p. 184 : "…La fixité du capital ne 
signifie évidemment pas que le capital primitif de la société restera inchangé, ce serait paralyser la 
société".  

  .   58. ص ،المرجع السابقفلیح العبیدي، . م 3
4 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 270. 

  .ج.ت.ق 709المادة  5
6 M. SALAH, op. cit., p. 64; A. JAUFFRET, préc.;  A.-S. AL-OBEIDI, op. cit., p. 26.  

لمال ا بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة في حالة تخفیض رأس .ج.ت.ق 586و 575 تانالماد 7 
المال المبرر  في حالة اللجوء لتخفیض رأس .ج.ت.ق 3و 2 تینالفقر 589الغیر مبرر بخسائر، والمادة 
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انخفاض قیمة أصول الشركة عن ما ھو  إمكانیةفھذه القاعدة وإن كانت لا تحد من    

، إلاّ أنّھا تسمح بتوفیر أكبر قدر ممكن من حمایة لھذه 1جتماعيلإالمال ا ظاھر في الرأس

الدائنین عن وضعیة الأصل  لإعلامفھي تعد وسیلة ھامة . الأصول وبالتالي لحقوق الدائنین

  . 2الصافي للشركة

المال في الشركة والقواعد التي تضمن ھذا الدور، إلى عدم  لقد أدّى دور رأس   

ضمنھ، والتّردد لدى الفقھ في مدى إمكانیة إدراج  "المقدمات"إمكانیة إدراج بعض أنواع 

أمّا الحالة  "المقدمات على شكل تصنیع"والمقصود في الحالة الأولى ھي  .البعض الآخر

 :كما سیتضح فیما سیليعلى سبیل التمتع،  "المقدمات"الثانیة فتخصّ 

  من تكوین الرأس المال الإجتماعي "المقدمات"أسباب إقصاء بعض أنواع : ثانیا

من  3مانعا لدى بعض الفقھاء "المقدمات على شكل تصنیع"مسألة تقدیر شكلت  

 طابعو "المقدمات"فالطّابع الشّخصي لھذه . المال إمكانیة إدراجھا ضمن مكونات رأس

جعل من ی، -4أنّ طبیعتھ تفرض كمبدأ عام أن یقدم بطریقة متتالیة حیث- ھب تمیزالذي تالتّتابع 

ففي عملیة تقدیر ھذه  .لشركةاإلى  منضمالإتقدیر دقیق لھا عند ا وضعالصعب بما كان 
                                                                                                                                                   

بالنسبة لشركة المساھمة ونفسھا بالنسبة لشركة  .ج.ت.ق 20 مكرر 715و 712، 674واد الم. بخسائر
  . ج.ت.ق 3الفقرة  ثالثا 715التوصیة بالأسھم وفقا لإحالة المادة 

بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة  .ج.ت.ق 2الفقرة  589ة طار المادإما ورد عن المشرع في  1
انخفاض الأصل الصافي   إمكانیةبالنسبة لشركة المساھمة إلاّ دلیل على  .ج.ت.ق 20مكرر 715والمادة 

  . على سیر الشركة نخفاض تأثیرلإالمال في حدود معینة دون أن یكون لھذا ا للشركة عن قیمة رأس
بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة  .ج.ت.ق 589و. ج.ت.ق 566، .ج.ت.ق 2الفقرة  575المواد  2

المادة  لإحالةفیما یتعلق بشركة المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم وفقا  .ج.ت.ق 713المادة و ،المحدودة
 .ج.ت.ق 3الفقرة  ثالثا 715

مساھمة الشركاء في رأسمال الشركة تتبع : "...27. ، صالمقالة السالفة الذكرزراوي صالح، . ف  3
المقدمات على شكل تصنیع من تكوین القیمة الممنوحة للأموال المقدمة، یترتب على ذلك واجب استبعاد 

 ".رأس المال لكونھا غیر محددة القیمة وغیر قابلة للحجز
-D. DÉMARET, op. cit., p. 6 ; Y. CHEMINADE, op. cit., n° 46 : "…Les apports en industrie, 
successifs, temporaires, aléatoires, insusceptibles d’une évaluation en argent ni d’une réalisation 
immédiate, ne concourent pas à la constitution du capital social…".   

وكاستثناء عن ھذه القاعدة ذكر نفس الجانب من . 22. ، صالمذكورة أعلاهالمقالة زراوي صالح، . ف 4
قدم تحت خدمة یجوز أن یضع الشخص الم: "عند الإنضمام" بمقدمات صناعیة"الفقھ حالة تمثل مشاركة 

یراجع نفس المقال،     : "الشركة فور انخراطھ فیھا  بعض المعلومات التقنیة الغیر تابعة لبراءة اختراع
  .23. ص
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ھذه المدة التي لا . عتبار مدة التمتع بھا من طرف الشركةلإا بعینیتوجب الأخذ  "المقدمات"

الواردة في القانون الأساسي، فقد تنحل الشركة قبل التاریخ أو بالعكس تنطبق حتما على المدة 

  . بعد حلول آجال انتھائھا قد تستمر

یفرض المعرفة المسبقة لما ستجنیھ الشركة من  "المقدمات"فإعطاء تقدیر دقیق لھذه   

وھو أمر صعب إن لم یكن من غیر . وذلك طیلة حیاتھا "المقدمات"فوائد من وراء ھذه 

على شكل  كمقدمات"بالنسبة للعمل - لاف وتیرة العمل اخت إلى بالإضافةمكن حدوثھ، الم

فأي عمل مھما كانت طبیعتھ لا یمكن تقدیمھ بنفس الفعالیة . أثناء حیاة الشركة - "تصنیع

فللعمل المقدم علاقة بالشخص . 1وبالتالي لا یحقق نفس المردودیة طیلة فترة زمنیة معینة

جتماعیة إوره تجمعھ علاقة بعدة عوامل خارجیة قد تكون نفسیة، صحیة، القائم بھ والذي بد

  .ي من شأنھا التأثیر على فعالیتھوبصفة عامة كل العوامل الت

، أو بمعنى آخر تحدید "المقدمات"تقدیر دقیق لقیمة ھذه  منحإلاّ أنّھ ورغم صعوبة   

المشرع وحین تطرقھ إلى تحدید نصیب صاحب  فإنّ. الفائدة التي ستجنیھا الشركة من ورائھا

في نتائج الشركة أخذ كمقیاس الفائدة المحققة من وراء ھذه  "المقدمات على شكل تصنیع"

  .           2"المقدمات"

تقدیر دقیق  إمكانیة الوصول إلىفبالنظر للعوائق التي سبق بیانھا والتي تحول دون   

ما أخذ بھ المشرع یبقى نظریا غیر قابل أو من الصعب  ، ألا یمكن اعتبار أنّ"المقدمات"لھذه 

  ؟ 3تطبیقھ

                                                
1 L. NURIT-PONTIER, Repenser les apports en industrie, P. A. 2002, p. 4 : "…Ces caractères 
successif et personnel de l’apport en industrie font de lui un apport variable, dont la valeur est 
susceptible de fluctuations au cours de la participation de l’apporteur à la société, du moins à partir 
d’une certaine durée". 

على شكل  المقدمات"ولمزید من التفصیل عن مساھمة الشریك صاحب . ج.م.ق 2الفقرة  425المادة  2
  .السالف الذكرالثاني من الفصل الثاني من الباب الأول تائج الشركة، ینظر سابقا المبحث في ن "تصنیع

قد یكون ھذا الأمر سببا في موقف المشرع الفرنسي عند تحدیده لنصیب صاحب ھذا النوع من  3
یساوي نصیب  نصیبا وفي حالة عدم وجود شرط مخالف، حیث منحھ. في نتائج الشركة "المقدمات"

 ":المقدمات"صاحب أقل قیمة من 
- Art. 1844-1 al. 1er C. civ. fr. : "…La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à 
celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire". 
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نضمام، یظھر لإعند ا "المقدمات"بین صعوبة التقدیر وعدم إمكانیة الوفاء بكامل    

  .ورأسمال الشركة "المقدمات على شكل تصنیع"لیجسد تعارض   سبب ثالث

فإذا . "المقدمات"نعدام الوجود المادي لھذا النوع من ار ھذه المرة ناجم عن ظالح إنّ  

في حالات معینة حسب تصور بعض  "المقدمات على شكل تصنیع"كان من الممكن تقدیر 

. ، فإنّ ھذه القیمة ستظھر في رأس المال دون أن یكون لھا مقابل في أصول الشركة1الفقھاء

صول في حالة عدم استفائھم وھو ما یتعارض وحقوق الدائنین في الحجز على ھذه الأ

  . لدیونھم

بقى ی ھ، إلاّ أن2ّ"المقدمات على شكل تصنیع"قتصادیة التي تشكّلھا لإرغم الفائدة ا          

وما تدخّل . المسؤولیة المحدودة ويفي شركات الأموال من طرف الشركاء ذ ممنوعا تقدیمھا

المشرع إلاّ تجسید لھذا المنع، متوقفا عند ھذا الحد دون أن یتطرق إلى أنواع أخرى من 

في الخصائص التي حدّدت  "المقدمات على شكل تصنیع"كثیرا ما تتقاطع مع  "المقدمات"

  .مدى إمكانیة تشكیلھا لرأس المال

، ھو السبب الرئیسي "المقدمات على شكل تصنیع"فإذا كان طابع التتابع الذي یمیّز    

تتمیز  "المقدمات"لمال الاجتماعي، فإنّ أنواعا أخرى من ا لعدم اعتبارھا من مكونات رأس

  .من عدمھھذا الأخیر إدراجھا ضمن  إمكانیةإلاّ أنّ المشرع لم یفصل في مدى  ،بنفس الطابع

. على وجھ التمتع "المقدمات"نتفاع ولإعلى وجھ ا "المقدمات"یتعلق الأمر ھنا ب  

كمحل للمال المقدم أما الثانیة فلا  اعینی افإذا كان كلا النوعین یختلفان، حیث تمثل الأولى حق

أنّ الأموال المقدمة سواء بالطریقة بید . في مواجھة الشریك اشخصی اتكفل للشركة إلاّ حق

 تحصل على الفائدة المرجوة من الأولى أو الثانیة تتمیز بصفة التتابع، بمعنى أنّ الشركة لا

أي عند التأسیس أو في مرحلة من مراحل حیاتھا، وإنّما  ،دفعة واحدة "المقدمات"وراء ھذه 

الأمر الذي یجعل من  ،نتفاع بالمال المقدملاتمتد الفائدة المحققة لصالحھا على فترة التمتع أو ا

                                                
1 D. DÉMARET, op. cit., p. 23; H. BLAISE, op. cit., p. 30; L. NURIT-PONTIER, op. cit,   p. 4 :     
"…Si on ne peut nier ces difficultés d’évaluation, elles doivent néanmoins être nuancées et ne 
sauraient, en tout état de cause, aboutir à une impossibilité d’évaluation empêchant la pleine 
intégration des apports en industrie au capital de la société".   
2 L. NURIT-PONTIER, préc. : "Le travail, le talent, les compétences développées au service de la 
société sont autant de facteurs de réussite de l’aventure sociale…".  
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، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نضماملإكاملة عند ا "المقدمات"غیر الممكن الوفاء بھذه 

مكانیة استرجاعھا من إتبقى ملكا للشریك مما یسمح ب "المقدمات"فإنّ الأموال محل ھذه 

ومنھ فإنّ ھذه الأموال تكون غیر قابلة للحجز علیھا من . طرف مقدمھا عند انحلال الشركة

  .   طرف الدائنین

دل فقھي وتردّد حول  نتیجة لسكوت المشرع الجزائري ومثالھ الفرنسي، ظھر ج  

 ضمن رأس المال الإجتماعي؟  "المقدمات"مدى إمكانیة إدراج ھذا النوع من 

استند الفریق الأول في موقفھ إلى  إذ ،إنقسم الفقھاء إلى فریقین بین معارض ومؤید  

من تكوین رأس مال  "المقدمات على شكل تصنیع"نفس المبرّرات التي أدّت إلى استبعاد 

بینما اعتبر المؤیدون أنّھ لا مانع . الشركة، وذلك بالنظر لاشتراك النوعین في طابع التتابع

قیمة  "المقدمات"لھذه   -حسب رأیھم-المال، ما دام  من اعتبار ھذا النوع من مكونات رأس

في الإیجار والذي إلى مقارنتھا بالحق   1حیث ذھب جانب من الفقھ ،یمكن تحدیدھا یوم التقدیم

یمكن التنازل عنھ وبالتالي تقدیمھ في شركة والحصول مقابلھ على حصص أو أسھم حسب 

وھو الرأي الممكن . كان یشكل عنصرا من عناصر المحل التجاري إذاما  الحالة، خاصة

ضمن تشكیلة رأس  "المقدمات"ترجیحھ في غیاب أحكام قانونیة تمنع دخول ھذا النوع من 

  . المال

لیقابلھ . رأسمال "مقدمات"مكانیة تقدیره لا یصبح ھناك مانع من اعتباره إففي ظل   

في أصول الشركة مبلغ من المال یمثل الفائدة التي یتوقع أن تحصل علیھا الشركة مدة 

ن یفرض إلاّ أنّھا تكون غیر قابلة للتقدیم في الشركات أی. نتفاع أو التمتع حسب الحالةلإا

، فطابع التتابع الذي یمیز ھذه 2نضماملإعند االعینیة  "لمقدماتا"بالمشرع الوفاء 

  .3یحول دون إمكانیة تحقیق ھذا الشرط "المقدمات"

  

  

                                                
1 C. REGNAUT-MOUTIER, op. cit., p. 275. 

  .المطلب الثاني من ھذا المبحث ینظر لاحقا ،"المقدمات"عن الوفاء ب2 
 طیلة حیاة الشركة، ممّا یجعل من لتزام یمتداھو نتفاع لإعلى وجھ التمتع أو ا "مقدمات"فالمشاركة ب 3

  .إلیھاغیر الممكن الوفاء بھ یوم الإنضمام 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


144 
 

  ر بمسؤولیة الشریكظعلاقة الح: لمطلب الثانيا
في كل من الشركات ذات  "مقدمات على شكل تصنیع"المشرع المشاركة ب منعلقد          

المسؤولیة المحدودة والشركة ذات الأسھم، وفي شركات التوصیة بالنسبة للشریك الموصي، 

  .ر ھذه المرّة متعلق بطبیعة مسؤولیة الشریكظممّا یظھر معھ جلیا أنّ الح

من المشاركة ببعض أنواع  المسؤولیة المحدودة يعدم إمكانیة الشركاء ذو :أولا

  "المقدمات"

إن كان المشرع قد أبدى صراحة موقفھ بالنسبة للمنع الوارد على إمكانیة المشاركة   

، والشریك 1لكل من الشریك الموصي في شركات التوصیة "مقدمات على شكل تصنیع"ب

فإنّھ سكت فیما یتعلق بالمساھم ولم یورد بشأنھ نصّا . 2في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

كتتاب في رأسمال شركة لإغیر أنّھ وباستقراء المواد المتعلقة با. صریحا یجسد ھذا المنع

وھو . النقدیة والعینیة، دون سواھا "المقدمات"یلاحظ اقتصار المشرع على ذكر   3المساھمة

في ھذا الشكل من " المقدمات على شكل تصنیع"بللمشاركة  را ضمنیاظحما یعتبر 

  . 4الشركات

في  "المقدمات"إلى أنّ المشرع الفرنسي قد أجاز ھذا النوع من  الإشارةتجدر   

مكانیة في البدایة مقتصرة على حالة لإالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، بحیث كانت ھذه ا

ھو عھا وھي تلك التي تخص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي یكون موضو ،معینة

ة أن یكون ھذا المحل أو ھذه المقاولة عبارة استغلال محل تجاري أو مقاولة حرفیة، شریط

أو تكون منشأة من طرف الشركة إنطلاقا من وسائل مادیة أو معنویة ممثلة  "مقدمات"عن 

مقدمات "بإمكانھ ھو أو زوجھ المشاركة ب "المقدمات"عینیة، فصاحب ھذه  "مقدمات"في 

                                                
بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة ونفس الأحكام بالنسبة لشركة التوصیة  .ج.ت.ق 1مكرر 563المادة  1

  .ج.ت.ق 3الفقرة  ثالثا 715حالة المادة لإبالأسھم وفقا 
  .ج.ت.ق 567المادة  2
  .ج.ت.ق 596المادة  3
عكس المشرع الفرنسي الذي أورد . فرحة زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السابقة الذكر 4

  :ینظر ،في شركة المساھمة "مقدمات على شكل تصنیع"على المشاركة ب صراحةر ظالح
- Art. L. 225-3 al. 4 C. com. fr. : "Les actions ne peuvent représentées des apports en industrie" .  
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لیسمح بعد ذلك  .1جتماعيلإإذا كانت تتعلق أساسا بتحقیق الھدف ا "على شكل تصنیع

في الشركات ذات المسؤولیة  "المقدمات"بھذا النوع من  4202-2001رقم قانون البموجب 

   .3المحدودة من غیر تحدید

المقدمات على "مكانیة المشاركة بإر الوارد على ظضح جلیا ممّا سبق أن الحیت  

ھو أمر مرتبط بمدى مسؤولیة الشریك عن دیون الشركة، إذا ما كانت محدودة  "شكل تصنیع

  .أو غیر محدودة

مكانیة مشاركة إ، یعنيالمسؤولیة المحدودة  ير على الشركاء ذوظاقتصار الحو  

الشریك بالتضامن في شركة التضامن والشریك المتضامن في شركات التوصیة  والشریك 

 "المقدمات"فعدم دخول ھذا النوع من . "مقدمات على شكل تصنیع"في الشركات المدنیة، ب

في تكوین رأس المال الإجتماعي لا یمنع من حصول مقدّمھا على حصص تمنحھ صفة 

  .  الشریك

  الإنتقاد الوارد على ھذا المنع : ثانیا

یبرّر عدم  "المقدمات على شكل تصنیع"التي تتمیز بھا  إن كان مجموع الخصائص 

في تكوین الرأس المال الإجتماعي، إلاّ أنّھ لا یتوجب أن  "المقدمات"النوع من  دخول ھذا

المسؤولیة المحدودة، وذلك بالنظر  ويتشكّل مانعا من إمكانیة تقدیمھا من طرف الشركاء ذ

 حیث أصبحت، 4إلى ما سبق بیانھ من تراجع لدور رأس المال كرھن أساسي لدائني الشركة

بمعنى المخالفة، فإنّھ إذا . تحدید مدى مسؤولیة الشركاء عن دیون الشركة في تنحصر أھمیتھ

تحل محل لما أمكن بیان مدى ھذه المسؤولیة دون اللّجوء إلى نسبة المشاركة في رأس المال، 

                                                
1 Art. 38 de la loi n° 66-537 du 24  juillet 1966 modifié par l’article 16 de la loi n° 82-596 du             
10  juillet 1982, relative aux conjoints d’artisans et de commerçants et de commerçants travaillant dans 
l’entreprise familiale, J.O.R.F. du 13 juillet 1982,  p. 2204. 
2 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (dite "loi NRE"), 
J.O.R.F.  n° 113 du 16 mai 2001, p. 7776.  
3 Art. L. 223-7 al. 2 C. com. fr. : "Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles 
peuvent être souscrites des parts sociales en industrie ."  

الحیاة العملیة أثبتت أكثر من مرة، خاصة في : "...15. ، صالمقالة السالفة الذكرزراوي صالح، . ف 4
الدول المتقدمة، أن رأسمال الشركة لا یمثل ضمانا حقیقیا بالمقارنة مع حجم الدیون التي تكون الشركة، 

  ".في بعض الأحیان، ملزمة بتسدیدھا
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بھذا النوع من المنطلق ممكنا السماح بالمشاركة یصبح من ھذا . ھذا المعیار الشروط الإتفاقیة

عدم دخول ھذا النوع من ف .1المسؤولیة المحدودة ويف الشركاء ذمن طر "المقدمات"

صاحب ھذه جتماعي لیس من شأنھ أن یجرّد لإالمال ا في تشكیل الرأس "المقدمات"

مسؤولیتھ في مواجھة الغیر الدائن ، ولا من 2من صفتھ كشریك في ھذه الشركات "المقدمات"

  . 3للشركة

  وإجراءات تنفیذه  "المقدمات"لتزام بلإا: المبحث الثاني
الممكن المساھمة بھا للإنضمام إلى  "المقدمات"بعدما تمّ التطرق إلى محتوى   

شركة، وذلك في إطار كل من الأحكام العامة والأحكام الخاصة بكل شكل، تأتي ضرورة 

كیفیة تحقیق ھذه المشاركة، لاسیما في شركات الأموال باعتبار أن ھذه الأحكام  البحث عن

  . تفاق الشركاء في باقي الأشكاللاتخضع 

  كتتاب لإا عملیة: المطلب الأول

 ىحدإوتتبلور في  تمرّ فكرة تأسیس شركة ما بعدة مراحل قبل أن تتجسد في الواقع  

  .علیھا المشرع ونضّمھا سواء في القانون التجاري أو المدني الأشكال التي نص

ءات یباشرھا المؤسّسون، الذین فالشركة ومھما كان شكلھا تبدأ مراحل نشوئھا بإجرا  

توقیعھ من طرف الشركاء  یر مشروع القانون الأساسي ثمیقومون وكأول مرحلة بتحر

لیكون بذلك آخر  ،الوطني للسجل التجاري لدى المركزللوصول في الأخیر إلى تسجیلھ 

  .  4إجراء ھو نقطة بدایة لشركة قائمة متمتعة بالشخصیة المعنویة

                                                
1  L. NURIT-PONTIER, op. cit., p. 4. 
2 C. MALECKI, L’apporteur en savoir-faire : du mal-aimé au bien-aimé ?, Bull. Joly soc. 2004,       
p. 1169 :  "…La participation au capital et la qualité d’associé ne sont pas toujours indissociables".  

في الشركات ذات  "المقدمات على شكل تصنیع"ما عدول المشرع الفرنسي عن حظر المشاركة ب 3
 . محدودة إلاّ دلیل على ذلكالمسؤولیة ال

  .ج.ت.ق 549المادة  4
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إجراءات، لاسیما فیما یتعلق بعملیة  عدةمراحل كثیرا ما تتخلّلھا ال جمیع ھذه  

الاكتتاب والتي تلعب الدور المھم في تكوین رأسمال الشركة والذي یعدّ بدوره بیانا ضروریا 

 .1واجب ظھوره في القانون الأساسي

نضمام إلى مشروع الشركة لإوالإكتتاب في رأسمال شركة ھو إعلان الإرادة في ا  

فالإكتتاب بھذا المعنى یمكن تصوره في جمیع أشكال . 2المال م حصة في رأسبتقدی

حیث تطرق إلى  ،الشركات، وذلك بالرغم من أنّ المشرع لم ینظمھ إلاّ في شركات المساھمة

  .كتتاب من جھة أخرىلإكتتاب من جھة، وللحق في الإعملیة ا

  كتتابلإعملیة االنظام القانوني ل -أولا

إلاّ في شركات  - وكما سبق الذكر- أحكاما خاصة لعملیة الإكتتاب المشرع ضعلم ی  

أنّ سكوت المشرع عن تنظیمھ في باقي أشكال الشركات لا یعني عدم غیر المساھمة، 

كتتاب في جزء لإنضمام وكقاعدة عامة إلى شركة مھما كان شكلھا دون الإفلا یمكن ا. وجوده

لعملیة في باقي أشكال الشركات ما ھو إلاّ رغبة ولعلّ أنّ غیاب تنظیم ھذه ا. 3من رأسمالھا

من المشرع في ترك الحریة للمؤسسین في تحدید شروط وكیفیات ھذه العملیة لاسیما في 

ذلك  علاوة على. شركات الأشخاص، أین تلعب إرادة الشركاء الدور المھم في تنظیم الشركة

تضم في غالب الأحیان إلاّ ، حیث لا 4ما تتمیز بھ ھذه الشركات من حجم صغیر أومتوسط

وابط لھذه العملیة عددا ضئیلا من الشركاء، الأمر الذي لا یستدعي معھ وضع أحكام وض

یصا لحمایة المكتتبین، وھو ما یفسّر مجموع المواد التي خصّھا المشرع والتي وجدت خص

ار، أین لھذه العملیة في شركة المساھمة خاصة في حالة  التأسیس باللّجوء العلني للإدّخ

  . تطرح الأسھم للاكتتاب للجمھور الراغب في استثمار أموالھ

                                                
  .ج.ت.ق 546المادة  1
  .360 .، ص2007، دار الفكر الجامعي، أصول القانون التجاريمصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق،  2
  .مال یساوي الصفر من ھذه القاعدة الشركات التي تؤسس برأس یستثنى 3

4 M. SALAH et F. ZÉRAOUI, Rev. de droit multinational de l’économie, Économie et finance en 
Algérie, troisième trimestre 1998, in www.ladef-sorbonne.net/revue : "Les fondateurs de sociétés de 
petite dimension continuent de privilégier les formes de la société en nom collectif, de la société à 
responsabilité limitée et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée".  
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فحجم شركات المساھمة وضخامة رؤوس أموالھا، والعدد الكبیر للشركاء الذي غالبا   

المشرع  وھو ما دفع، 1ما تتكون منھ ھذه الشركات، جعلھا شكلا لتأسیس أھم الشركات

لتدخل بأحكام آمرة لتنظیم سیرھا وذلك لتوفیر أكثر ضمانات للمساھمین فیھا وللغیر ل

تباعھا اوتمثّل تنظیم ھذه العملیة في مجموعة إجراءات أوجب المشرع . المتعامل معھا

یجدر التطرق  ولكن وقبل ذلك. وھو ما سوف یتم بیانھ فیما سیلي. اعتبارھا صحیحة لإمكان

  .كتتاب والتي لم یفصل فیھا المشرع بشكل واضحلإقانونیة لإلى مسألة الطبیعة ال

   كتتابلإالطبیعة القانونیة ل -1
 بالإرادةكتتاب، بین كونھ تصرف لإلقد ثار جدل فقھي كبیر حول الطبیعة القانونیة ل   

المنفردة للفریق الآخذ بالنظریة اللائحیة وبین كونھ عقدا بالنسبة لمناصري النظریة العقدیة 

  . للشركة

المنفردة، ھو اتجاه نشأ نتیجة عدم  بالإرادةكتتاب ھو تصرف لإا بأنّن یالقائلإنّ   

سیما شركات ت نشأت خاصة في شركات الأموال لاتطابق النظریة العقدیة مع حالا

المساھمة والتي كثیرا ما تحوي عددا كبیرا من الشركاء، وھو الأمر الذي یستبعد معھ تصور 

ما تدخل المشرع بوضع قواعد آمرة تفوق تلك الخاصّة بالأشكال و. علاقة عقدیة مع ھؤلاء

  .2الأخرى من الشركات إلاّ دلیل على ذلك

تجاه الآخذ بالنظریة العقدیة وإن كان قد اعتبر أن عملیة الاكتتاب ھي عقد إلاّ لإأمّا ا  

الذي من ھم أطراف ھذا العقد، وبالتحدید من ھو الطرف : شكال الذي طرح في ظلھ ھولإأنّ ا

یجاب باعتبار أن القبول قد صدر من المكتتب، فھل العقد قد أبرم بین المكتتب لإقدّم ا

  ھو عقد یجمع بین المكتتبین أنفسھم؟شركة؟ أو بینھ وبین المؤسسین؟ أو وال

                                                
د یخضع تأسیس شركة المساھمة لجملة قواع" :387. ص ،المرجع السابقمصطفى كمال طھ،  1

وإجراءات تھدف إلى التأكد من جدیتھا وصحة تكوینھا وسلامة بنیانھا، وذلك لما لھا من علاقة وثیقة 
بالإدخار العام بسبب سھولة تداول أسھمھا بین الجمھور فضلا عن أھمیتھا القصوى للإقتصاد القومي 

  ".لقیامھا عادة بالمشروعات الكبرى
  .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف 2
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، وبالمقابل واجھ كل من ھذین الرأیین إلیھاتجاه رؤیتھ ومبرراتھ التي استند الكل   

الرأي الراجح وھو نفس  كتتاب عقدا ھولإعتبار عملیة اا أنّ غیر. نتقادات دون الأخرىإ

  .1الموقف الذي تبنّاه المشرع الجزائري في الأحكام التي نظّم من خلالھا ھذه العملیة

أنّ التسلیم بالطبیعة العقدیة لھذه العملیة، یفتح المجال للبحث عن أطراف ھذا  بید  

العملیة في مختلف صورھا، بمعنى التمییز بین  ، ھذا البحث الذي یستدعي التطرق لھذه2العقد

  .ما إذا كان الإكتتاب عند تأسیس الشركة أو أثناء حیاتھا

فبالإسقاط على كامل ھذه الحالات یمكن إیجاد مبرر لكل رأي من الآراء الباحثة في   

  .تحدید أطراف عقد الإكتتاب

ما مدى فعالیتھا في نتقادات الموجھة إلیھا؟ ولإفما تفصیل ھذه الآراء وما ھي ا  

فیما سیلي ستتم في  الأسئلةجابة عن ھذه لإإنّ ا الإجابة عن التساؤل حول أطراف ھذا العقد؟

  .كتتابالإنفس الوقت مع التطرق لصور 

 الإكتتاب عند تأسیس الشركة -أ

مرحلة التأسیس مرحلة مھمّة بالنسبة لكافة أشكال الشركات، إلاّ أنّ المشرع قد  تعتبر  

كان التأسیس  إذابین ما  إطارھاوضع لھا تنظیم خاص في شركة المساھمة، ممیّزا في 

كتتاب التأسیسي المفتوح أو العام أو لإدخار أو كما ما یسمى كذلك بالإباللجوء العلني ل

كتتاب لإدخار المسمّى أیضا من طرف الفقھاء بالإن اللجوء العلني لالمتعاقب، أو التأسیس دو

  .المغلق أو الفوري

  الإكتتاب في حالة التأسیس  باللّجوء العلني للإدخار  - 1-أ

وبالتالي   3دخار أھم وسیلة لجلب أكبر عدد من المكتتبینلإیشكّل اللّجوء العلني ل  

  ،5وھو عبارة عن توجیھ دعوة إلى أشخاص غیر محدّدین مسبقا 4من الأموال امّھم امقدار

                                                
  ...".ببطاقة اكتتاب عقد الإكتتابیثبت : " .ج.ت.ق 704یلاحظ المادة  1

2 M.-J. CAMBASSÉDÈS, La nature et le régime juridique de l’opération d’apport, Rev.  soc. 1976,   
p. 443. 
3 Y. GUYON, op. cit., p. 49. 
4 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 747. 
5 Ibid. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


150 
 

وتقوم . كتتاب في رأسمالھالإفھو بمثابة بحث یقوم بھ المؤسّسون عن مساھمین في الشركة ل

مال على جمھور الناس، ال ھذه الطریقة للتأسیس على فكرة توزیع المساھمة في تكوین رأس

نھ قد ، حیث یمكن تصور أن جزءا م1مالال ن رأسلجمع وتكملة المتبقي م اكما تعتبر أسلوب

بقي جزء آخر لم یكتتب بھ فیتم  طرحھ للإكتتاب العام بقصد تمّ اكتتابھ من المؤسسین و

 .      تكملتھ

دخار العلني، الشركة ذات السندات لإشركة تلجأ ل2 تعتبر في التشریع الجزائري 

، أو تلك التي تلجأ إلى توظیف سنداتھا مھما كان  3المقبولة للتداول في بورصة القیم المنقولة

  .  نوعھا، إمّا إلى البنوك أو المؤسسات المالیة أو الوسطاء

مال على ال دخار على فكرة توزیع المساھمة في تكوین رأسلإاللّجوء العلني ل یقوم  

ستدعى ورود أحكام خاصة من أجل ضمان حسن سیر العملیة اھو ما و، 4جمھور الناس

  .5حمایة مصالح المكتتبین من ثمّھتھا وونزا

المكتتبون في ھذه الحالة لا یتعارفون ولا یختارون بعضھم البعض، وبالتالي لا و  

أي عند  ،كما أنّ الشركة في ھذه الفترة. یمكن تصوّر أن الإكتتاب قد تمّ في عقد جمع بینھم

الأمر الذي لا یمكّنھا من أن تكون طرفا  ،التأسیس، لا تكون مكتسبة الشخصیة المعنویة

 ،لیشكل الإكتتاب في ھذه الحالة عقدا یجمع بین المكتتب والمؤسسین. متعاقدا مع المكتتب

                                                
   .19. ، صالمرجع السابق الذكرفلیح العبیدي،  .م 1

المتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  43المادة 2 
، 2003ماي  23. ر. ، ج2003فبرایر  17المؤرخ في  04-03المنقولة، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 

 .20. ، ص34عدد 
یراجع الفصل الثاني من نظام لجنة تنظیم  ،عن إجراءات قبول السندات للتداول في بورصة القیم المنقولة3 

المتعلق بالنظام  1997 نوفمبر 18المؤرخ في  03- 97رقم   (.C.O.S.O.B)عملیات البورصة وتنظیمھا
عن تفاصیل أكثر حول ھذا التنظیم  .87عدد ، 1997دیسمبر   29 .ر .ة القیم المنقولة، جالعام لبورص

 :یراجع
- M. SALAH et F. ZÉRAOUI, Rev. entrep. com., 2005, Actualités législatives et réglementaires de 
droit économique, p. 127.  

 .المرجع المذكور أعلاهفلیح العبیدي،  .م4 
 ."إجراءات الإكتتاب"ینظر لاحقا 5 
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إلتزام العمل بجدیة  1حیث یلتزم الأول بالوفاء بما اكتتب بھ، وبالمقابل یقع على المؤسسین

الوجود، وأن یخصّصوا لكلّ مكتتب  للسّیر بعملیات الإكتتاب وإنجاحھا لإظھار الشركة إلى

في طریق  3أنّ المؤسّس ھو بمثابة مسیّر لأعمال الشركة باعتبار 2الأسھم التي اكتتب بھا

كتتاب من لإلتزامات ھو انتقال الحقوق الناتجة عن الإالتأسیس، وأھم ما ینتج عن ھذه ا

كتتاب، لإمقدّمة بموجب الا یمكن لھؤلاء التصّرف في الأموال ال لأنھلى الشركة، إالمؤسسین 

فھي من حق الشركة إلاّ أنّ ملكیتھا تبقى للمكتتب بھا إلى حین التأسیس الفعلي للشركة 

ستة أشھر التالیة الوقیامھا كشخص معنوي، وما سماح المشرع للمكتتب باسترجاع أموالھ في 

                     .4قید تمام التأسیس إلاّ دلیل على ذلك خلالھاالتي لم یتم كتتاب ولإل

 الإكتتاب في حالة التأسیس دون اللّجوء العلني للإدخار      - 2-أ

دخار مفاده لإكتتاب، فإنّ التأسیس دون اللّجوء العلني للإعلى عكس الطریقة الأولى ل 

أنفسھم، أو مع أشخاص  المال یتم من طرف المؤسسین الأسھم المكوّنة لرأس اكتتابأنّ 

وھي حالة یمكن تصورھا إذا لم یتوفر للمؤسّسین الإمكانات المالیة . بقامحدّدین مس آخرین

وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الطریقة من التأسیس وبالنظر إلى . المال اللازمة لتغطیة رأس

أنّھا لا تجمع إلاّ أشخاصا محدّدین غالبا ما یتعارفون بینھم، فإنّ الأحكام الخاصة بھا جاءت 

.                                                                                -كما سیتضح لاحقا-ابقتھا أقل مرونة من س

ولعلّ أنّ المؤسسین كثیرا ما یكتتبون قي رأسمال الشركة التي یرغبون إنشاءھا،    

لأجل التأسیس لا تتوقف عند ھذا الحد،  فكثیرا ما یطمح ھؤلاء   فالجھود المبذولة من طرفھم

إلى استمرار ھذه الشركة وازدھار نشاطھا، وھو ما یتجسد بمشاركتھم الفعلیة في حیاة 

                                                
، "المؤسسون ھم من بذلوا جھدا في سبیل تأسیس الشركة: "274. ، صالمرجع السابقإلیاس ناصیف،  1

المؤسسون ھم الأشخاص الذین تصدر عنھم فكرة : "382ص  ،المرجع السالف الذكرمصطفى كمال طھ، 
،  ثروت حبیب، المشار إلیھ من طرف، "ستأسیس الشركة وھم الذین یقومون بمباشرة إجراءات التأسی

: 1988، دار النھضة العربیة، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساھمةغنام محمد غنام، 
  ".المؤسسون ھم كل من یشتركون اشتراكا فعلیا في تأسیس الشركة بنیة تحمل المسؤولیة الناشئة عن ذلك"
  .130. ، صالذكراسالف المرجع افلیح العبیدي ،  .م 2

- N. BERNARD, note sous Com., 29 janvier 1974, J.C.P. 1974, p. 17815.  
3 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 757. 

   . "كتتابلإا إجراءات"ینظر لاحقا  ،ولمزید من التفصیل .ج.ت.ق 604المادة  4
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كتتاب المؤسسین دلیل على مصداقیة ما اكما یعتبر . كتتاب في أسھمھالإالشركة عن طریق ا

   . 1ر في عملیة التأسیسستمرالإاتفقوا علیھ وجدیة اتجاھھم نحو ا

فالإكتتاب في ھذه الحالة یتم من طرف مجموعة تمثّل عددا محدودا، یمكن تصور            

حیث یشكّل في صورتھ ھذه عقدا أطرافھ المكتتبین، أین  ،معھ قیام علاقة عقدیة بین المكتتبین

نشاء الشركة إوذلك من أجل ھدف واحد ھو  2یكون التزام المكتتب سببا لالتزام شركائھ

واستكمال تأسیسھا، لیصبحوا بذلك أطرافا في العقد مع كل ما یترتّب عن ھذا الأمر من 

  .لتزامات وحقوقإ

  كتتاب أثناء حیاة الشركةلإا -ب

إنّ الشركة مھما كان شكلھا لاسیما شركة المساھمة كثیرا ما تحتاج أثناء حیاتھا إلى   

فإذا كانت ھذه الزیادة قابلة  .لحاجات نشاطھا وتطورهستجابة االزیادة في رأسمالھا، وذلك 

شارة إلیھا في مراحل سابقة من ھذا لإحتیاطي أو ضم الأرباح والتي سبقت الإللتحقیق بضم ا

تحویل الدیون التي ھي على الشركة إلى أسھم بفإنّ تحقّقھا یمكن أن یكون كذلك   ،3البحث

لشركة إلى إصدار أسھم جدیدة موجھة وذلك عن طریق ما یسمى بالمقاصة، أو بلجوء ا

  .كتتابلإل

، فإنّ الطریقتین 4فإن كانت الطریقة الأولى ولتحققھا لا تتطلب موافقة كل الشركاء           

كتتاب الذي یعتبر بمثابة لإتحققھما الموافقة على عرض الشركة با لإمكانالمتبقیتین یتوجب 

اء من طرف الشركاء القدامى أو الغیر وموافقة كتتاب بالأسھم الجدیدة، سولإلیشكل ا ،إیجاب

الصادر عن  للإیجابالمال، قبولا  دائني الشركة على تحویل دیونھم إلى أسھم في رأس

  .الشركة
                                                

 .88. ، صالمرجع السابق، فلیح العبیدي. م 1
2 H.  BLAISE, op. cit., p. 7. 

شرط المشاركة في " :عنوان المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول الوارد تحت ،ینظر سابقا3 
 ."نتائج الشركة

نّ المشرع اشترط في ھذه إنّ اتخاذ مثل ھذا القرار ھو من صلاحیات الجمعیة العامة الغیر عادیة، إلاّ أ4 
أن یتخذ القرار حسب النصاب والأغلبیة المشترطتین في الجمعیة العامة  - إلى جانب حالات أخرى-الحالة 

وذلك لتسھیل ھذه العملیة باعتبارھا تشكل فائدة للشركة، للدائنین ) .ج.ت.ق 691المادة (العادیة 
  :وللمساھمین

 - J.-F. BULLE et M. GERMAIN, op. cit., p. 415. 
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لمسألة البحث عن الطبیعة القانونیة للإكتتاب، یستخلص أنّ جمھور الفقھ قد  تاماخو   

اختلفوا في تحدید أطرافھ وتحدید الحقوق كتتاب عبارة عن عقد وإن لإاتفق على كون عملیة ا

كتتاب ھو عقد مستقل بأركانھ وشروطھ وھو لإومنھ فإنّ عقد ا. لتزامات الناتجة عنھلإوا

من القانون  416، وما نصّ المادة 1لقیامھ اولازم امنفصل عن عقد الشركة إلاّ أنّھ یعتبر تابع

الواجب توافرھا في المكتتب لاسیما فیما ونتیجة لھذا فإنّ الشروط . إلاّ دلیل على ذلك المدني

یتعلق بالأھلیة تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بكل شركة، ذلك لأنّ المكتتب وبموجب اكتتابھ 

التجاریة، ویتعلق  ةوبتمام عقد الشركة یصبح حاملا لصفة الشریك الذي قد تشترط فیھ الأھلی

في الشركات المدنیة، دون باقي  الأمر ھنا بالشریك المتضامن والشریك بالتضامن والشریك

الشركاء المتمثلین في الشریك الموصي والشریك المساھم وكذا الشریك في الشركات ذات 

المسؤولیة المحدودة، والذین لا یشترط لصحة انضمامھم الأھلیة التجاریة، ومنھ فإنّ الولي أو 

شركة لى شركة مساھمة أو إ مالذي یرید الإنضما 2كتتاب نیابة عن القاصرلإالوصّي بإمكانھ ا

  .توصیة بالأسھم أوشركة ذات مسؤولیة محدودة

  كتتابلإإجراءات ا -2  
لا   3الإكتتاب في رأسمال الشركة إذا كان مغلقا، بمعنى توجھھ لأفراد محدّدینإنّ   

تفاق المكتتبین كما ھو الشأن في شركات ایطرح إشكالا، فالعملیة في ھذه الحالة تخضع إلى 

شروط تفاق على طریقة ولإوالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، حیث وبعد االأشخاص 

كتتاب، یتم إیداع المبالغ المكتتب بھا لدى الموثق أو مؤسسة مؤھلة قانونا، إلى حین توقیع لإا

  .                                               4العقد وإتمام إجراءات الشھر المتعلقة بھ

راسة في ھذه المرحلة سوف تقتصر على البحث في إجراءات الدولذلك فإنّ   

تصورھا بالنسبة لشركات لإدخار والتي یمكن كتتاب في حالة التأسیس باللّجوء العلني للإا

                                                
1 H. BLAISE, op. cit., p. 7.    

  .396. ص، المرجع السالف الذكرمصطفى كمال طھ،  2
3 Y. GUYON, op. cit., p. 49 : "…Serait un placement privé celui qui se limiterait à un cercle restreint 
de personnes ou à des investisseurs avisés". 

 .ج.ت.ق 606و  605 ادتینالم ینظر ،دخارلإالعلني لبالنسبة لشركة المساھمة المؤسسة دون اللّجوء 4 
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كما سیتم التطرق إلى إجراءاتھ في حالة اللّجوء إلى  .1شركات التوصیة بالأسھمو  المساھمة

  .الزیادة في رأس المال

ففي حالة الإكتتاب عند التأسیس عن طریق اللّجوء العلني للإدخار ولصحتھ، لا بد  -            

  :         2حترام مجموعة مراحلامن 

الذي ساھمة من طرف الموثق وتحریر مشروع القانون الأساسي لشركة الم: المرحلة الأولى 

  .3ل التجاريیكون بطلب من المؤسسین أو أحدھم، ثم إیداعھ لدى المركز الوطني للسج

الرّسمیة للإعلانات  في النشرة 4ینشر إعلان موقع من طرف المؤسسین: المرحلة الثانیة 

ویجب . كتتاب وقبل اتخاذ أي إجراء آخر لشھر ھذه العملیةلإذلك قبل بدء عملیات االقانونیة و

لى إ ذكرھا والتي یمكن تصنیفھا  5أن یشتمل ھذا البیان على معلومات وبیانات أوجب المشرع

ویتم إدراج ھذا . كتتاب وسیرورتھالإالأخرى تخص عملیة ابیانات تخص الشركة وتنظیمھا و

وتخضع ھذه العملیة لإجراءات إشھار   .البیان في نموذج لا یمكن معھ تظلیل المكتتبین

دخار، لإإعلامھم بوجود تأسیس لشركة عن طریق اللجوء العلني ل ضموجھة للجمھور بغر

والمنشورات من جھة الملصقات والإعلانات في الجرائد  نات المطبوعةوذلك بواسطة الإعلا

  .من جھة أخرى

ولقد أوجب المشرع تضمین ھذه الوسائل الإشھاریة نفس البیانات الواردة في إعلان   

كتتاب مع الإشارة إلى أنّھ تم إدراج الإعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وذكر لإا

إلى ضرورة عرض بصورة مجملة مشاریع المؤسسین  بالإضافة. العدد الذي نشرت فیھ

  .       6الأموال الناتجة عن الوفاء بالأسھم المكتتب بھا مصیرو

                                                
على شركة التوصیة  كتتاب ھي التي تطبقلإوالخاصة باحكام الواردة بشأن شركة المساھمة نفس الأ 1

  . ج.ت.ق 3الفقرة  ثالثا 715وفقا لإحالة المادة  بالأسھم
  .ج.ت.ق 3الفقرة  595المادة  2
  .ج.ت.ق 1الفقرة  595لمادة ا 3
  .ج.ت.ق 2الفقرة  595 المادة 4
، المتعلق بتطبیق الأحكام 1995دیسمبر  23المؤرخ في  438-95من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  5

   .3.، ص80 ، عدد1995دیسمبر 24. ر. شركات المساھمة والتجمعات، جالمتعلقة ب
  .السالف الذكر 438- 95رقم  من المرسوم التنفیذي 3المادة  6
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، التي وبتمامھا یشرع في 1ة ھذه الإجراءاتكتتاب صحیحا إلاّ بمراعالإفلا یعتبر ا  

فببدء ھذه العملیة یتوجّھ المھتمون والرّاغبون . كتتاب في رأسمال الشركة المعنیةلإعملیة ا

كتتاب، والتي قد لإفي توظیف أموالھم بھذا الشكل إلى الھیئة المحددة في إعلانات ونشرات ا

بحیث قد ( وتعتبر البنوك. للقیام بھذه العملیة تتمثل في الموثق أو بنك أو أیة ھیئة مالیة مؤھلة

كونھا تشكل ضمانة ھامة لجمھور  السنداتأھم ھیئة لتوظیف  )یكون واحدا أو متعددا

حیث  ،3لما تتمتع بھ من إمكانیات تكفل لھا الوصول إلى الجمھور كذلك نظرلباو 2المكتتبین

، وتسلم مقابلھا بطاقات الواجب دفعھاالتصریح باكتتاب عدد من الأسھم مع إیداع للأموال یتم 

ض عند تمام تأسیس الشركة بالأسھم ، والتي تعو4ّبالأسھم النقدیة بكتتالإلإثبات ا اكتتاب

من المكتتب أو  5كتتاب مؤرخة وموقعةلإكما فرض المشرع أن تكون بطاقات ا. المكتتب بھا

ضرورة احتوائھا على موكّلھ الذي یذكر بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة، مع 

  . 6مجموعة بیانات

وسواء . 7المال المحققة عن طریق إصدار أسھم جدیدة أمّا في حالة الزیادة في رأس -          

جوء العلني للإدخار أو من دونھ، فلقد أوجب المشرع إستفاء مجموعة إجراءات لتمت بال

 :والتي تشمل ما یلي. الصحیحلإمكان قیام عملیة الإكتتاب في ھذه الزیادة بالشكل 

 

  

                                                
 .ج.ت.ق 3رة الفق 595المادة  1
تعتبر البنوك جھة خبیرة لا تقبل إدارة عملیة : "106و 105. ، صالمرجع السابقمصطفى كمال طھ،  2

الإكتتاب ما لم تتأكد من جدیة المشروع والقائمین بھ، وھو في ھذه الحالة یصبح نائبا قانونیا عن 
  ".المؤسسین بمقابل عمولة تضاف إلى نفقات التأسیس

3 G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op. cit., p. 750.  
النقدیة لإثباتھا ببطاقات اكتتاب دون " المقدمات"، حیث اقتصر المشرع على .ج.ت.ق 597المادة  4
  عن سبب ھذا التمییز؟ ،- في ظل ما أخذ بھ المشرع-لیبقى التساؤل . العینیة" المقدمات"
  :بالتوقیع على بطاقة الإكتتاب، یكون المكتتب قد عبّر عن قبولھ العرض الوارد في إعلان الإكتتاب  5

- M.-J. CAMBASSÉDÈS, op. cit., p. 449. 
  .السالف الذكر 438- 95من المرسوم التنفیذي رقم  4یراجع المادة  ،عن محتوى ھذه البیانات 6
، والمتمثلة في زیادة القیمة المال إلیھا لتحقیق زیادة رأس الطریقة الثانیة التي سمح المشرع اللجوء 7

، لا مجال لھا للتطبیق في ھذه الحالة، باعتبار أنّھا طریقة لا ).ج.ت.ق 687المادة ( الإسمیة للأسھم
  .تستدعي اللّجوء إلى الغیر، وإنّما تقتصر فقط على الأسھم السابق وجودھا في الشركة
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  . 1أن یكون رأسمال الشركة المعنیة قد تم وفاؤه بكاملھ -

في الشركة المؤسسة بطریقة  فوریة منذ أقل من سنتین والتي حققت الزیادة في رأسمالھا  -

عن طریق اللّجوء العلني للإدخار، یتوجب القیام بتقدیر لأصولھا وخصومھا وفقا لإجراءات 

  .2موال العینیة والمنافع الخاصة المتبعة في حالة التأسیس باللّجوء العلني للإدخارتقدیر الأ

ضرورة إتمام عملیات الإشھار للإعلام عن إصدار أسھم جدیدة، وذلك عن طریق إعلان  - 

، موجّھة للمساھمین القدامى في حالة الإكتتاب عن 3أوجب المشرع تضمینھ بیانات إجباریة

 .التفاضلي، وللغیر في الحالة المخالفةطریق الحق 

  كتتابلإالحق في ا :ثانیا

كتتاب ھو حصول المكتتب على أسھم أو حصص تتناسب لإمن نتائج إقفال عملیة ا  

كتتبھا في رأسمال الشركة، وبالتالي انضمامھ إلى ھذه الشركة كشریك فیھا اوالحصة التي 

  .مع كل ما یترتب عن ھذه الصفة من نتائج

 الإمكانیاتل ھو أنّ الإنضمام إلى شركة ھو مفتوح لكل من توافرت لدیھ فالأص  

إلاّ أنّ ھذه الحریة لم تترك على إطلاقھا . دخارلإللإكتتاب لاسیما في حالة اللّجوء العلني ل

كتتاب أھمیة بالنسبة لإل عملیة االمال، أین تشكّ كتتاب في زیادات رأسلإخاصة في حالة ا

حیث یصبح الإكتتاب في ھذه الحالة حقا مكتسبا  على وجھ الخصوص، للمساھمین القدامى

حق " 5ما أسماه المشرع إطارنضمام، وذلك في لإفي مواجھة الغیر الذي یرید ا 4لكل شریك

، والذي منح بموجبھ الأولویة للشركاء القدامى في شركات المساھمة "الأفضلیة في الإكتتاب

  . رة بمناسبة لجوء الشركة إلى الزیادة في رأسمالھاالمصد 6كتتاب في الأسھم النقدیةلإل

                                                
 1الفقرة 693المادة ( نقدیةالمال عن طریق إصدار أسھم  الزیادة في رأس ھذا الشرط على حالةیقتصر  1

الوفاء بالحصص " :، ولمزید من التوضیح في ھذه النقطة، یراجع لاحقا ما سیرد تحت عنوان).ج.ت.ق
  ."المكتتب بھا

مؤسسة وعن محتوى عملیة تقدیر الأموال العینیة في شركات المساھمة ال. ج.ت.ق 2الفقرة  693المادة  2
  ."الوفاء بالحصص المكتتب بھا"یراجع لاحقا  ،عن طریق اللجوء العلني للإدخار

  .السابق ذكره 438-95من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  3
4 M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op. cit., p. 25. 

  .ج.ت.ق 1الفقرة 694المادة   4
     .ج.ت.ق 2الفقرة  694المادة  5
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، عن 1ویجد ھذا الحق مصدره في ضرورة المحافظة على حقوق المساھمین القدامى   

، فبموجبھ یحافظ الشركاء 2طریق تحقیق نوع من التوازن في توزیع الرأس المال الإجتماعي

نفس الحقوق التي كانت موجودة على وضعیتھم بالنسبة لرأس المال وبالتالي المحافظة على 

  .3قبل ھذه الزیادة

كتتاب بمناسبة الزیادة في رأس المال، لا لإفكقاعدة عامة الأسھم المطروحة ل  

كتتاب أو لإكتتاب فیھا إلاّ بعد ممارسة الشركاء لحقھم التفاضلي في الإتعرض على الغیر ل

  . في حالة التنازل عنھ

  كتتابلإممارسة الحق التفاضلي في ا -1
فتتاح عملیة ابتداءا من تاریخ إعن ثلاثین یوما  یقلّللمساھمین أجل یجب أن لا   

      .4كتتاب في الأسھم الجدیدةلإكتتاب، لممارسة حقھم في الإا

فلقد اكتفى المشرع بوضع الحد الأدنى لھذه المدة تاركا أمر تحدیدھا كاملة للجمعیة   

إذا ما تحصّلوا  -حسب الحالة-الإدارة أو مجلس المدیرین مجلس عادیة أو إلى  العامة الغیر

  . 5من جمعیة الشركاء على تفویض بذلك

                                                
1 M. SALAH, op. cit., p. 25. 
2 A. COURET, op. cit., p. 66. 

  .والحق في الأرباح التصویتلاسیما الحق في  5
- A. JAUFFRET, op. cit.,  p. 187:  "…Si des tiers souscrivent à l’augmentation du capital, les anciens 
actionnaires subissent un préjudice. D’une part, ils voient entrer dans la société des personnes dont le 
vote peut venir annihiler les droits légitimes de la majorité actuelle. D’autre part et surtout, les actions 
nouvelles étant, en principe, assimilées aux actions anciennes, les nouveaux actionnaires vont profiter 
des réserves apparentes ou occultes, auxquelles peuvent prétendre les anciens actionnaires ". 

، أمّا المشرع الفرنسي فقد نصّ على خمسة أیام من البورصة كحد أدنى .ج.ت.ق 1الفقرة 702المادة  4
من دون تمییز بین ما إذا كانت  ،(cinq jours de bourse) كتتاب على ھذا الأساسلممارسة الحق في الإ

 : عّرة في البورصة من عدمھسالشركة م
- Art. L. 225-141 al. 1er C. com. fr. modifié par l’ord. n° 2004-604 portant réforme du régime des 
valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, J.O.R.F. du 26 juin 2004, n° 147. 

لتطبق بذلك أحكام " عملیة تحقیق زیادة رأس المال"یدخل تحدید ھذه المدة ضمن ما أسماه المشرع  1
أن تفوض لمجلس الإدارة أو  )الغیر عادیة(ویجوز للجمعیة العامة . : "ج.ت.ق 2الفقرة  691المادة 

  ...".مجلس المدیرین السلطات اللازمة لتحقیق زیادة رأس المال
، یراجع حترام الحد الأدنى للمھلة الزمنیة المحددة قانونا عقوبات جزائیةاولقد رتّب المشرع على عدم  -

كة المساھمة دج رئیس شر 400000دج إلى  20000یعاقب بغرامة من : " .ج.ت.ق 2الرقم  823المادة 
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  : تتم ممارسة الحق التفاضلي في الاكتتاب بدایة  

  على أساس غیر قابل للتخفیض الإكتتاب  -أ

كتتاب في عدد الأسھم الجدیدة وذلك بالتناسب لإبمعنى أنّ المساھم الذي یرغب في ا  

المال، لا یمكن في أي حال من الأحوال تخفیضھ وذلك على  یملكھ من نسبة في رأسمع ما 

  : النحو التالي

الحق التفاضلي الذي یتمتع بھ كل شریك، وذلك بإیجاد  - وكأول مرحلة-یتوجب تحدید  -

              .النسبة بین عدد الأسھم القدیمة وعدد الأسھم الجدیدة التي أصدرتھا الشركة

الحق في اكتتاب  لشریك، لأنھ مقابل كل أربعة أسھمأظھرت قد كتتاب لإأنّ نسبة افلیفرض 

مثلا بإمكانھ الإكتتاب بتسعة أسھم كاملة في  سھما 12یملك  ، فالشریك الذيثلاثة أسھم جدیدة

، ولا یمكن أن یتعرض إلى إنقاص ھذا العدد، وھو ما یجسد لة إذا ما رغب في ذلكھذه الحا

  . على أساس غیر قابل للتخفیض حقھ في الإكتتاب

وبعد تحدید ھذا الحق، أوجب المشرع إفادتھ للشركاء المعنیین، وذلك تحت طائلة عقوبات  -

  .من أجل تمكینھم من ممارسة حقھم في الإكتتاب خلال المدة المحددة. 1جزائیة

  ممارسة الحق التفاضلي في الاكتتاب على أساس قابل للتخفیض -ب

المال بعدد  كتتاب في أسھم زیادات رأسلإیسمح للمساھمین ا ،ا الحقبموجب ھذ  

، وذلك في 2غیر قابل للتخفیض على أساسكتتاب لإیفوق ما كان مسموحا لھم بھ في إطار ا

 شكلعلى كتتاب فیھا لإحالة ما إذا لم یكتتب بعض المساھمین في الأسھم التي كان لھم حق ا

سھم في ھذه الحالة یمنح للمساھمین الذین اكتتبوا غیر قابل للتخفیض، فالعدد المتبقي من الأ

  .3، وذلك بالتناسب مع حصتھم في رأس المال وفي حدود طلباتھمبھذه الطریقة

                                                                                                                                                   
الذین لم یتركوا ... :والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون والذین لم یقوموا عند زیادة رأس المال

  ".للمساھمین أجل ثلاثین یوماعلى الأقل ابتداءا من تاریخ افتتاح الإكتتاب لیمارسوا حقھم في الإكتتاب

دج رئیس شركة المساھمة  40000إلى  دج 20000یعاقب بغرامة من . : "ج.ت.ق 1الرقم  823المادة  1
بإفادة المساھمین حسب : ...والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون والذین لم یقوموا عند زیادة رأس المال

  ".نسبة الأسھم التي یملكونھا للتمتع بحق الأفضلیة في الإكتتاب بالأسھم النقدیة
2 Mémento pratique  F. Lefebvre, op. cit., p. 663.  

  .ج.ت.ق 695المادة   3
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في ھذا الحق أنّھ تجسید للھدف المنشود من الحق التفاضلي في  1ویرى أحد الفقھاء   

لإھمال المساھمین، أو عدم كتتاب بموجب الحق الغیر قابل للتخفیض نتیجة لإفعدم ا. كتتابلإا

، من شأنھ أن یسمح 2كتتابلإأو بسبب عدم توفر لدیھم الأموال اللازمة ل اھتمامھم بالعملیة،

 . كتتاب في الأسھم المتبقیةلإشركة عن طریق اإلى بانضمام الغیر 

غیر قابل  وجھكتتاب على لإتجدر الملاحظة إلى أنّ المشرع قد خصّ طریقة ا 

كتتاب على لإا(دون الطریقة الثانیة 3 العامیقضي باعتبارھا من النظام  للتخفیض بنص صریح

إلاّ أنّھ وفي الوقت نفسھ نصّ على ضرورة  منح الأسھم الغیر مكتتب  ،)قابل للتخفیضأساس 

كما ورتب عقوبات . 4بالطریقة الثانیةغیر قابل للتخفیض للشركاء المكتتبین  شكلبھا على 

الأمر الذي یفھم معھ ضمنیا . 5لتزاملإبالإدارة المتخلفین عن تنفیذ ھذا اجزائیة على القائمین 

ستفادة من ھذا الحق تكون بصورة آلیة، بمعنى منح ھذا الحق بمجرد توفر مجموعة لإأنّ ا

  .6كتتاب بھا بموجب الطریقة الأولىلإأسھم لم یتم ا

  كتتابلإزوال الحق التفاضلي في ا -2
كتتاب إمّا بإرادة صاحب ھذا الحق وذلك بالتنازل عنھ، لإفي ایزول الحق التفاضلي   

   .7المال دون الحق التفاضلي في الاكتتاب أو بقرار من الجمعیة العامة القاضي بزیادة رأس

                                                
1 J.-M. BERMOND DE VAULX, op. cit., p. 61. 
2 A. COURET, op. cit., p. 76. 

 .             ج.ت.ق 3و 2 الفقرتین 694المادة 3 
 .ج.ت.ق 695المادة 4 
دج رئیس شركة  400000دج إلى  20000یعاقب بغرامة من " :. ج.ت.ق 3الرقم  823المادة 5 

بتوزیع الأسھم ... :والقائمون بإدارتھا ومدیروھا العامون والذین لم یقوموا عند زیادة رأس المالالمساھمة 
 ...".كتتابات التفاضلیةلإالتي أصبحت متوفرة على المساھمین بسبب عدم وجود عدد كاف من ا

إمكانیة حیث جعل من  ،یقارن بما أخذ بھ المشرع الفرنسي في ھذه المسألة والتي فصل فیھا صراحة6 
قابل للتخفیض، خاضعا لقرار الجمعیة العامة الغیر عادیة أو  أساسكتتاب في الأسھم الجدیدة على لإا

وتجدر الإشارة إلى أنّ ،  Art. L. 225-133 C. com. fr: .یراجع ،للھیئة الإداریة إذا ما منح لھا تفویض بذلك
المؤرخ 0 1-83رقم  قانونال إطارفي  الإكتتابلھذا الشكل من المشرع الفرنسي قد أزال الطابع الإلزامي 

  :المتعلق بتطویر الإستثمار وحمایة الإدخار 1983ینایر 3في 
-J.O.R.F. du 4 janvier 1983, p. 162. 

والجمعیة العامة ھنا المقصود بھا ھو الجمعیة العامة الغیر عادیة، باعتبارھا  .ج.ت.ق 697المادة 7 
 .ج.ت.ق 691المال طبقا للمادة  المسؤولة عن قرار تعدیل رأس
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  كتتابلإالتنازل عن الحق التفاضلي في ا -أ

، حیث 1كتتاب في الأسھم الجدیدةلإلا یجبر المساھمون بموجب ھذا الحق على ا  

ھذا التنازل قد یكون . رع للمساھمین التنازل عن كامل ھذا الحق أو جزء منھسمح المش

 .2بمقابل أو بدونھ

كتتاب قابلا للتداول أو للتحویل وذلك بحسب ما لإففي الحالة الأولى یكون الحق في ا  

كان السھم المتعلق بھ ھذا الحق قابلا للتداول، ویخضع إلى نفس شروط تحویل ھذا السھم  إذا

دون شرط أو قید، إلاّ أنّھ للتداول  اسھم ھو قابلیتھفالأصل في الأ، 3الحالة المخالفةفي 

استثناءا منع المشرع تداولھا في بعض الحالات، وفي حالات أخرى سمح بتقیید عملیة 

، كما أجاز إدراج شرط في القانون الأساسي 5بحیث منع تداول أسھم الضمان: 4تداولھا

، فمثل ھذه الشروط تطبق كذلك على إحالة 6ى إحالة الأسھم للغیریوجب موافقة الشركاء عل

الحق التفاضلي بالأسھم المملوكة  لیجسد بذلك المشرع ارتباط. الحق التفاضلي في الإكتتاب

وھي نتیجة منطقیة، ذلك لأنّ مصدر ھذا الحق ھو عدد الأسھم التي یملكھا الشریك، . للشریك

        .7المال القیمة التي لحقت ھذه الأسھم جرّاء الزیادة في رأس كما أنّ قیمتھ تتحدد بالخسارة في

ویقتصر التنازل عن ھذا الحق بھذه الطریقة على الشركاء دون غیرھم، ذلك لأنّ   

من دون أي تحدید، ولا شك أنّ  8كتتابلإالمشرع قد أوجب أن یتم ھذا التنازل خلال فترة ا

المقصود منھا ھو فترة الإكتتاب المخصصة لممارسة الحق التفاضلي في الإكتتاب، ذلك لأنّ 

القول بخلاف ذلك والأخذ بالمفھوم الواسع للعبارة یسمح بالحدیث عن إمكانیة التنازل عن ھذا 

فالتنازل عن . ما لا معنى لھ نتھاء الفترة المحددة للإكتتابات التفاضلیة، وھواالحق حتى بعد 

                                                
1 Mémento pratique  F. Lefebvre, op. cit., p. 643. 

  .ج.ت.ق 4و 3 تینالفقر 694المادة  2
  .ج.ت.ق 3الفقرة  694المادة  3

4 M. SALAH, op. cit., pp. 42 à 46. 
بالنسبة لأعضاء . ج.ت.ق 659بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، و. ج.ت.ق 2الفقرة  619المادتان  5

زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السابق . یراجع نقد لھذه المادة، ف .مجلس المراقبة
  .ذكرھا

  .ج.ت.ق 1الفقرة  55مكرر  715المادة  6
7 Mémento pratique F. Lefebvre, op. cit., p. 646. 

  .ج.ت.ق 4و  3الفقرتین  694المادة 8 
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ھذا الحق في ھذه الحالة لا تصبح لھ جدوى سواء كان التنازل لصالح المساھمین أو الغیر، 

كتتاب عن طریق الحق التفاضلي في الاكتتاب، لا یمكن لإنتھاء المھلة المحددة لافبعد 

وكما -لحق فھذا ا. نضمام إلى الشركةلإالإحتجاج بھذا الحق في مواجھة من یرغب في ا

ھو مكفول للشركاء بنسبة ما یملكونھ من حصص في رأس المال ولكن خلال  -سبقت الدراسة

  .مھلة محددة فبزوال ھذه المدة یزول ھذا الحق

فالتنازل في ھذه الحالة یكون لصالح مساھم أو أكثر ممّن یرغب في الإكتتاب في   

وذلك إماّ لأنّھم استھلكوا . 1لمالا عدد من الأسھم یفوق ما تسمح بھ نسبة مشاركتھ في رأس

كامل حقھم في الإكتتاب على أساس غیر قابل للتخفیض، أو بسبب عدم تمكنھم من الإكتتاب 

  .     متلاكھم أسھما كافیة تكفل لھم ھذا الحقانتیجة لعدم 

  . الحق التفاضلي في الإكتتاب ھو حق خاص متعلق بصفة الشریكإنّ   
 
ل تنازلا عن الحق التفاضلي دون مقابل وھو ما عبّر عنھ فھي تمث: أمّا الحالة الثانیة   

في غیاب -، وقد یكون ھذا التنازل "فردیةالتنازل عن حق الأفضلیة بصفة : "ب 2المشرع

وتشكل ھذه  .3لصالح شخص معین أو من دون تحدید للمستفید من ھذا الحق  -أحكام خاصة

 تحقیق السرعة في إتمام عملیة زیادة رأس الطریقة في القانون الفرنسي، عملیة من شأنھا

لأنّ فترة الإكتتاب بموجب نفس القانون ممكن إقفالھا قبل الأجل المحدد لھا إذا ما تمّ  ،4المال

. 5المال، حتى ولو لم یستعمل كافة الشركاء حقھم التفاضلي في الإكتتاب كتتاب بكامل رأسلإا

                                                
على أساس غیر قابل  ،- كاء من حقوق اكتتاب بھذه الطریقةما تحصل علیھ الشربموجب - یكون الإكتتاب 1 

 .  للتخفیض
 .ج.ت.ق 4الفقرة  694المادة 2 

3 Équipe rédactionnelle de la revue fiduciaire, La société anonyme et la société par actions simplifiée, 
1997, p. 317. 
4 Y. REINHARD, La simplification des modalités d’augmentation des fonds propres, Gaz. Pal. 1985, 
I, pp. 151 et 152. 

جمیع  ما إذا قامكتتاب قبل الأجل المحدد لھ، وذلك في حالة لإقفال اإكما وضع المشرع الفرنسي إمكانیة  5 
  :حقوقھم التفاضلیة في الاكتتاببممارسة المساھمین 

- Art. L. 225-141 al. 2 C. com. fr. : "Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de 
souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement 
souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas 
souscrit"  .  
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نازل بصفة فردیة عن ھذا الحق من أحد أو عدد وھي الحالة التي یمكن تصورھا إذا ما تمّ الت

في حالة (من الشركاء، لتوضع الأسھم الناتجة عن ھذا التنازل تحت تصرف باقي الشركاء 

  ).عدم تحدید المستفید

في الإسراع " التنازل بصفة فردیة على حق الأفضلیة"غیر أنّ ھذا الدور الذي یلعبھ    

قفال إلا مجال لھ في التشریع الجزائري، الذي لم یسمح بالمال،  بإتمام عملیة الزیادة في رأس

كتتاب قبل الأجل المحدد لھا إلاّ بعد ممارسة جمیع الشركاء لحقوقھم التفاضلیة في لإفترة ا

كتتاب لإوما عدا ھذه الحالة لا یمكن إنھاء عملیة ا. 1الإكتتاب على أساس غیر قابل للتخفیض

المال وھو ما یعد إطالة لھذه العملیة  الإكتتاب بكامل رأسقبل الأجل المحدد لھا، حتى ولو تمّ 

  .دون جدوى

  لإكتتابأس المال دون الحق التفاضلي في االقرار بزیادة ر -ب

لقد أجاز المشرع للجمعیة العامة الغیر عادیة أن تلغي الحق التفاضلي في الإكتتاب   

المداولة المتعلقة بھ  أن تتمّ المال، وأوجب لصحة ھذا القرار في قرارھا القاضي بزیادة رأس

تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، وتقریر مندوبي بناءا على 

علني صدار باللجوء اللإحترام مجموعة من الشروط في حالة ااكما فرض . 2الحسابات

 كانت الحقوق الممنوحة من الأسھم الجدیدة ھي نفسھا حقوق دخار، ممیّزا بین ما إذالإل

  .3الأسھم القدیمة، أو خلاف ذلك

كتتاب للجمھور لإوإلغاء ھذا الحق قد یكون من دون تحدید المستفید منھ لیفتح بذلك ا  

كتتاب لإأنّ فتح ا خیرةالأھذه وھي الحالة التي تجد فیھا . لشركةإلى انضمام لإالراغب في ا

وقد یكون ھذا  .4فیھاللمساھمین بموجب الحق التفاضلي من شأنھ أن یعرقل العملیة ویطیل 

                                                
   .ج.ت.ق 2الفقرة  702لمادة ا1 
 .ج.ت.ق 697المادة 2 
بالنسبة للأسھم التي تمنح لصاحبھا نفس حقوق الأسھم  .ج.ت.ق 698تراجع المادة  ،عن ھذه الشروط3 

 .بالنسبة للحالة المغایرة .ج.ت.ق 699القدیمة، والمادة 
4 A. JAUFFRET, op. cit., p. 190.   
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كما قد یكون المستفید من الغیر أو مساھما   1الإلغاء لصالح شخص أو عدة أشخاص محددین

حیث یكون الإلغاء في ھذه الحالة لصالح الأشخاص الذین یشكل انضمامھم إلى . 2في الشركة

یورد حصرا  الشركة أھمیة معینة تقدّرھا الجمعیة العامة الغیر عادیة، ولذلك فإنّ المشرع لم

بھذا الشكل ھو إنّ إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب . 3ھللأشخاص الذین یمكنھم الإستفادة من

   .4بمثابة تضحیة بالحقوق الفردیة للشركاء من أجل تحقیق المصلحة الجماعیة للشركة

ولو - العامة الغیر عادیة إلغاء الحق التفاضلي من طرف الجمعیة كما قد یتحقق كذلك     

بمناسبة ترخیصھا بإصدار أسھم موجھة لتحویل سندات  -مباشرةبطریقة غیر ذلك  كان

، حیث نصّ المشرع على أنّ ھذا الترخیص یؤدي إلى التنازل الصریح 5ستحقاق إلى أسھملإا

عن حقھم ) ستحقاق المعنیة بالتحویلالإالمساھمین الذین لم یكتتبوا في سندات (للمساھمین 

وھي نتیجة . 6ستحقاقلإالإكتتاب في الأسھم الصادرة بموجب تحویل سندات االتفاضلي في 

منطقیة باعتبار أنّ المساھمین، في ھذه الحالة، قد سبق لھم وأن تنازلوا عن حقھم في ممارسة 

                                                
یجوز للجمعیة العامة الغیر عادیة التي تقرر زیادة رأس المال أن تلغي : " .ج.ت.ق 1الفقرة 700المادة 1 

 :وھو نفس ما أخذ بھ المشرع الفرنسي ".لصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في اكتتاب المساھمین
 - Art. L. 225-138 al. 1er C. com. fr.  : "L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut 
la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant 
à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de 
souscription". 

لغاء،  لإنتخابات الخاصة بھذا الإمع مراعاة شرط عدم مشاركة المساھم الذي تمّ لصالحھ الإلغاء في ا2 
 .ج.ت.ق 2 الفقرة 700ینظر المادة  ،وذلك تحت طائلة بطلان المداولة

بالرغم من أنّ للمشرع الفرنسي نفس الموقف مع نظیره الجزائري فیما یتعلق بعدم تحدید المستفیدین من  3
حالة إلغائھ وضع أحكاما خاصة في ، إلاّ أنھ - كما سبق بیانھ أعلاه-إلغاء الحق التفاضلي في الإكتتاب 

  C. com. fr. Art. L 1-138-225 . :لصالح عمّال الشركة
4 M. SALAH, op. cit., p. 26 : "…Cette suppression (la suppression du droit préférentiel de 
souscription)… est dictée par l’intérêt collectif de la société devant lequel doit s’effacer l’intérêt 
individuel de l’actionnaire… " .  

القابلة للتحویل إلى أسھم، وسندات الإستحقاق ذات قسیمات سندات الإستحقاق : ویتعلق الأمر ھنا ب5 
  :عن محتوى ھذه السندات یراجع،إكتتاب بالأسھم

-M. SALAH, op. cit.,  pp. 110 à 148. 
 ما جاء بھ المشرع الفرنسي الذي اعتبر مع ، وفي نفس الموضوع یقارن.ج.ت.ق 118مكرر 715المادة 6 

وإصدار أسھم رأسمال نتیجة ممارسة حقوق ناشئة عن قیم لى أسھم عادیة، أنّ تحویل الأسھم الممتازة إ
حالات ینتج عنھا التنازل الصریح للمساھمین عن الحق التفاضلي  ،منقولة قابلة للتحویل إلى قیم رأسمال

 als 5 et 6 C. com. fr.  Art. L. 225-132: كتتاب في الأسھم المصدرة في ھذه الحالةلإفي ا
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فبمفھوم المخالفة، المساھمین الذین اكتتبوا . 1ستحقاق ھذهلإكتتاب في سندات الإالتفاضل في ا

   .2كتتاب قائمالإاق القابلة للتحویل یبقى حقھم في استحقلإفي سندات ا

كتتاب ھو حق أساسي لإومن خلال ما سبق التطرق إلیھ، یظھر جلیا أنّ الحق في ا 

أنّ غیر . -كما سبق البیان-إلاّ لتحقیق المصلحة المشتركة  بالنسبة للمساھمین، لا یمكن إلغاؤه

العامة السنویة إصدار أسھم تمنح صاحبھا المشرع خرج عن ھذا المبدأ عندما أجاز للجمعیة 

وھو ما یعدّ بحق مساسا بحقوق المساھمین في الإكتتاب . 3متیاز الأولویة في اكتتاب الأسھمإ

  .  4وإخلالا بالمساواة بینھم

  الوفاء بالحصص المكتتب بھا :المطلب الثاني

وتأكیدا  5الشركةكتتاب الشركاء في رأسمال لاتجسیدا  "المقدمات"یعتبر الوفاء ب  

والوفاء بھذا المعنى ھو تسدید قیمة الحصة . نضمام إلیھالإعلى جدّیتھم ورغبتھم في ا

فھي مقابل عن سعر الإصدار، الذي یختلف فیما إذا كان عند  .المال المكتتب بھا في رأس

الة ل القیمة الإسمیة للسند في الححیث یمث ،تأسیس الشركة أو بمناسبة الزیادة في رأسمالھا

مة تختلف فیما إذا كان كما أنّ كیفیات تسدید ھذه القی. الأولى، وقیمة إصداره في الحالة الثانیة

  . نقدیة أو عینیة "لمقدمات"لا السند ممث

  سعر الإصدار :أولا

شركة الوفاء بھا، إلى ھو تلك القیمة التي یتوجب على من یرغب في الإنضمام   

وقد یختلف تحدید سعر الإصدار فیما إذا . لیحصل مقابلھا على أسھم أو حصص حسب الحالة

  . كان بمناسبة تأسیس الشركة أو عند الزیادة في رأسمالھا

  

  

                                                
یستفید المساھمین من حق الاكتتاب في : "على أنّھ. ج.ت.ق 117مكرر 715ع في المادة نصّ المشر1 

 ". سندات الإستحقاق القابلة للتحویل بنفس الشروط المنصوص علیھا في اكتتاب أسھم جدیدة 
2 A. JAUFRRET, op. cit., p. 191. 

 .ج.ت.ق 3الفقرة  44مكرر  715المادة 3 
4 M. SALAH, préc., p. 25. 
5 Ph. MERLE, op. cit., p. 247. 
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  عند تأسیس الشركةسعر الإصدار  -1
ھي  وھذه الأخیرة. 1یكون سعر الإصدار عند التأسیس مساویا للقیمة الإسمیة للسند 

وضة للإكتتاب، ولقد ترك المال على عدد الأسھم أو الحصص المعر حاصل قسمة رأس

بالنسبة  حریة تحدید القیمة الإسمیة للأسھم في القانون الأساسي - بشكل صریح-المشرع 

  حد أدنىـعھ لـسؤولیة المحدودة، بوضـات ذات المـركـدّدھا في الشـبینما ح. 2لشركة المساھمة

  ة في ـكام خاصـلم ترد بشأنھا أحـأمّا باقي أشكال الشركات ف. 3دج 1000عن  لا یمكن أن یقل 

ه الأشكال وعدم تدخل المشرع في ھذ .تفاق الشركاءلالیبقى أمر تحدید ھذه القیمة  ھذا المجال

وعلى غرار باقي الحالات التي لم یتدخل لتنظیمھا،  -مرة أخرى-من الشركات ھو تجسید 

تفاق لاللطابع العقدي المھیمن على ھذه الشركات، حیث تركت مسائل عدیدة تخص تنظیمھا 

فضلا عن ذلك ما تتمتع بھ شركة التضامن من إمكانیة التأسیس برأسمال یساوي . الشركاء

                                                
لقد أشار المشرع لھذه القیمة في كل من شركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وذلك 1 

 .على الترتیب .ج.ت.ق 1الفقرة  566و 596المادتین في 
  ."تحدد القیمة الإسمیة للسھم عن طریق القانون الأساسي. : "ج.ت.ق 50مكرر  2715 
دج كقیمة  100إلى أنّ المشرع كان یحدد القیمة الإسمیة للسھم  في شركة المساھمة ب  الإشارةوتجدر  -

قبل التعدیل، إلاّ أنھ تراجع عن موقفھ ھذا بموجب المرسوم  .ج.ت.ق 702دنیا وذلك في إطار المادة 
اق الشركاء كما سبق تفلالیصبح بذلك تحدید ھذه القیمة خاضعا  ،السالف الذكر 08-93التشریعي رقم 

  . البیان
زراوي صالح، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، السنة الأولى ماجستیر قانون أعمال . ف یراجع -

والتي نصّ من . ج.ت.ق 835لقد أورد ھذا الجانب من الفقھ نقد للمادة  .2007- 2006مقارن، وھران 
والمقصود بھا (دج مؤسسوا الشركة  50000ى إل 20000یعاقب بغرامة من : "خلالھا المشرع على أنھ

ورئیسھا ) ھنا ھو الشركات ذات الأسھم والتي تتمثل في شركة المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم
أسھما تقل قیمتھا الإسمیة عن الحد الأدنى والقائمون بإدارتھا الذین أصدروا لحساب ھذه الشركة 

لأدنى للقیمة الإسمیة للأسھم، یصبح إدراج ھذه المادة لا ففي ظل غیاب تحدید قانوني للحد ا". القانوني
 . معنى لھ ویستحسن بالمشرع حذفھا

  . ج.ت.ق 1الفقرة 566المادة  3 
یقارن مع ما جاء بھ المشرع الفرنسي الذي وبعد سماحھ بتأسیس الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -

وحسب رأي أحد الفقھاء، فإنّ القیمة  ،(.art. L. 223-2 C. com. fr) برأسمال محدد بحریة من طرف الشركاء
 :الإسمیة للحصة في ھذا الشكل من الشركات قد تساوي واحد سنتیم

- A. GREYGROBELLET, op. cit., note n° 17, p. 9 : "Il semble que la limite plancher (théorique) est de 
deux centimes car le texte de l’article L. 223-2 exige que le capital soit divisé «en parts sociales 
égales » (au pluriel), de sorte que, même dans l’ EURL, doivent être créées au moins deux parts, d’un 
centime chacune".   
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وبالتالي فإنّھ یعد منطقیا ما ذھب إلیھ . -البحث كما تم بیانھ في مراحل سابقة من ھذا- الصفر

ویرى  .1المشرع بعدم وضعھ لحد أدنى للقیمة الإسمیة للحصة في ھذا الشكل من الشركات

أنھ لیس من مصلحة المؤسسین إصدار أسھم بقیمة مرتفعة، ذلك لأنھ كل ما  2الفقھ جانب من

سیما الصغار منھم لتوضیف أموالھم كانت ھذه القیمة ضئیلة كلما زاد انجذاب المكتتبین لا

  .بھذا الشكل

  المال الزیادة في رأس دالإصدار عنسعر   -2
، بحیث یشكل الفارق ما 3غالبا ما یفوق سعر إصدار السندات الجدیدة قیمتھا الإسمیة  

، وإضافة ھذه القیمة على القیمة الإسمیة للسند لا تكون إلاّ في 4"علاوة الإصدار: "یسمى ب

مقابلا عن  تمثّل ھذه القیمةذلك لأن  ،5زیادة رأسمال شركات تكون قد حققت إحتیاطاتحالة 

حتیاطات المكونة، ھذه الأخیرة التي تمّ تشكیلھا لإما سیتحصل علیھ الشریك من نصیب في ا

  . من أرباح محققة مستحقة للشركاء، إلاّ أنّھ تمّت التضحیة بھا بغرض تكوین ھذه الإحتیاطات

ستغرق اة الإصدار یتحصل الشركاء الجدد في الحین على حقوق في أموال فبدفع علاو

. 6ضحى خلالھا الشركاء عن كل أو جزء من أرباحھم المستحقةیة، ـكوینھا عدة سنوات مالـت

ووسیلة  7حمایة لحقوق المساھمین في الإحتیاطات المكونة ،لتشكل علاوة الإصدار بحق

  .  8للحفاظ على المساواة بین الشركاء القدامى والجدد

                                                
  .زراوي صالح، محاضرات في القانون التجاري السالفة الذكر. ف 1

2 G. RIPERT ET R. ROBLOT, par M. GERMAIN, op. cit., p. 762. 
3 M. SALAH, op. cit, p. 18. 

 688ینظر المواد من  .فقطفي الأحكام الخاصة بشركات المساھمة " علاوة الإصدار"أشار المشرع إلى  4
  .  ج.ت.ق 705والمادة . ج.ت.ق 691إلى 

5 M. SALAH, op. cit., p. 18; G. GUERY, Pratique du droit des affaires, Dunod,  6ème  éd., 1999,        
p. 829; Y. GUYON, Droit des affaires, op. cit., p. 431; Mémento pratique F. Lefebvre, op. cit.,           
p. 637;  Ph. MERLE, op. cit., p. 227. 
6 J.-M. BERMOND DE VAULX, op. cit., p. 80 : "…Les nouveaux actionnaires par cet unique 
versement supplémentaire acquièrent immédiatement les avantages que les anciens actionnaires ont 
lentement acquis par le sacrifice, chaque année renouvelé, d’une partie de leurs dividendes".  

  .61 .ص، المذكرة السابقة الذكرحمیدة، . ن 7
8 J.-M. BERMOND DE VAUX, op. cit., p. 76; G. GUERY, op. cit., p. 829. 
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ضح أنّ فرض ھذه العلاوة لا ور الذي تلعبھ علاوة الإصدار، یتفمن خلال ھذا الد          

  التي تكون قد كونت   1شركةإلى النضمام لإیكون إلاّ في مواجھة الشركاء الجدد الراغبین في ا

بعد ممارستھم لحقھم في - إذا لم تغط اكتتابات المساھمین  وذلك في حالة ما .احتیاطات

كتتاب، لإالمال المعروض ل كامل رأس -كتتاب الغیر قابل للتخفیض والقابل للتخفیضلإا

المال دون الحق التفاضلي في  كذلك في حالة قرار الجمعیة العامة الغیر عادیة بزیادة رأس

  .2العینیة الإكتتاب، وأخیرا في حالة الإكتتاب بالأسھم

یضاف إلى ما سبق ذكره، فھي تسمح بتغطیة  اخرآأنّ لعلاوة الإصدار دورا  غیر   

، ممّا یسمح القول بإمكانیة فرضھا على الشركاء القدامى 3المال مصاریف عملیة زیادة رأس

. 4كتتاب الممنوح لھملإرغم ما قد تشكلھ ھذه العلاوة من تعارض مع الحق التفاضلي في ا

د نوع من التوازن بین حقوق الشركاء ومصلحة الشركة، یمكن أن تلجأ الشركة وبغرض إیجا

فرغم أنّ ھذه العملیة تسمح بالإبقاء . 5إلى وضع قیمة لعلاوة الإصدار تقل عن قیمتھا الحقیقیة

كتتاب، إلاّ أنّھا تنقص من قیمتھ، حیث توافق ھذه الأخیرة الفرق لإعلى الحق التفاضلي في ا

ویرى أحد الفقھاء في الإنقاص من قیمة . قیقیة لعلاوة الإصدار والقیمة المحدّدةبین القیمة الح

كتتاب في سندات جدیدة بدل اللّجوء إلى التنازل لإستثمار بالإالحق التفاضلي، عملیة لتوجیھ ا

  .1عن ھذا الحق

                                                
1 A. COURET, op. cit., p. 50 : "La prime est une somme due par les nouveaux actionnaires aux 
anciens". 

  ."الحق في الإكتتاب"ینظر سابقا  ،لمزید من التفصیل عن ھذه الحالات 2
  .ج.ت.ق 2الفقرة  719المادة 3 
فلقد ذكر الفقھ أدوارا أخرى لھذه  ،إنّ استعمالات علاوة الإصدار متعددة لا تقتصر على ما تمّ ذكره -

، المذكرة السالفة الذكرحمیدة، . یراجع آراء الفقھاء المشار إلیھم من طرف ن. العلاوة في حیاة الشركة
  .75. ص

یشكلان مقابلا عن قیمة الخسارة التي لحقت  اضلي في الإكتتابنّ كلاّ من علاوة الإصدار والحق التفإ4 
حتساب علاوة الإصدار على ھذا الأساس، تصبح قیمة االمال، فإذا ما تمّ  السندات جرّاء الزیادة في رأس

 .الحق التفاضلي في الإكتتاب تساوي الصفر
5 Mémento pratique F. Lefebvre, op. cit., p. 638. 
1 A. COURET, op. cit., p. 56 : "En diminuant la valeur du droit de souscription,  les primes permettent 
de réduire cette sortie d’argent du circuit financier et de diriger ainsi les capitaux vers les 
investissements productifs". 
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یخضع تحدید سعر الإصدار عند لجوء الشركة للزیادة في رأسمالھا إلى مجموعة    

منح المشرع الإختصاص في  إذ ،ظم كیفیات تحدید ھذا السعر في شركات المساھمةأحكام تن

، ولمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة إذا ما ةالغیر عادیتحدیده للجمعیة العامة 

عند ، كما أورد أحكاما خاصة 1تحصّلوا على تفویض من الجمعیة العامة الغیر عادیة

كتتاب ممیزا بین  لإالعلني للادخار دون الحق التفاضلي في االإصدار عن طریق اللّجوء 

  :        حالتین

  .في حالة إصدار أسھم جدیدة تمنح لصاحبھا نفس حقوق الأسھم القدیمة -

          .في حالة إصدار أسھم لا تمنح لصاحبھا نفس حقوق الأسھم القدیمة -

ار في الشركات التي تكون نصّ المشرع على أنّ سعر الإصد ،ففي الحالة الأولى   

عرة في بورصة الأوراق المالیة، یكون مساویا على الأقل لمعدل الأسعار التي سأسھمھا م

تحققھا ھذه الأسھم مدة عشرین یوما متتالیة ومختارة من بین الأربعین یوما السابقة لیوم بدایة 

فیكون  ،)وراق المالیةعرة في بورصة الأسالغیر م(لأخرى أمّا بالنسبة للشركات ا. 2الإصدار

سعر الإصدار مساویا على الأقل إمّا لحصة رؤوس الأموال الخاصة بالأسھم عن آخر 

علیھا في تاریخ الإصدار، وإمّا لسعر یحدده خبیر یعینھ القضاء بناءا على  میزانیة موافق

  .3طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

أو شروط تحدیده، من طرف الجمعیة  رلإصداسعر افیتم تحدید  ،الحالة الثانیة في أمّا  

مجلس المدیرین وبناءا على تقریر ءا على تقریر من مجلس الإدارة أو العامة الغیر عادیة بنا

  . 1خاص من مندوب الحسابات

  

  

                                                
المال، والتي منح المشرع  دخل ضمن عملیات تحقیق زیادة رأسباعتبار أنّ تحدید قیمة علاوة الإصدار ی 1

تخاذھا للجمعیة العامة الغیر عادیة، ولمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین إذا ما تحصلوا من ھذه اصلاحیة 
 . ج.ت.ق 2و 1تین الفقر 691یراجع المادة . الجمعیة على تفویض یسمح لھم بذلك

 .ج.ت.ق 2رقم ال 698المادة 2 
 .ج.ت.ق 3رقم ال 698المادة  3
  .ج.ت.ق 2رقم ال 699المادة   1
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   "المقدمات"عملیة الوفاء وطبیعة  :ثانیا

وضع واختلاف طبیعة كل منھا، على المشرع " المقدمات"لقد فرض تعدد أشكال   

" المقدمات"أحكام قانونیة لتنظیم عملیة الوفاء بھا بما یتلاءم وخصائص كل نوع من ھذه 

  .على حدى

النقدیة " المقدمات"وتقتصر الدراسة في ھذه المرحلة على عملیة الوفاء ب   

والتي خصھا المشرع بأحكام ، -1"المقدمات على شكل تصنیع"دون -العینیة " المقدمات"و

موال لاسیما شركات المساھمة، والشركات ذات اء بھا في شركات الأتنظم عملیة الوف

  :كما سیتضح فیما یلي. قلأالمسؤولیة المحدودة بدرجة 

  الأحكام الخاصة بكیفیات الوفاء -1

كتتاب لإوكما سبقت الدراسة، ھو تجسید لعملیة ا" المقدمات"إنّ اعتبار الوفاء ب  

الشركة واكتساب بذلك صفة الشریك، یجعل منطقیا نضمام إلى لإوبالتالي تأكید للرغبة في ا

منھ  ةإلاّ أنّ المشرع ومراعا. من عملیة الوفاء عند تأسیس الشركة أمرا مفروضا لا غنى عنھ

النقدیة " تالمقدما"وضع أحكاما خاصة ممیّزا بذلك بین " المقدمات"لخصائص بعض 

  .العینیة" المقدمات"و

  النقدیة "المقدمات"الوفاء ب -أ

النقدیة بتجزئة الوفاء بھا على دفعات، ممّا قد یشكل فائدة  "المقدمات"طبیعة  تمكّن  

النقدیة من شأنھا أن  "المقدمات"أنّ تجزئة غیر  .عملیة للشركة وللشركاء على حدّ سواء

  .حتمال عدم وفاء الشریك بما تعھّد بھاتعرّض الشركة إلى 

  النقدیة "المقدمات"إمكانیة تجزئة الوفاء ب - 1-أ

شركة حتى ولو لم ال ىإلللشریك الإنضمام  "المقدمات"الوفاء بجزء من ھذه  یسمح  

كما أنّ تجزئة الدفع تسمح . كتتب بھاایمتلك عند الإكتتاب المبلغ الكافي لتسدید الأسھم التي 

                                                
، یجعل من غیر الممكن وكما سبقت الدراسة " المقدمات على شكل تصنیع" إنّ طابع التتابع الذي یمیز 1

  . الوفاء بھا عند الإنضمام ، حیث یمتد الوفاء بھا  طیلة حیاة الشركة
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ولذلك فلقد سمح المشرع . بتفادي الإحتفاظ بمبالغ لدى الشركة دون أن تكون بحاجة إلیھا

ة في شركات المساھمة وبالإحالة في شركات التوصیة بالأسھم بتجزئة دفع صراح

ولكن بشرط أن یتم الوفاء بربع على الأقل من قیمتھا عند الإكتتاب، . النقدیة "المقدمات"

. 1وذلك تفادیا للاكتتابات الصوریة ولوضع تحت تصرف الشركة الأموال اللازمة لانطلاقتھا

لمبلغ مرة واحدة أو عدّة مرّات في أجل لا یمكن أن یتجاوز خمس على أن یتم الوفاء ببقیة ا

بتداءا من تسجیل الشركة في السجل التجاري، بناءا على قرار من مجلس الإدارة أو إسنوات 

أو بمناسبة . تخاذ ھذا القرار یتمّ تبعا لاحتیاجات الشركةاو .2مجلس المدیرین حسب الحالة

نقدیة، حیث اشترط المشرع في ھذه الحالة أن  مار أسھالزیادة في رأسمالھا عن طریق إصد

وھو أمر منطقي، حیث أنّ الشركة وبدل أن تلجأ إلى . 3المال مسددا بكاملھ یكون رأس

وھذا . 4كتتاب بھالإإصدار أسھم نقدیة لتمویلھا، الأجدر بھا المطالبة بتسدید الأسھم السابق ا

أسھم عینیة والتي تبقى ممكنة حتى ولو لم المال عن طریق إصدار  على خلاف زیادة رأس

بھا، ذلك لأنّ لجوء الشركة إلى إصدار أسھم عینیة ھو  یتم الوفاء بكامل الأسھم المكتتب

المال   بسبب حاجتھا لمال عیني مملوك للغیر، ولذلك لا حاجة لاشتراط الوفاء بكامل رأس

حلاّ لطلب القبول في بورصة الأسھم التي تكون م في كما اشترط المشرع . في ھذه الحالة

 .   1القیم المنقولة أن تكون قیمتھا مسددة بالكامل

                                                
1 R. HOUIN, op. cit., p. 257; Ph. MERLE, op. cit., p. 247. 

  .ج.ت.ق 596المادة 2 
یرى جانب من الفقھ الفرنسي، أنّ مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین قد یتعسف في استعمال ھذا الحق،  -

عدم تمكینھم من الحصول بغرض وذلك بعدم مطالبة المساھمین بالوفاء ببقیة مبالغ الأسھم المكتتب بھا، 
في حالة منح أسھم  مثلا لكون أسھما مسددة القیمة بأكملھا، كما ھو الشأنعلى الإمتیازات الممنوحة لمن یمت

  :یراجع  عن ھذا الموضوع. (action à vote double)  التصویتذات حق مزدوج في 
- A. COURET, La démocratie actionnariale, préc. 

  .ج.ت.ق 1الفقرة  693المادة  3
4 J.-F. BULLE et M. GERMAIN, op. cit., p. 41. 

 .السالف الذكر 03-97رقم   (.C.O.S.O.B)من نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة وتنظیمھا 33المادة  1
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وھي نفس الأحكام المطبقة سواء كان الإكتتاب عند تأسیس الشركة أو أثناء حیاتھا  

مع الملاحظة في ھذه الحالة الأخیرة، بضرورة الإكتتاب  .1بمناسبة الزیادة في رأسمالھا

ل الأقصى الأج-حتساب خمس سنوات اوتكون بدایة  2قتضاءلإابكامل علاوة الإصدار عند 

 لم یفرّقو. 3المال نھائیة من التاریخ الذي تصبح فیھ زیادة رأس -للوفاء بالمبلغ المتبقي

 دخار، أو منلإالمشرع بین لجوء الشركة للإكتتاب المفتوح عن طریق اللّجوء العلني ل

الطریقة المنتھجة للوفاء، فسواء كان الوفاء بھا  كما أنّ نفس الأحكام تطبق مھما كانت. 4دونھ

عن طریق المقاصة، أو تلك التي تمّ تسدید قیمتھا عن طریق ضم الإحتیاطي أو  نقدا أو

باستثناء الأسھم التي یتم تسدید جزء من مبلغھا . المال علاوة الإصدار إلى رأس الأرباح أو

جزء الآخر عن طریق الوفاء نقدا، والتي من الإحتیاطات أو الفوائد أو علاوات الإصدار وال

 . 5المشرع أن یتم الوفاء بھا عند الإكتتاب أوجب

كتفى المشرع بتحدید ھذه النسبة في شركات المساھمة دون باقي أشكال القد  

عند  "المقدمات"فرض في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الوفاء ب إذالشركات، 

 التوصیة البسیطةشركة التضامن و بكل من شركة، بینما لم یورد أحكاما خاصة 6الإكتتاب

                                                
      بالنسبة للإكتتاب عند تأسیس الشركة، ونفس الأحكام ضمنھا المشرع المادة. ج.ت.ق 596المادة  1

یقارن مع ما أخذ بھ المشرع الفرنسي الذي میز . والمتعلقة بالإكتتاب في زیادة رأس المال. ج.ت.ق 705
عند تأسیس الشركة، أو بمناسبة الزیادة في رأسمالھا، حیث اشترط في الحالة بین ما  إذا كان الإكتتاب 

، )(.Art. L. 225-3 al. 1er C. com. frالأولى الوفاء بنسبة النصف على الأقل من قیمة الأسھم المكتتب بھا 

  .(.Art. L. 225-144 al. 1er C. com. fr)بینما اشترط نسبة الربع عل الأقل في الحالة المخالفة 
  . ج.ت.ق 1الفقرة 705المادة  2
  .ج.ت.ق 3الفقرة  705المادة  3

بالنسبة للتأسیس عن طریق اللجوء العلني للإدخار، ونفس الأحكام تطبق في حالة  .ج.ت.ق 596المادة 4  
أماّ في حالة الزیادة في رأس المال فلم یفرّق . ج.ت.ق 605التأسیس بالطریقة المخالفة، وفقا لإحالة المادة 

 ..)ج.ت.ق 705دة الما(موجھ للإكتتاب العام من عدمھ كان الإكتتاب بمناسبة الزیادة،  المشرع بین ما إذا
  .ج.ت.ق 41مكرر  715المادة  5
  .ج.ت.ق 1الفقرة 567المادة  6
المشرع الفرنسي الذي سمح بتجزئة الوفاء بالحصص في الشركات ذات المسؤولیة على خلاف  -

  :المحدودة
- Art. L. 223-7 al. 1er C. com. fr. : "Les parts représentant des apports en numéraire doivent être 
libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou 
plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de 
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés". 
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في ھذه الشركات لیبقى تحدید كیفیات الوفاء بالحصص المكتتب بھا . والشركات المدنیة

  .خاضعا لاتفاق الشركاء

  مصیر الأسھم التي لم یتم وفاؤھا  - 2-أ

ھا في المواعید القانونیة أو في تتعرض الأسھم التي لم یتم الوفاء بالمتبقي من قیمت  

فلقد أورد المشرع أحكاما خاصة  ،المواعید المحددة في القانون الأساسي إلى البیع الجبري

ونفس الأحكام ھي مطبقة بالإحالة على شركة التوصیة بالأسھم فیما یتعلق  بشركة المساھمة

بیع ھذه ھذه الأحكام  بموجب لقد سمح المشرعو، 1بالأسھم التي یحوزھا الشریك الموصي

  :الأسھم، ولكن باتباع مجموعة إجراءات یمكن إجمالھا في مرحلتین

تخصّ الأولى محاولة الضغط على المساھم من أجل الوفاء بما تعھّد بھ، وبالتالي تعتبر  -

وھو في ھذه الحالة - فخلال ھذه المرحلة یتم إعذار المدین. محاولة للإبقاء علیھ في الشركة

عن طریق رسالة موصى  -المتخلف عن دفع المستحق من ثمن الأسھم المكتتب بھاالمساھم 

ویتم خلال . وتمنح لھ مھلة شھر للوفاء بما تبقى من ثمن الأسھم 2علیھا مع وصل الإستلام

ستبعاد الشریك المعني من المشاركة في جمعیات الشركاء بمنعھ من التصویت ا ھذه المھلة

لقانوني كما یتم توقیف حقھ في الأرباح وحقھ التفاضلي في حتسابھ ضمن النصاب ااوعدم 

وحرمان الشریك من ھذه الحقوق وإضافة إلى كونھ وسیلة . 3الإكتتاب في زیادات رأس المال

وردّ فعل الشریك في  .1ضغط على المساھم، ھو بمثابة جزاء لھ لتخلفھ عن تنفیذ ما تعھد بھ

  : ھذه الحالة لا یخلو من إحتمالین

ا الإستجابة وبالتالي دفع الناقص من ثمن الأسھم بالإضافة إلى الفائدة لیقوم حق للشریك إمّ -

  . 2في ھذه الحالة  في المطالبة بحقوقھ في دفع الأرباح الغیر متقادمة

                                                
  .ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة  715وفقا لإحالة المادة  1
  .السالف الذكر 438-95فقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم ال 17المادة  2
  .أعلاه المذكورمن المرسوم التنفیذي  19، والمادة .ج.ت.ق 2و 1تین الفقر 49مكرر  715المادة  3
باعتبار أنّ  ،مجال للحدیث عن الحق التفاضلي في الإكتتاب في ھذه الحالة وتجدر الإشارة إلى أنّھ لا -

 1الفقرة  693المادة ( مالال مالھا إلاّ إذا تمّ الوفاء بجمیع رأسمكنھا اللجوء إلى الزیادة في رأسالشركة لا ی
 . .)ج.ت.ق

1 M. SALAH, op. cit., pp. 39 et 40. 
  .ج.ت.ق 3فقرة ال 49مكرر  715المادة  2
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إمّا الإمتناع عن الوفاء بكامل ما تعھد بھ لیتمّ في ھذه الحالة الإنتقال إلى المرحلة الموالیة و -

قیض من الأولى تھدف إلى إقصاء ھذا المساھم من الشركة عن طریق بیع التي وعلى الن

بواسطة موثق   -1ستصدار إذن من المحكمةاوذلك دون الحاجة إلى - سنداتھ في المزاد العلني

الأمر یتعلق ھنا بالأسھم الغیر  أنّإلى وتجدر الإشارة . 2أو وسیط في عملیات البورصة

رة ھو أن تكون مسددة القیمة باعتبار أن من شروط الأسھم المسعّ 3رة في البورصةمسعّ

نتھاء المھلة المخصّصة للإنذار والتي لم یستجب خلالھا الشریك لمطالبة ا، وھذا بعد 4ھابكامل

فبعد مرور ھذه المھلة تنشر الشركة أرقام . الشركة لھ باستكمال الناقص من ثمن الأسھم

ة معدّة للإعلانات القانونیة التابعة لولایة مقرّھا، ولا یتمّ بیع الأسھم المعروضة للبیع في جرید

ھذه الأسھم إلاّ بعد مرور مھلة یجب أن لا تقل عن خمسة عشر یوما من تاریخ إرسال رسالة 

والتي یتم من خلالھا إعلامھم بتاریخ  ،موصى علیھا إلى المدین أو المدینین حسب الحالة

، وتستوفي الشركة ثمن الأسھم والفوائد المستحقة 5وعددھا الجریدة التي نشر فیھا الإعذار

 دوتبقى مدینة عن ،إضافة إلى مصاریف عملیة البیع من الثمن المحصّل علیھ من بیع الأسھم

. 1عدم كفایة الثمن للشریك المتخلف بالفارق أو في الحالة المخالفة یستفید المدین من الزیادة

ي ھذه الحالة مدینا للشركة لعدم كفایة الثمن بعد عملیة البیع، ما یكون المساھم ف إلاّ أنھ غالبا

وھذا باعتبار أنّھ لو حافظ السھم على قیمتھ الإسمیة لتنازل عنھ المساھم وسدّد بذلك قیمتھ 

عن مبلغ السھم الغیر مسدد المساھم المتخلف والمحال لھم المتتابعون  ویسأل .2للشركة

والمكتتبون على وجھ التضامن ما عدا المساھمین الذین أثبتوا أنّ تنازلھم عن السند قد مرّت 

                                                
 :یراجع ،لقد أشار المشرع الفرنسي صراحة إلى ھذه النقطة 1

- Art. L. 228-27 al. 2 C. com. fr. : "…La société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente 
desdites actions". 

  .السالف الذكر 438- 95من المرسوم التنفیذي رقم   2الفقرة  17المادة  2
3 Ibid. 

وھذا على خلاف . الذكرالسابق  03- 97رقم  نة تنظیم عملیات البورصة وتنظیمھامن نظام لج 33مادةال 4
ما نصّ علیھ المشرع الفرنسي الذي میّز في ھذه الحالة بین ما إذا كانت الأسھم التي لم یتم الوفاء بكامل 

ورصة القیم المنقولة وفي الحالة قیمتھا مسعّرة في البورصة أو خلاف ذلك، لتباع في الحالة الأولى في ب
          .Art. L. 228-7 al. 3 C. com. fr: الثانیة في المزاد العلني

  .آنفاالمذكور  من المرسوم التنفیذي 2الفقرة   17المادة  5
 .السالف الذكر 438- 95نفیذي  رقم من المرسوم الت 2الفقرة  18المادة  1

2  A. MIGNON-COLOMBÉ, op. cit., p. 40. 
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وإذا ما تمّت عملیة البیع یشطب المساھم المقصّر من سجّل الأسھم . 1علیھ سنتین على الأقل

ویتم  2-المشرع قد فرض الشكل الإسمي للأسھم الغیر مسددة بكاملھاباعتبار أنّ -الإسمیة 

تعویضھ بالشخص الذي آلت إلیھ ھذه الأسھم عن طریق عملیة البیع، وذلك إذا ما تعیّن أن 

بمعنى إذا ما احتوى القانون الأساسي على شرط الموافقة  3تكتسي ھذه الأسھم الشكل الإسمي

 . لإمكان إحالة الأسھم

یعتبر عزل الشریك المتخلف عن الوفاء بما تعھد بھ جزاءا خاصّا بشركة  ومن ثمّ  

فھذا الجزاء وإن كان ممكنا في باقي . المساھمة سمح بھ المشرع صراحة كما سبق بیانھ

"    مقدمات"الأشكال وفقا للقواعد العامة إذا ما تخلف أحد الشركاء عن تنفیذ ما تعھد بھ من 

إلى الحقوق التي یتمتّع بھا بانضمامھ  أھمبقاء في الشركة ھو من فرغم أنّ حق الشریك في ال-

وھو ما  5"مقدمات"الحق یجد أساسھ في المقابل عن ما شارك بھ من ھذا ، إلاّ أنّ 4شركةال

لیس متوفرا في ھذه الحالة، ممّا یسمح معھ عزل الشریك كطریقة لفسخ العقد بین الشركة 

إلاّ أنّھ یصطدم بعدّة عراقیل نابعة من  ،-الأخیر بناءا على خطأ من ھذا 1وھذا الشریك

الإعتبار "بالدور الكبیر الذي یلعبھ فیھا خصائص ھذه الشركات لاسیما فیما یتعلق 

كما سبق بیانھ في مراحل سابقة من ھذا - ممّا یصعب معھ تطبیق مثل ھذا الجزاء" الشخصي

لإعتبار المالي بغض النظر عن على خلاف شركة المساھمة التي تقوم أساسا على ا .-البحث

 - وكقاعدة عامة- ده خاصیة السھم المتمثلة في قابلیتھ للتداولوھو ما تجسّ 2شخصیة الشركاء

                                                
  .ج.ت.ق 48مكرر  715المادة  1
  .ج.ت.ق 52مكرر  715المادة  2
شكل الإسمي إلاّ في ولا یفرض أن تكتسي الأسھم ال .المذكور أعلاهمن المرسوم التنفیذي  18المادة  3

وھو ما .) ج.ت.ق 52مكرر  715المادة (ا إذا ما كانت الأسھم غیر مسددة القیمة بكاملھ :حالات محدّدة
 إذا ما احتوى القانون الأساسي على شرط الموافقة لإمكان إحالة الأسھم و .ي ھذه الحالةلیس وارد ف

  :  عن تفصیل ھذه الحالات یراجع ،.)ج.ت.ق 2الفقرة  55مكرر  715المادة (
- M. SALAH, op. cit., pp. 29 à 32.                                                                                                           
4 G. DURAND-LÉPINE, op. cit., n° 88. 
5 M. SALAH, op. cit., p. 36 : "On ne peut discuter le droit fondamental de l’actionnaire de rester 
associé.  Il trouve son fondement dans la contre-valeur de l’apport".    
1 G. DURAND-LÉPINE, préc. 

الذي یرى أنّ شركات المساھمة المغلقة كثیرا ما تكون شركات عائلیة أین  ،یلاحظ رأي جانب من الفقھ 2
 E. GEORGES, op. cit., p. 251: .تمثّل شخصیة الشریك أھمیة على مثال شركات الأشخاص
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السماح بتطبیق ھذا الجزاء صراحة في  یبرر الأمر الذيبكل حریة من دون قید أو شرط، 

  .ھذا الشكل من الشركات دون غیرھا

  العینیة "المقدمات"ب الوفاء -ب

. النقدیة، ھي غیر قابلة للتجزئة "المقدمات"العینیة وعلى خلاف  "المقدمات" إنّ  

، شركات 1وھو ما یفسّر الأحكام المتعلقة بالوفاء بھا والتي خصّھا المشرع بشركات المساھمة

، حیث فرض الوفاء بھا عند 3والشركات ذات المسؤولیة المحدودة 2التوصیة بالأسھم

وفي . كتتاب في زیادة رأسمالھالإلشركة أو أثناء حیاتھا بمناسبة االإكتتاب سواء عند تأسیس ا

ھذه الحالة الأخیرة إذا ما تمّ اشتراط علاوة إصدار تضاف على القیمة الإسمیة للسندات 

المعروضة للإكتتاب، فإنّ الوفاء بھا لا یكون بدفع مبلغ نقدي یضاف إلى المال المقدم كما ھو 

وإنّما یتم الوفاء بھا  -4حسب الحالة-الأسھم أو الحصص النقدیة اب في الشأن بالنسبة للإكتت

ض أن یتلقّاھا المكتتب مقابل من عدد السندات التي كان من المفرو التخفیضعن طریق 

  .5لو لم تفرض علیھ ھذه العلاوة "ماتھمقد"

  أو بجزء منھا  "المقدمات"الإجراءات التي تلي الوفاء بكل  -2  
مكمّلة لتلك الخاصة بعملیة الوفاء، الجراءات الإ من على مجموعةلقد نصّ المشرع    

یخصّ الأموال العینیة النقدیة والتقدیر فیما  "مقدماتلل"الإیداع بالنسبة : يویتعلق الأمر بعملیت

  . المقدمة

  

  

                                                
في حالة التأسیس باللجوء العلني للإدخار ونفس الأحكام ھي المطبقة في حالة . ج.ت.ق 596المادتان  1

في حالة الزیادة . ج.ت.ق 5الفقرة  707، و. ج.ت.ق 605التأسیس بالطریقة المخالفة وفقا لإحالة المادة 
  .في رأس المال

 715نفس الأحكام المتعلقة بشركة المساھمة ھي مطبقة على شركة التوصیة بالأسھم وفقا لإحالة المادة  2
  .ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة 

  .ج.ت.ق 1الفقرة  567المادة  3
  . "سعر الإصدار" ،یراجع سابقا 4

5 J.- F. BULLE  et M. GERMAIN, op. cit., p. 412. 
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  الأموال النقدیة إیداع -أ

الوفاء المشرع في تنظیمھ لعملیة إیداع المبالغ المدفوعة بمناسبة إقتصر   

نفس الأحكام تطبق بالنسبة لشركة التوصیة (النقدیة، على شركة المساھمة  "المقدمات"ب

والشركات ) من القانون التجاري الجزائري الثالثةالفقرة ثالثا  715بالأسھم وفقا لإحالة المادة 

  .ذات المسؤولیة المحدودة

لق بالحالة التي یتم فیھا دفع مبالغ بالنسبة لشركة المساھمة، فإنّ ھذا الإجراء یتع -          

كتتاب، لدى لإالنقدیة، كلّھا أو جزء منھا حسب ما ھو مشترط ومبیّن في إعلان ا "المقدمات"

ففي ھذه الحالة یتولى ھؤلاء إیداع الأموال الناتجة لدى موثق أو بنك أو لدى . 1المؤسسین

، في أجل یجب 3كتتابلإن ا، حسب ما ھو محدد في إعلا2مؤسسة مالیة أخرى مؤھلة قانونا

ولقد أوجب المشرع . 4أن لا یزید عن ثمانیة أیام، تحتسب ابتداءا من تاریخ تسلّم الأموال

 ]متضمنة لقب وإسم وموطن المكتتبینال[الأموال المراد إیداعھا، بقائمة المكتتبین  إرفاق

والمبالغ المدفوعة في ، مع ضرورة تثبیت الإكتتابات 5المبالغ التي یدفعھا كل مكتتب وذكر

تصریح المؤسسین بواسطة عقد موثق، والذي یؤكد فیھ الموثق أن مبلغ الدفعات المصرّح بھا 

یطابق مقدار المبالغ المودعة لدیھ أو لدى المؤسسات المؤھلة قانونا، وذلك بناءا على بطاقات 

مشرع الفرنسي على خلاف ما ذھب إلیھ ال ذاوھ. 1الإكتتاب المقدمة لھ من طرف المؤسسین

، أزال شرط التوثیق فیما یخص تصریح المؤسسین، 19832ینایر 3الذي وبموجب قانون 

                                                
الإجراء، إذا ما قام المكتتبون بتسدید ھذه الأموال مباشرة لدى الموثق أو باعتبار أنّھ لا مجال لھذا  1

ختفاء اكتتاب، وھي حالة تسمح بتفادي لإمؤسسة مالیة مؤھلة قانونا لتلقي ھذه المبالغ والمحددة في إعلان ا
   Ph . MERLE, op. cit., p. 248.  :المؤسسین بالأموال التي تمّ وفاؤھا

  .السالف الذكر 438- 95من الرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  5و. ج.ت.ق 598المادتان  2
: ... یتضمن إعلان الإكتتاب البیانات التالیة: " ...التنفیذي المذكور أعلاهمن المرسوم  15الرقم  2 المادة3 

ة ومقر البنك، أو أي مؤسس )قصد بھ المشرع إسم البنك( إسم الموثق وإقامتھ المھنیة، أو إسم الشركة
 ."لإكتتابأخرى مؤھلة قانونا، لاستلام الأموال الناتجة عن ا

 .سابقاالمذكور  538- 95رقم  من المرسوم التنفیذي 2 الفقرة 5المادة 4 
 .من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه 1 الفقرة 5و. ج.ت.ق 598 تانالماد 5

 .ج.ت.ق 599المادة 1 
2 Art. 78 C. com. fr. (art. 1er loi du 3 janvier 1983) remplacé par art. L. 225-6 C. com. fr. (art. 4 ord.    
n° 2000-912 du 18 septembre 2000  relative à la partie Législative du code de commerce, J.O.R.F.     
n° 219 du 21 septembre 2000, p. 14783). 
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ثبات الإكتتابات والدفعات، المعدة من طرف الھیئة التي تمّ لدیھا لإمكتفیا بذلك بشھادة الإیداع 

  .إیداع الأموال، وذلك بناءا على تقدیم بطاقات الإكتتاب

عة من طرف المكتتبین لدى الموثق أو لدى ھیئة مالیة إنّ تواجد الأموال المدفو  

مؤھلة قانونا لتلقي ھذه الدفعات، یكون في حساب للشركة تحت التأسیس ولا یمكن سحب ھذه 

فبھذا التسجیل تكتسب الشركة  .1الأموال إلاّ بعد تاریخ قید الشركة في السجل التجاري

لیة مستقلة، الأمر الذي یمكّن النّائب عن التي تسمح لھا بامتلاك ذمة ما 2المعنویة الشخصیة

فالأموال المقدمة . ھا وسیرھاسالشركة بسحب ھذه الأموال باسمھا، لتسدید مصاریف تأسی

  .  3تبقى ملكیة تامة للمكتتب بھا إلى حین قید الشركة في السجل التجاري

تسجیل بتداءا من تاریخ إأنّ عدم تأسیس الشركة في أجل أقصاه ستة أشھر  بید   

مشروع القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري، یسمح لكل مكتتب اللّجوء 

ف بسحب الأموال لإعادتھا للمكتتب بعد خصم إلى القضاء للمطالبة بتعیین وكیل یكلّ

وعدم تأسیس شركة المساھمة في حالة لجوئھا إلى الإدخار العام، یكون    .4مصاریف التوزیع

أمّا بالنسبة . 5تخاذ الجمعیة التأسیسیة للقرارات التي تدخل في صلاحیاتھاافي حالة عدم 

لشركة المساھمة المؤسسة بطریقة فوریة، فإنّ عدم تأسیسھا یكون في حالة عدم إمضاء 

  . الشركاء للقانون الأساسي

من القانون التجاري  604ویستنتج من العبارة المدرجة في الفقرة الثانیة من المادة    

جاز لكل مكتتب أن یطالب أمام القضاء بتعیین وكیل یكلف بسحب الأموال ...: " زائريالج

أنّ مطالبة أحد المكتتبین باسترجاع الأموال التي دفعھا یسري على  ،..."لإعادتھا للمكتتبین

ولا  .بدورھم ما دفعوه من أموال -بموجب ھذه المطالبة-اقي المكتتبین، الذین یسترجعون ب

                                                
  .ج.ت.ق 1فقرةال 604المادة   1
  : یراجع ،وفي ھذا الموضوع - 

- Com., 29 janvier 1974, J.C.P. 1974, 17815, note  N. Bernard. 
  .ج.ت.ق 549المادة   2

3 Com., 29 janvier 1974, préc.  
  .ج.ت.ق 2الفقرة  604المادة   4

5 R. HOUIN, op. cit., p. 255. 
  .ج.ت.ق 600یراجع المادة   ،وعن ھذه القرارات -
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الشركة بعد ھذا الإسترجاع، إلاّ إعادة إیداع  للمؤسسین في حالة ما إذا أرادوا تأسیسیبقى 

عادة إ، وذلك إذا ما تعلق الأمر ب1-السابق البیان-ن جدید وتقدیم التصریح الموثق الأموال م

، أو مع مكتتبین جدد مع مراعاة في ھذه )الذین سحبوا أموالھم(المكتتبین القدامى نضمام ا

عوة العلنیة جدید إذا ما لجأت الشركة إلى الدإعادة فتح إجراءات الإكتتاب من  الحالة،

 .للإدخار

العلني  ءمطبقة على شركات المساھمة المؤسسة باللّجوالحكام الأمجموعة  ھذهكانت   

، باستثناء بعض الإختلاف الناتج عن ما یمیّز ھذه 2للإدخار أو بطریقة فوریة على حد سواء

ما نصّ علیھ المشرع بالنسبة للتصریح  ھنا ھووالمقصود . الطریقة من التأسیس عن سابقتھا

في ھذه الحالة بدل مؤسس أو أكثر في الحالة  3الموثق والذي یتم من طرف مساھم أو أكثر

لجوء الشركة للزیادة  لك المقررة عندبینما تختلف ھذه الأحكام بعض الشيء عن ت. 4الأولى

في رأسمالھا، حیث یتم إیداع الأموال المدفوعة لدى الموثق أو البنك حسب ما ھو وارد في 

إعلان الإكتتاب، دون الحاجة إلى التصریح بھذه الإكتتابات في عقد موثق، والذي عوّضھ 

بطاقات  ل بناءا على تقدیمالمشرع في ھذه الحالة بشھادة المودع المعدّة وقت إیداع الأموا

أمّا بالنسبة . 1وبتمام إعداد ھذه الشھادة یمكن لوكیل الشركة سحب ھذه الأموال .5الإكتتاب

للأسھم التي تمّ وفاؤھا بالمقاصة فیتم إثباتھا بواسطة تصریح موثق صادر عن مجلس الإدارة 

عدم تحقق زیادة  ب المشرع عنكما رت .2أو مجلس المدیرین حسب الحالة أو عن موكلیھما

                                                
  .ج.ت.ق 4فقرة ال 604المادة  1
  .ج.ت.ق 605وفقا لإحالة المادة  2

 .ج.ت.ق 606المادة 3 
 .ج.ت.ق 599المادة 4 
  .ج.ت.ق 1الفقرة  706المادة  5
  .Art. L. 225-146 C. com. fr   :وھي نفس الأحكام المطبقة في إطار التشریع الفرنسي -
یرى جانب من الفقھ الفرنسي أنّ تبني ھذه الأحكام یدخل في إطار تبسیط إجراءات عملیة الزیادة في  -

  :یراجع ،رأس المال والتخفیض من مدتھا وتكالیفھا
- Y. REINHARD, op. cit., p. 151. 

  .ج.ت.ق 4الفقرة  705المادة  1
  .ج.ت.ق 2الفقرة  706المادة  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


179 
 

دون أن یعطي . 1فتتاح الإكتتاب،  بطلان العملیةاالمال في أجل ستة أشھر من تاریخ  رأس

. سترجاع الأموال المقدمةاتفاصیل أكثر عن كیفیة الإعلان عن ھذا البطلان وعن طرق 

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي منح إمكانیة المطالبة بالأموال المقدمة لكل مكتتب 

فتتاح الإكتتاب، عن االمال في أجل ستة أشھر من تاریخ  في حالة عدم تحقیق زیادة رأس

رئیس المحكمة التجاریة للمطالبة بتعیین وكیل لسحب  طریق اللّجوء للقضاء وبالتحدید إلى

  .2الأموال وإعادتھا للمكتتبین

   3العینیة "المقدمات"تقدیر  -ب

، ظھرت ضرورة "یعد رھنا لدائني الشركة لأن رأس الما"إنطلاقا من فكرة   

 - بالإحالة- لمساھمة وشركة التوصیة بالأسھم العینیة في كل من شركة ا "المقدمات"إخضاع 

وكأن المشرع من . والشركات ذات المسؤولیة المحدودة للتقدیر دون باقي أشكال الشركات

للشركة، باعتبار أن مسؤولیة خلال ھذه الأحكام قد ھدف بالدرجة الأولى لحمایة الغیر الدائن 

في ھذه الأشكال من الشركات ھي محدودة بقیمة ما شاركوا بھ من أموال، وذلك  كاءالشر

من مساس بمصالح الشریك  "المقدمات"رغم ما قد یشكّلھ التقدیر الغیر سلیم لھذا النوع من 

  . 1مقدم المال، مصلحة الشركة ومصلحة باقي الشركاء

العینیة من شأنھ أن یحقق المساواة بین  "مقدماتال"وحقیقي لفإعطاء تقدیر دقیق    

تتناسب ومشاركتھ في  -حسب الحالة-ل شریك عدد من الحصص أو الأسھم ، فلكءالشركا

حقوق  وكقاعدة عامةوبناءا على عدد السندات المتحصل علیھا یتم تحدید . المال رأس

                                                
المال محقّقة في تاریخ إعداد الموثق أو البنك شھادة  وتعتبر زیادة رأس. ج.ت.ق 2الفقرة  705المادة  1

  :المودع
-  Ph. MERLE, op. cit., p. 572. 

2 Art. L. 225-11 al. 2 C. com. fr., par  renvoi de l’art. L. 225-144 al. 3 C. com. fr. 
3 L. NURIT-PONTIER, op. cit., p. 4 : "L’évaluation des apports vise à reconnaître la valeur, à un 
instant donné, des moyens affectés au fonctionnement de la société". 
1 Ph. MERLE, op. cit., p. 249; D. LENCOU, Le rôle du commissaire aux comptes et du commissaire 
aux apports dans l’augmentation de capital depuis la réforme du décret du 23 mars 1967 sur les 
sociétés commerciales, Bull. Joly soc. 2007, p. 1305. 
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العملیة في باقي أشكال الشركات  والتزامات كل شریك، وھو الأمر الذي یستدعي تنظیم ھذه

  .1كذلك

ولتفادي المبالغة في تقدیر الأموال العینیة، وضع المشرع مجموعة أحكام خصّھا    

. - كما سبقت الإشارة-باقي الأشكال بشركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة دون 

بحیث شكّلت ضرورة تقدیم الأموال العینیة من جھة، وتقریر المسؤولیة على التقدیر الغیر 

أھم النقاط التي نظّمھا المشرع لضمان تقدیر دقیق  ،من جھة أخرى "المقدمات"صحیح لھذه 

  .لھذه الأموال

        ودةضرورة تقدیر الأموال العینیة في شركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحد -1-ب

تشترك الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مع شركة المساھمة في بعض الأحكام    

وھو ما . لاسیما مع شركة المساھمة المؤسسة بطریقة فوریة الخاصة بتقدیر الأموال العینیة

ستدعى التطرق إلى ھذه الأحكام تحت عنوان مشترك، مع الإشارة إلى الأحكام التي تمیّز ا

 .الإقتضاء كل شركة عند

لقد أوكل المشرع مھمة تقدیر الأموال العینیة وكأول مرحلة لمندوب مكلف بتقدیر    

، قد یكون واحدا أو أكثر بالنسبة لشركة المساھمة بینما لا یجوز أن یكون 2الأموال العینیة

أوجب تعیینھ بأمر من المحكمة من . ودةدأكثر من واحد بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المح

وذلك بناءا على طلب من المؤسسین أو أحدھم بالنسبة لشركة  ،1بین الخبراء المعتمدین

                                                
1 D. LENCOU, op. cit., p. 1305 : "La désignation d’un commissaire aux apports constitue une mesure 
préventive et protectrice des intérêts de la société, de ses associés, des tiers et des salariés". 

تعد ھذه العبارة وحسب ھذا الجانب . القانون التجاري السابقة الذكرزراوي صالح، محاضرات في . ف 2
الأصوب، وكان على المشرع الأخذ بھا، ذلك أن مھمة ھذا الخبیر تخص الأموال من الفقھ الجزائري 

المقدمة والتي تكون على شكل أموال عینیة ولیس على ما یتحصل علیھ من حصص مقابل ھذه الأموال، 
المادتان           " (مندوب للحصص"اه تارة وھذا على خلاف ما استعملھ المشرع من تسمیة فقد أسم

مندوب "و.) ج.ت.ق 1الفقرة  568المادة " (المندوب المختص بالحصص"، وتارة .)ج.ت.ق 607و 601
  .).ج.ت.ق 1الفقرة  707المادة (تارة أخرى " مكلف بتقدیر الحصص العینیة

فیما  .ج.ت.ق 1الفقرة  601بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، و .ج.ت.ق 1الفقرة  568 ادتانالم 1
المساھمة المؤسسة عن طریق اللجوء العلني للإدخار وتلك المؤسسة بطریقة فوریة وفقا شركة ب یتعلق

  .ج.ت.ق 605لإحالة المادة 
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طرف من یرفع ھذا الطلب في الشركة ذات المسؤولیة   ، بینما لم یحدد من1المساھمة

ولم یورد المشرع على غرار نظیره الفرنسي أحكاما أخرى حول إجراءات ھذا  .2المحدودة

تاركا الحریة لھذا الخبیر لإتمام مھمتھ . جب أن یستكمل خلالھاوالمواعید التي ی التقدیر،

ویرفق التقریر الذي یخرج بھ المندوب المكلّف بتقدیر الأموال  .3بالطریقة التي یراھا مناسبة

 "المقدمات"العینیة بعد إتمامھ لمھامھ بالقانون الأساسي، بحیث یتم على أساسھ ذكر قیمة 

  . 4العینیة في ھذا الأخیر

 "المقدمات"الإستعانة بمندوب مكلف بتقدیر وتعتبر الأحكام الخاصة بوجوب    

باعتبار أنّ . "المقدمات"العینیة، محاولة من المشرع لتوفیر ضمانة أكبر لتقدیر سلیم لھذه 

 لأشخاصلالمندوب الذي توكل إلیھ ھذه المھمة یختار من قائمة للخبراء، وبالتالي من قائمة 

ة والخبرة ما یسمح لھم الوصول إلى تقدیر دقیق وموضوعي لھذه لھم من الكفاء الذین

إلى أحكام التنافي  المشرع ھؤلاء الخبراء عوتدعیما لھذه الضمانات أخض. 1"المقدمات"

                                                
بالنسبة لشركة المساھمة المؤسسة عن طریق اللجوء العلني للإدخار وتلك  .ج.ت.ق 1الفقرة  601المادة  1

  .ج.ت.ق 605وفقا لإحالة المادة  دون اللجوء العلني للإدخارالمؤسسة 
 الأموال المقدمةفي الشركات ذات المسؤولیة المحدودة تعیین مندوب لتقدیر  الفرنسي المشرعلقد سمح  2 

وفي غیاب ذلك یلجأ لتعیینھ  ،بقرار من الشركاء المستقبلیین على شرط أن یتخذ ھذا القرار بالإجماع
كما سمح ،  (.Art. L. 223-9 al. 1er  C. com. fr) یھمھ التعجیلقضائیا بطلب من الشریك المستقبلي الذي 

في حالة ما إذا لم تتجاوز قیمة الأموال العینیة الأموال المقدمة بالإستغناء عن المندوب المكلف بتقدیر 
  :المقدمة قیمة معینة، على أن یتخذ قرار عدم تعیین ھذا المندوب بإجماع الشركاء المستقبلیین

- Art. L. 223-9 al. 2 C. com. fr. : "Toutefois… les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le 
recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en 
nature n’excède 7500 euros et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à 
l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital".                               
3 JO. déb. Ass. Nat., 5 avril 1975, p. 1080, Rev. soc. 1975, pp. 333 et 334 : "Le législateur n’a pas fixé 
les méthodes d’évaluation, il a laissé ce soin aux professionnels dont il a cherché à renforcer la 
compétence et l’indépendance… ".  

فیما  .ج.ت.ق 2الفقرة  601بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة،  .ج.ت.ق 1الفقرة  568المواد 4 
 فیما یخص .ج.ت.ق 1الفقرة  607ء العلني للإدخار، وتعلق بشركة المساھمة المؤسسة عن طریق اللّجوی

 .  شركة المساھمة المؤسسة بطریقة فوریة
1 M. HAMIAUT, La réforme des sociétés commerciales, Loi n° 66-537du 24 juillet 1966, Dalloz, 
1966, p. 53 : "Les apports doivent être évalués par des hommes qui posséderaient une très bonne 
formation technique, une grande expérience industrielle"; P. FRANÇOIS CUIF, Le conflit d’intérêt, 
R.T.D. com. 2005, p. 9 : "L’expert est l’homme de l’art chargé de délivrer un avis technique sur une 
affaire".     
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القانونیة الخاصة بمندوب الحسابات، والتي یقصد بھا توافر علاقة سابقة أو حالیة تربط 

مبدأ الحیاد والإستقلالیة الواجب توافره في فظ بالشركة یستحیل معھا الحفاظ على المحا

ولقد خصّ المشرع ھذه الأحكام بشركة المساھمة وشركة  .1المحافظ أثناء ممارسة مھنتھ

فوفقا لھذه الأحكام یخضع . دون الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 2التوصیة بالأسھم بالإحالة

إلى وشركة التوصیة بالأسھم ھمة المندوب المكلف بتقدیر الأموال العینیة في شركة المسا

 715والتي نصّ علیھا المشرع في المادة  ،حالات التنافي القانونیة الخاصة بمحافظ الحسابات

تجدر الإشارة إلى أنّ أحكام ھذه المادة ھي بمثابة أحكام و .3التجاري من القانون 6مكرر 

الشأن وھي مشتركة بین جمیع  حیث أنّ المشرع قد أورد أحكاما عامة في ھذا ،خاصة

المتضمن مھنة  1991أفریل  27 المؤرخ في 08- 91التي ضمنھا القانون رقم و ،الشركات

وبالتالي فإنّ كل من شركة ، 4الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم تطبق علیھا الأحكام الخاصة بھا كما تخضع لحالات 

ولذلك فإنّ موقف المشرع القاضي بتطبیق . 5لتنافي العامة، فیما لا تتعارض مع الخاصةا

وإغفال الأحكام حالات التنافي القانونیة الخاصة على المندوب المكلف بتقدیر الأموال العینیة 

  .یبقى من دون مبرر ،العامة

واردة في الحالات اللا یجوز لخبیر توفرت لدیھ إحدى فحسب الأحكام الراھنة،   

 الشركات كمندوب لتقدیر الحصص في أن یعیّن  ،من القانون التجاري 6مكرر  715ادة ـالم

ونتیجة لذلك فقد  .2أو أثناء حیاتھا بمناسبة الزیادة في رأسمالھا 1عند تأسیس الشركة سواء

                                                
، مجلة المؤسسة الأھلیة القانونیة لممارسة مھنة محافظ الحسابات في الشركات التجاریة سعید بوقرور، 1

  . 86. ، ص2008، إبن خلدون للنشر والتوزیع، 4. ع والتجارة،
  .ج.ت.ق 3ثالثا الفقرة  715وفقا لإحالة المادة  2

   :، ینظرلمزید من التفصیل عن محتوى حالات التنافي القانونیة بالنسبة لمندوب الحسابات 3 
- M. SALAH, Les sociétés commerciales, op. cit., pp. 201 et 202. 

المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظي حسابات شركة یراجع في نفس الموضوع، سعید بوقرور،  -
  . 169. ، ص2004، جامعة وھران، المساھمة، مذكرة ماجستیر

  .651. ، ص20. ، ع1991مایو  1. ر. ج 4
  .91. ، صالمقال المذكور أعلاهسعید بوقرور،  5
في حالة التأسیس باللجوء العلني للإدخار، ونفس الأحكام ھي المطبقة في . ج.ت.ق 1الفقرة  601المادة  1

  . ج.ت.ق 605حالة التأسیس دون اللجوء العلني للإدخار وفقا لإحالة المادة 
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 20000ب المشرع عقوبات جزائیة بالحبس تتراوح من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من رت

حتفاظ لإالشخص الذي تعمد قبول أو اى دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، عل 200000دج إلى 

  .  2بمھامھ كمندوب لتقدیر الأموال العینیة وذلك رغم توافر لدیھ إحدى ھذه الحالات

لا یعتبر التقریر المحرّر من الخبیر ملزما للشركاء، ففي شركات المساھمة كما   

العلني للإدخار، یتوجب عرض التقریر على الجمعیة التأسیسیة المؤسسة عن طریق اللجوء 

بحیث تتداول ھذه الجمعیة  ا،التي تفصل في تقدیر الأموال العینیة وفقا للشروط المحددة قانون

، بمعنى ضرورة أن یكون 3وفقا للنصاب والأغلبیة المقررة للجمعیات العامة الغیر عادیة

لكون النصف على الأقل من الأسھم في الدعوة الأولى المساھمین الحاضرین أو الممثلین یم

كتمال ھذا اوعلى ربع الأسھم ذات الحق في التصویت أثناء الدعوة الثانیة وفي حالة عدم 

جتماع الجمعیة إلى شھرین على الأكثر مع الإبقاء على النصاب المشترط في االنصاب یؤجّل 

 .4الحالة الأخیرة

، ویستبعد من المشاركة في 5الأصوات المعبّر عنھا وتتخذ القرارات بأغلبیة ثلثي  

المشاركة  المال اكما لا یمكن لصاحب ھذ ،مي المال محل التقدیر أو وكلائھممقدّ ھذه المداولة

فلا یمكن للشریك . 1في المداولة بصفتھ وكیلا عن أحد المكتتبین ممن لھم الحق في التصویت

في (المداولة حتى وإن توفرت لدیھ أسھما نقدیة في أیة حالة من الأحوال المشاركة في ھذه 

ھذه  ستثناءا علىاإلاّ أنّھ و .2)العینیة" المقدمات"حالة مشاركتھ بأموال نقدیة إلى جانب 

                                                                                                                                                   
حالات وتجدر الإشارة إلى أنّھ في ھذه المادة قد أحال المشرع إلى تطبیق  .ج.ت.ق 1الفقرة  707المادة 1 

والتي كانت -إلاّ أن نص ھذه المادة ، .ج.ت.ق 679التنافي القانونیة الواردة حسب ما نصّ علیھ في المادة 
من المرسوم  7قد تمّ إلغاؤه بموجب المادة  -تتناول حالات التنافي القانونیة المتعلقة بمحافظ الحسابات

حتوي موضوعا مختلف تماما، ومن ثمّ السابق الذكر، حیث أصبحت ھذه المادة ت 08-93التشریعي رقم 
سعید بوقرور، : عن ھذا الموضوع یراجع .ج.ت.ق 6مكرر  715الإحالة إلى المادة فقد كان على المشرع 

   .92. ، صالمقالة السالفة الذكر
 .ج.ت.ق 810المادة 2 
 .ج.ت.ق 2الفقرة  602المادة 3 
 .ج.ت.ق 2الفقرة  674المادة 4 
 .ج.ت.ق 3الفقرة   674المادة 5 
  .ج.ت.ق 3و 2تین الفقر 603المادة  1
یرى جانب من القضاء الفرنسي، أنھ لا یمنع من لھ مصلحة من المكتتبین مع صاحب ھذا المال من  2

  :المشاركة في ھذه المداولة
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الأحكام وفي حالة تخفیض تقدیر الأموال العینیة، یتوجب أن یتخذ ھذا القرار بإجماع 

وإلاّ  "المقدمات"طرف أصحاب ھذه على أن تتم الموافقة على ھذا القرار من  1المكتتبین

 .2اعتبرت الشركة غیر مؤسسة

أمّا في شركات المساھمة المؤسسة بطریقة فوریة وفي الشركات ذات المسؤولیة   

المحدودة، فإنّ المصادقة على تقدیر الأموال العینیة یكون في مرحلة لا تكون فیھا الشركة قد 

للحدیث عن جمعیة للشركاء ولا عن أغلبیة أسّست بعد، وبالتالي لا یكون ھناك مجال 

فالقرارات في ھذه المرحلة ومن بینھا المصادقة على تقدیر الأموال . 3مشترطة للمداولة

العینیة تؤخذ بالإجماع، عن طریق التوقیع على القانون الأساسي للشركة من طرف جمیع 

قدیر المقدم ء على الت، كأن یعترض أحد الشركاوفي غیاب ذلك. 4الشركاء أو من ینوب عنھم

  .  من طرف الخبیر المندوب، فإنّ الشركة لا تؤسّس

إنّ وجوب تقدیر الأموال العینیة لا یقتصر على فترة التأسیس فحسب، بل یمكن    

تصور لجوء الشركة إلى الزیادة في رأسمالھا عن طریق إصدار أسھم أو حصص عینیة ممّا 

عند الزیادة في رأس وعملیة التقدیر . لمرحلة كذلكیستدعي تقدیر الأموال العینیة في ھذه ا

 .بعة عند تأسیس الشركة تتم من طرف خبیر معین بقرار قضائيوعلى غرار تلك المت المال

ولكن وعلى خلاف الحالة الأولى، یكون ھذا التعیین في شركات المساھمة بناءا على طلب 

مرة -ینما لم یحدد المشرع ب -1حسب الحالة -مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین رئیس 

كما أنّ المصادقة . 2ممن یقدم ھذا الطلب بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -أخرى

تتم من طرف جمعیة الشركاء وفقا لشروط تعدیل القانون الأساسي لكل  "المقدمات"على ھذه 
                                                                                                                                                   
- Com., 1ère ch., 16 novembre 1970, J.C.P. 1971, II, n° 38, 16826, note N. Bernard. 

 .ج.ت.ق 3الفقرة  601المادة 1 
  .ج.ت.ق 4الفقرة  601المادة 2 

3 M. HAMIAUT, op. cit., p. 53. 

بالنسبة لشركة  .ج.ت.ق 608لشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وبالنسبة ل .ج.ت.ق 565المادتان 4 
 .المساھمة المؤسسة دون اللّجوء العلني للإدخار

 .ج.ت.ق 1الفقرة  707المادة 1 
.   یر الأموال العینیة عند التأسیسوالمتعلقة بتقد .ج.ت.ق 568التي تحیل إلى المادة  .ج.ت.ق 574المادة 2 
یقارن مع الأحكام التي جاء بھا المشرع الفرنسي، والتي نص بموجبھا على أنّ تعیین المندوب المكلف  -

   :ربتقدیر الأموال العینیة في حالة الزیادة في رأس المال یتم بقرار قضائي بطلب من المسی
-Art. L. 223-33 al. 1er C. com. fr. 
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) الجمعیات فیھانعقاد مثل ھذه اوالتي سبقت الإشارة إلى شروط صحة (من شركة المساھمة 

والشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي یتم تعدیل قانونھا الأساسي بموافقة أغلبیة الشركاء 

  .1التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك

بمشاركة صاحب لمشرع وإن كان واضحا فیما یتعلق وتجدر الإشارة إلى أنّ موقف ا  

العینیة في المداولة الخاصة بتقدیر ھذه الأموال في شركات المساھمة، بحیث  "المقدمات"

، كما نصّ صراحة على ضرورة موافقة ھؤلاء 2أحال إلى الأحكام الخاصة بتأسیس الشركة

      فإنّھ لم یوضّح ،3تقدیر الأموال المقدمة بتخفیض جمعیة الشركاء قامت إذا ماالشركاء 

ل عن مدى صحة القرار لیبقى التساؤ. لشركات ذات المسؤولیة المحدودةھذا الأمر في ا

  المتخذ بشأن تقدیر ھذه الأموال والذي شارك في المداولة الخاصة بھ صاحب ھذه الأموال؟ 

 العینیة "مقدماتال"المسؤولیة المترتبة على التقدیر الغیر صحیح ل  -2-ب

العینیة، نوعین من " المقدمات"للقد رتب المشرع على التقدیر الغیر صحیح   

المسؤولیة، مسؤولیة مدنیة والأخرى جزائیة تختلف أحكام كل منھا بحسب ما إذا كان الأمر 

 .یتعلق بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو بشركة المساھمة

  العینیة " المقدمات"المسؤولیة المدنیة المترتبة عن التقدیر الغیر صحیح ل -

رتیب المسؤولیة في شركات المساھمة على المندوب المكلف بتقدیر كتفى المشرع بتإ  

، بینما لم یشر إلى مسؤولیة 1العینیة في حالة التقدیر الغیر سلیم لھذه الأخیرة "المقدمات"

الشركاء بالرغم من أنّ التقدیر المقدم من طرف الخبیر یخضع للمصادقة علیھ من طرف 

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة والتي میّز فیھا وذلك على خلاف   جمعیة الشركاء،

  . المال المشرع بین ما إذا كان تقدیر الحصص عند التأسیس أو بمناسبة الزیادة في رأس
                                                

 .ج.ت.ق 586المادة 1 
  .السابق ذكرھا .ج.ت.ق 603والتي تحیل إلى المادة  .ج.ت.ق 2الفقرة  707المادة  2
  .ج.ت.ق 4الفقرة  707المادة  3

 ،فیما یتعلق بشركة المساھمة المؤسسة عن طریق اللجوء العلني للإدخار .ج.ت.ق 2 الفقرة 601المواد1 
في حالة  .ج.ت.ق 2الفقرة  707و بالنسبة لشركة المساھمة المؤسسة بطریقة فوریة. ج.ت.ق 1الفقرة 607

   .الزیادة في رأس المال
  :لقد نص المشرع الفرنسي على نفس الحكم -

- Arts L. 225-8 al. 2 et L. 225-147 al. 2 C. com. fr. 
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ففي الحالة الأولى رتب المشرع المسؤولیة على المندوب المكلف بتقدیر ھذه  -          

عتبر جانب من الفقھ أن لكل اولقد  .2من جھة، وعلى باقي الشركاء من جھة أخرى  1الأموال

فبالنسبة للمسؤولیة المقررة لمندوب الحسابات ھي . 3من ھاتین المسؤولیتین طبیعة متمیزة

أثبت الشركاء  إذا ترتب مسؤولیة في مواجھتھ إلاّتمسؤولیة عقدیة ونتیجة لذلك لا یمكن أن 

لتزام الشركاء لابینما مسؤولیة الشركاء التضامنیة ھي نتیجة . رتكابھ لخطأ في عملیة تقدیرها

بالضمان في مواجھة الغیر، والمتمثل في ضمان قیمة صحیحة للأموال العینیة المقدمة عند 

، وبموجب ھذا الإلتزام تتقرر مسؤولیة الشركاء حتى ولو لم یثبت 4شركةإلى الالإنضمام 

شركة إلى ال، ممّا یسمح بترتیب المسؤولیة حتى على الشركاء الذین انضموا 5لخطأرتكابھم ا

ویرى جانب من الفقھ أنّ الشركاء الذین تمّت متابعتھم  .6في تاریخ لاحق لتقدیم ھذه الأموال

الرجوع على الخبیر الذي كلّف بتقدیر الأموال محل النزاع، وذلك  بإمكانھممن طرف الغیر 

  .7ر المعتمد من طرفھم ھو نفسھ الوارد في تقریر الخبیر أو بناءا علیھإذا كان التقدی

ولیة التضامنیة في ب المشرع المسؤ، فلقد رتأمّا في حالة الزیادة في رأس المال -          

، إلى جانب 1على مدیري الشركة ومقدمي الأموال لمدة خمس سنواتمواجھة الغیر، 

   .2الحصصالمكلف بتقدیر  مسؤولیة المندوب

رتب  قدوعلى خلاف نظیره الجزائري،  وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الفرنسي 

في حالتین فقط، الأولى التقدیر غیر سلیم للأموال العینیة  إذا ما كانالمسؤولیة على الشركاء 

                                                
 .ج.ت.ق 1الفقرة  568المادة 1 
 .ج.ت.ق 2الفقرة  568المادة 2 

3 M. HAMIAUT, op. cit., p. 52. 
4 G. RIPERT et R. ROBLOT, par M. GERMAIN, op. cit., p. 665. 
5 Ph. MERLE, op. cit., p. 174. 
6 G. RIPERT et R. ROBLOT, par M. GERMAIN, préc. 
7 M. HAMIAUT, préc. 

 .ج.ت.ق 2الفقرة  574المادة 1 
 .ج.ت.ق 1الفقرة  574المحال إلیھا بالمادة  .ج.ت.ق 1الفقرة  568المادة 2 
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المعتمد  حالة أن كان التقدیرفتتمثل في  ما الثانیةأ ،خبیر لتقدیر الأموال العینیة تعیینإذا لم یتم 

   1.لما جاء بھ المندوب المكلف بتقدیر الأموال العینیة امن طرفھم مخالف

  العینیة" المقدمات"المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن التقدیر الغیر صحیح ل -

 كل من في على عقوبات جزائیة ،إضافة إلى المسؤولیة المدنیةو قد نصّ المشرعل  

 في مواجھة كل من شارك في وشركات المساھمة، الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

لمدة سنة إلى خمس  2العینیة عن طریق الغش، تتمثل في السجن "المقدمات"الزیادة في تقدیر 

ونفس  ،1بإحدى ھاتین العقوبتین دج أو 200000إلى  دج 20000سنوات وبغرامة من 

أنّ ھذا الجزاء ھو نتیجة ما تشكلھ  ولعلّ .2الأحكام ھي مطبقة في حالة الزیادة في رأس المال

على الغیر المتعامل مع الشركة، ذلك لأن ھذه  الزیادة في قیمة الأموال العینیة من ضرر

                                                
عینیة عند التأسیس أو أثناء حیاة الشركة بمناسبة  "مقدمات"حالة المشاركة بمیّز المشرع الفرنسي بین  1

فلقد رتب المسؤولیة في الحالة الأولى على الشركاء بالتضامن بینھم لمدة خمس . الزیادة في رأسمالھا
  : سنوات

- Art. L. 223-9 al. 4 C. com. fr. : "Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la 
valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont 
solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en 
nature lors de la constitution de la société".  

  المال بینما رتب في الحالة الثانیة المسؤولیة بالتضامن على المسیرین والمكتتبین في الزیادة في رأس -
 : لمدة خمس سنوات

- Art. L. 223-33 al. 2 C. com. fr. : "Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la 
valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société 
et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant 
cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports (les apports en nature)". 

زراوي صالح، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال السالفة الذكر، یرى ھذا الجانب من الفقھ . ف 2
الملاحظة ھي منطبقة على ونفس ، "السجن"بدل " الحبس"الجزائري أنّ  المشرع یقصد في ھذه المادة 

 كل المواد التي ضمنّھا المشرع الباب الثاني من الكتاب الخامس من القانون التجاري، والتي احتوت عبارة
  ". حبس"بدل " سجن"
فیما یتعلق بشركة  .ج.ت.ق 807و  بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة .ج.ت.ق 800 المادتان1 

  .المساھمة
فیما یخص شركة  .ج.ت.ق 807بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، و. ج.ت.ق 800المادتان  2

  .ج.ت.ق 826المساھمة وفقا لإحالة المادة 
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من أجل كسب ثقة الدائنین لمال بقیمة تفوق قیمتھ الحقیقیة، الزیادة ھي بھدف إظھار رأس ا

 .1یعد رھنا للدائنین -لحالیةووفقا للأحكام ا-ملین مع الشركة باعتبار أن رأس المال عاالمت

  
  

            
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                
1 D. LENCOU, op. cit., p. 1305 : "Il  n’est pas difficile d’imaginer une surévaluation de la valeur d’un 
bien immobilier apporté à une société afin de gonfler le montant du capital social, de donner plus de 
crédit à la société et, par là, inspirer la confiance des cocontractants de la société. Une surévaluation 
des apports en nature peut conduire à créer un capital social «factice» déterminant du montant des 
crédits accordés à la société, crédits dont elle ne pourra pas honorer le paiement une fois l’échéance 
survenue du fait de la faiblesse de l’actif de celle-ci".  
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  الخاتمة
  
  

كما تبین من البحث فإنّ الشركة كعقد لابد أن تتوافر فیھا مجموعة من الشروط،   

وھي تلك العامة بمعنى المشتركة بین جمیع أشكال الشركات والوارد تعدادھا في نص المادة 

والتي تشمل شرط التعدد بمعنى ضرورة توافر شریكین  من القانون المدني، معدلةال 416

والذي عبّر عنھ " مقدمات"على الأقل عند تأسیس الشركة وأثناء حیاتھا، شرط المشاركة ب

والذي یقتضي مساھمة الشركاء بمال أو تصنیع لصالح  ،"المشاركة بحصص"المشرع ب

الشركة الأمر الذي یكفل لھ المشاركة في نتائج الشركة والتي تمثل الشرط الثالث، ونتائج 

الشركة حسب نفس المادة تشمل الأرباح والإقتصاد المحقق إضافة إلى الخسائر التي قد 

عن عض أشكال الشركات وھي عبارة كما تمّ التعرض إلى الأحكام الخاصة بب. تتعرض لھا

م إعمال الشروط المشتركة لتتلاءم وطبیعة وخصوصیات بعض الأشكال أحكام خاصة تنظّ

  .من الشركات، والتي تم النص علیھا في مواد متفرقة من القانون التجاري

 -وإن كانت ضئیلة-  لقد حاول المشرع من خلال ھذه الأحكام ومختلف التعدیلات  

قتصادیة، ومحاولة تدارك النقائص التي من شأنھا عرقلة لإات والحاجات امسایرة التطور

  .قتصادیةلإإنشاء الشركات وبالتالي عرقلة العجلة ا

السالف  96-27 ومن أھم ھذه التعدیلات وأبرزھا ما جاء بھ المشرع في الأمر رقم  

دد شرطا فإن كان شرط التع. والذي استحدث بموجبھ الشركة ذات الشخص الواحدالذكر، 

، وھو نتیجة منطقیة لاعتبار الشركة الشركة واستمراره بالشكل الصحیح لازما لقیام عقد

مع الھدف المنشود من إنشاء  الأطراف وھو ما یتناسبعقدا الأمر الذي یتطلب تعددا في 

إلاّ أنّ الواقع قد أسفر . شتراك مع أشخاص آخرین في تنفیذ مشروع مشتركلإوھو ا ،شركة

ھذا الھدف لیس الوحید، فاختیار تنفیذ مشروع معین في قالب شركة قد یكون بدافع على أن 

ستقلالیة في تنفیذ مشروع معین، لیأتي ھذا التعدیل لإالحد من المسؤولیة أو البحث عن ا

   .استجابة للنظرة الحدیثة التي تنادي باعتبار الشركة تصرف بالإرادة المنفردة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


190 
 

من تناقض مع المفھوم الذي سبق وأن منحھ المشرع في فرغم ما یشكلھ ھذا التعدیل   

إلاّ أنّھ  ،"عقد الشركة"من القانون المدني دون أن یعدل أو أن یتراجع عنھ وھو  416المادة 

  .   قد تم إعمالھ على غرار العدید من التشریعات

من القانون المدني بموجب  416أمّا ما جاء بھ المشرع من تعدیل على نص المادة   

تحقیق "والذي أضاف بموجبھ ھدفا آخر إلى الشركة وھو  ،المذكور آنفا 14-88قانون رقم ال

كما كان واردا في نفس المادة قبل " اقتسام الربح"بدل الإقتصار على ھدف " الاقتصاد

تعدیلھا، دون إعطاء تفاصیل عن مفھوم الإقتصاد ودون أن یشكل ھذا التعدیل إضافة جدیدة 

  .أنّ تحقیق الإقتصاد ھو في حد ذاتھ تحقیق للربح -سابقا نوكما تبیّ-باعتبار

كانت ھذه أھم التعدیلات التي وردت عن المشرع فیما یتعلق بالشروط الموضوعیة   

من دون تغییر إذا ما تمّ التغاضي عن " مقدمات"تاركا بذلك شرط المشاركة ب ،المشتركة

حیث استعمل في التعدیل الذي جاء بھ  ،فیھالتغییر في الصیاغة، والذي لم یكن المشرع موفقا 

، مغیّرا "حصة من عمل أو مال أو نقد"عبارة  14-88بموجب القانون رقم  1988سنة 

والتي تعتبر الأصح، بالنظر " حصة من مال أو عمل" بمقتضاھا العبارة الواردة قبل التعدیل

  . د سواءعلى ح"الحصة النقدیة والعینیة"تحتوي كل من " الحصة من مال"إلى أنّ 

فلم یرد عن المشرع أحكاما لتنظیمھ على غرار  نیة المشاركةوفیما یتعلق بشرط   

نظیره الفرنسي، وھو أمر راجع بصورة أساسیة إلى التعقید الذي یشوب ھذا الشرط وھو ما 

مكانیة وضع مفھوم دقیق لھ، وبالتالي إمكانیة تحدید ما ھو دوره في الشركة إحال دون 

ورغم ذلك فقد تمّ الخوض . ام عقد الشركة واستمراره بالشكل الصحیحومدى ضرورتھ لقی

في دراستھ وبیان مدى إمكانیة إعمالھ في إطار التشریع الراھن، بالإستناد إلى الآراء الفقھیة 

الوطنیة والأجنبیة والتي تولي أھمیة كبیرة لھذا الشرط، إلى جانب المواقف القضائیة في 

عطاء تكییف لعقد لإوالتي كثیرا ما أعملتھ -ي القانون الفرنسي ارن لاسیما فالقانون المق

في ظل  نیة المشاركةفشرط . في غیاب أحكام قضائیة جزائریة في ھذا الشأن -الشركة

  .الأحكام الحالیة للقانون الجزائري ھو شرط فقھي لا غیر

متعلقة الأماّ فیما یخص الشروط الموضوعیة الخاصة ببعض أشكال الشركات و           

شركات الأموال، أي في الشركات ذات في " مقدمات"بشرطي التعدد والمشاركة ب
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المسؤولیة المحدودة والشركات ذات الأسھم، فإنھا بقیت من دون تعدیل منذ صدور الأمر 

، إلاّ فیما یتعلق بالحد الأدنى لعدد الشركاء الواجب توافره في السابق الذكر 59-75رقم 

    والذي أصبح سبعة شركاء بدل تسعة بموجب المرسوم التشریعي رقمشركة المساھمة 

  . ولكن من دون أن یشكّل ھذا التعدیل أھمیة تذكر ،المشار إلیھ آنفا 93-08

تجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الأحكام الخاصة قد اقتصرت على شركات الأموال فقط،   

لنوع من الشركات التي تعرف تدخلا الأمر الذي یجسد الطابع اللائحي الذي یھیمن على ھذا ا

كما أنّھ اتضح من خلال . واسعا من طرف المشرع والذي یطغى على الجانب العقدي فیھا

على الشروط الموضوعیة  اأن تكون إلا قیود االتفصیل في ھذه الشروط أنّھا لا تعدو

  .المشتركة، وضعھا المشرع لتتلاءم وخصائص شركات الأموال

حكام التي تم تفصیلھا في غمار ھذا البحث، سعي المشرع إلى وظھر من مختلف الأ   

إعمال الطابع الإلزامي لھذه الشروط في عقد الشركة عن طریق ترتیب جزاءات البطلان أو 

الإنحلال حسب الحالة، حیث جسدت ھذه الأحكام الطابع الضروري لھذه الشروط، غیر أنّھ 

ازه في حالات معینة إلى الحفاظ على وفي نفس الوقت ظھرت جلیا محاولاتھ بل وانحی

فقد . الشركة، خاصة إذا ما كانت ھذه الأخیرة تتمتع بوضع اقتصادي مستقر ونشاط مزدھر

فتح المشرع في العدید من المرّات المجال لتسویة وضعیة الشركة بدل اللجوء إلى حلّھا أو 

بل  .شركة إلى شكل آخرزالة الخلل أو تحویل الإالحكم ببطلانھا، وذلك عن طریق السماح ب

وأبعد من ذلك لم یرتب المشرع أي جزاء على كل من شركة المساھمة والشركات ذات 

وھي الحالة  ،المسؤولیة المحدودة إذا ما تخلف عنھا شرط المشاركة في نتائج الشركة

  .حیث رتب المشرع جزاء البطلان على الشرط دون العقد "شرط الأسد"المتجسدة في 

شرع وتحقیقا لنفس الغرض أي المحافظة على الشركات وتفادي انحلالھا، كما أنّ الم  

وباستقراء الأحكام التي نظم من خلالھا إنحلال الشركات، قد فتح المجال في معظم الحالات 

فانحیاز المشرع إلى الحلّ القضائي بدل . لطلب الحل أمام القضاء بدل الإنحلال بقوة القانون
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موقفا متلائما والطبیعة العقدیة للشركة، فالشركة نشأت وفقا لإرادة  الحل بقوة القانون یعتبر

  .          1یقضي بانتھائھا وفقا لنفس الإرادة مؤسسیھا فالمنطق

كانت ھذه أھم النقاط التي تم تفصیلھا في غمار ھذه المذكرة، والتي اتضح من   

اصة، أن الوتیرة التي یسري خلالھا واستنادا على الدراسة المقارنة مع التشریع الفرنسي خ

علیھا المشرع الجزائري في تعدیلاتھ لمختلف الأحكام تبقى محتشمة وبعیدة على متطلبات 

ولذلك فإن الأحكام الراھنة . قتصاد العالمي والذي تعتبر الجزائر جزءا لا یتجزأ منھلإا

ناجعة تستدعي تبقى في جزء منھا غیر  ،المتعلقة بالشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة

تدخل المشرع بتعدیلات على بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى وحذف البعض الآخر، 

لإضفاء أكثر لیونة على القواعد المنظمة للشركات بما یكفل حریة أكبر لمبادرة الأشخاص  

وبالتالي التشجیع على إنشاء الشركات، والتي تعتبر من أھم العناصر الفاعلة في تنمیة الحیاة 

وقد تم ذكر مجموعة من الإقتراحات والملاحظات في متن ھذه المذكرة   .نعاشھاإلإقتصادیة وا

لعلھا تساھم في تحقیق قفزة نحو تعدیل في قانون الشركات، وإضافة إلیھا ولتحقیق نفس 

  :الغرض نناشد المشرع بما یلي

من القانون المدني،  416تفرضھ صیاغة المادة  الذيبدایة مع مفھوم العقد   

ویستحسن بالمشرع عدم حصر الشركة في ھذا المفھوم خاصة وأنّھ قد اعترف بالمؤسسة 

ذات الشخص الواحد، وإن كان قد وضع نوعا وحیدا لھذه الشركات والمتمثل في المؤسسة 

رة في إطار الأحكام ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة، بحیث تشكل ھذه الأخی

الراھنة الإستثناء، إلاّ أنّھا تعتبر خطوة أولى لاشك أنھ سیتبعھا باستحداث أنواع أخرى من 

، وذلك بالنظر للإمتیازات التي 2الشركات ذات الشخص الواحد على غرار نظیره الفرنسي

                                                
1 E. SCHAEFFER, Des causes d’ordre public de dissolution des sociétés, Mél. J. HAMEL, Dix ans 
de conférences d’agrégation, op. cit., p. 227. 

وإلى جانب المؤسسة  یعرف المشرع الفرنسيكما تمّ بیانھ سابقا فیما تمّ تفصیلھ في ھذه المذكرة، فإنّ  2
كنوع للشركات    ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة، الشركة الزراعیة ذات الشخص الواحد

التي تشكل نوعا لشركات ،  (SASU)المدنیة إضافة إلى شركة المساھمة المبسطة ذات الشخص الواحد
 .المساھمة المبسّطة المتعددة الشركاء
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فالشركة  .یوفرھا ھذا النوع من الشركات ما جعل الإقبال علیھا كبیرا من طرف المستثمرین

  .1ھي عقد وتنظیم في نفس الوقت

كما أنّھ وباعتبار أنّ الشروط الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة ھي كلھا لازمة   

لتكوین الشركة واستمرارھا بالشكل الصحیح، وتوافرھا مجتمعة ھو أمر ضروري لتحقیق 

إلاّ أنّھ اتضح أنّ ھذا الأمر من شأنھ أن یعرقل إنشاء الشركات في حالات أو . ھذا الغرض

نحلالھا وھو ما یشكل اة في حالات أخرى، كما قد یتسبب في یؤدي إلى إنشاء شركات وھمی

قتصاد خاصة إذا ما تعلق الأمر بشركات مزدھرة تتمتع بوضع إقتصادي مستقر، لإخسارة ل

ویخص بالذكر في ھذا المقام إختلال أحد الشروط الموضوعیة عن -إلاّ أنّھ لأسباب قانونیة 

ولذلك وبغرض إیجاد نوع من التوفیق بین . لالھاقد تم الحكم بانح -عقد الشركة أثناء حیاتھا

ضرورة الحفاظ على الطابع الإلزامي لھذه الشروط وبالتالي توفیر الإطار القانوني السلیم 

وبین ضرورة الحفاظ على استمراریة ھذه  ،والمحكم للمشاریع المنجزة في قالب شركة

استحداث أنواع أخرى من  ھو أمر یستدعي تدخل المشرع من أجل. الشركات وتدعیم نموھا

باعتبار أن  -إن صح التعبیر-التخفیف من حدة الأحكام الخاصة الشركات، ممّا یسمح ب

حترامھا باعتبارھا الإطار القانوني الذي یجب أن لا تخرج عنھ االأحكام العامة یتوجب 

خاصة في أنواع الشركات من شأنھ إضفاء تعدد في الأحكام ال االشركة، وبالتالي فإن تعدد

التي تحكم الشركات وبالتالي فتح المجال أوسع أمام المستثمرین للإختیار بما یتناسب 

راساتھم، وبمساھمة واستعداداتھم، ولتحقیق ھذا الغرض یتوجب الإستناد إلى آراء الفقھاء ود

والذي نلمس غیاب أحكام قضائیة منشورة في موضوع الشروط الموضوعیة -كذلك القضاء 

، كما یستدعي ھذا الأمر كذلك تدخل الدارسین في مجال -قد الشركةالخاصة بصحة ع

  . الإقتصاد لإعطاء رؤیة عن اھتمامات المستثمرین  ومتطلبات الإقتصاد الراھنة

  

  

  

                                                
  .السالفة الذكر في القانون التجاريمحاضرات زراوي صالح، . ف 1
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  قائمة المصادر باللغة العربیة
  
I-  حسـب التسلسـل   (أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري

 )التاريخي

    رقم المتضمن إلغاء وتعویض الأمر ،1972جوان  7المؤرخ في  23-72الأمر رقم  -
              في خالمؤر 72-70المعدّل، والأمر رقم  1967نوفمبر 16المؤرخ في  67-265
نشاء لإالمتعلقین بالقانون الأساسي العام للتعاونیات والتنظیم السابق  1970نوفمبر 2

   .761. ، ص1972یونیو  27. ر. ، جالتعاونیات في الفلاحة
  
.       ر .المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لأمر رقم ا -

 .990. ، ص 78، عدد 1975سبتمبر  30
  
.     ر .المتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75لأمر رقم ا  -

  .1306. ،  ص101، عدد 1975دیسمبر  19
 

المؤرخ  58 -75المعدل والمتمم للأمر رقم  1988ماي  3المؤرخ في  14-88القانون رقم  -
  .541. ص ، 18 عدد ،1988ماي  4 .ر .المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر 26في 

  
لمتمم والمتعلق بالسجل التجاري المعدل وا 1990أوت  22المؤرخ في  22-90القانون رقم  -
  .14. ص ،3 عدد ،1996 ینایر 24. ر .ج ،1996ینایر  10لمؤرخ في ا 07-96الأمر رقم ب
  
.                 ر. ، جالجمعی������اتالمتعل������ق ب 1990دیس������مبر 4الم������ؤرخ ف������ي  31-90الق������انون رق������م  -
  .1686. ص ،53عدد  ،1990دیسمبر  5
  
 مر رقمللأ المتممو  المعدل ،1993أفریل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشریعي رقم  -

، 1993أفریل  27. ر. ج ،المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-59
   .3. ، ص27عدد 

 
المتعلق ببورصة القیم  1993ماي  23 المؤرخ في 10-93وم التشریعي رقم المرس -

  .      ر. ، ج2003فبرایر 17المؤرخ في  04- 03المنقولة، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 
  .20. ، ص34، عدد 2003 ومای 23

 
بتسییر رؤوس الأموال التجاریة  المتعلق، 1995سبتمبر 25 المؤرخ في 25-95الأمر رقم  -

  .6. ، ص55، عدد 1995سبتمبر  27. ر. ، جللدولة التابعة
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، المتعلق بتطبیق الأحكام 1995دیسمبر  23المؤرخ في  438-95المرسوم التنفیذي رقم  -
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 59-75المعدّل والمتمّم للأمر رقم  1996دیسمبر  9المؤرخ في  96-27الأمر رقم  -

  .4. ، ص77، عدد 1996دیسمبر  11. ر. المتضمن القانون التجاري، ج
  

العمومیة  المتعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت  20المؤرخ في  04-01رقم الأمر  -
   .9. ، ص47 ، عدد2001أوت 22. ر. جالإقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا، 

  
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانون رقم  -

  . 4. ، ص52، عدد 2004أوت  18. ر. التجاریة، ج
    
 58- 75المتضمن تتمیم الأمر رقم  2005 أوت 20المؤرخ في  10-05القانون رقم  -

.             ر. والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
  . 17. ، ص44، عدد 2005 أوت 26

  
            . ر. المتضمن توضیح قواعد المحاسبة، ج 2008أوت  26القرار المؤرخ في  -

  .3. ، ص19، عدد 2009مارس  25
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 المراجع العامة  -1

  .1986، مطبعة حسان، القاھرة، القانون التجاريأحمد محرز،  -
  
  .1982، منشورات عویدات، بیروت، 2. ، جالكامل في قانون التجارةإلیاس ناصیف،  -
  
التصرف ، 1.ج، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،  -

  .2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3. ، طوالإرادة المنفردةالقانوني، العقد 
  
الحالات والدراسات في الشركات، دراسات حول النظام المحاسبي الموحد حمدي السقا،  -

    .1975 دمشق،  ، مطبعة محمد ھاشم الكتبي،وتطبیقاتھ العملیة
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، إبن خلدون للنشر والتوزیع، وھران، الحرفي، الأنشطة التجاریة المنظمة، السجل التجاري

2003 .  
  
الكام��ل ف��ي الق��انون التج��اري الجزائ��ري والحق��وق الفكری��ة، حق��وق  فرح�ة زراوي ص��الح،    -

خل��دون للنش��ر والتوزی��ع،  ، اب��ن الملكی��ة الص��ناعیة والتجاری��ة، حق��وق الملكی��ة الأدبی��ة والفنی��ة  
  .2006وھران، 

  
دار ، )دراسة مقارنة(الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة فوزي محمد سامي،  -

 .2006 بح للطباعة والنشر، الأردن،الص
 
  .2000، دار ھومة، الجزائر، بحوث في القانونلحسین بن شیخ أث ملویا،  -
  
، دار الفكر الجامعي، ل القانون التجاريأصووائل أنور بندق، مصطفى كمال طھ،  -

 .2007الإسكندریة، 
 
  المراجع الخاصة  -2 

  
، مكتبة دار الثقافة الإكتتاب في رأسمال شركة المساھمةعباس مرزوق فلیح العبیدي،  -

  .1998للنشر والتوزیع، الأردن، 
  
دار النھضة ، الحمایة الجنائیة للإدخار العام في شركات المساھمةغنام محمد غنام،  -

  .1988العربیة، بیروت، 
  
میزات المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة لیلى بلحاسل منزلة،  -

  .2006، وھران، ، إبن خلدون للنشر والتوزیعدراسة مقارنة
  
الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلیة في القانون المقارن، مفلح عوّاد القضاة،  -

  .1985مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الواحد       مفلح عوّاد القضاة،  -
  .1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، -دراسة مقارنة-
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  المقالات الفقهية والمذكرات المحاضرات و-  3

مادة نظام المؤسسات، كلیة ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمالزراوي صالح،  رحةف -
  .2000الحقوق، جامعة وھران، 

 
، السنة الثالثة حقوق، جامعة محاضرات في القانون التجاريزراوي صالح،  رحةف -

  .2004 - 2003وھران، 
  
، السنة الأولى ماجستیر محاضرات في القانون الجنائي للأعمالزراوي صالح،  رحةف -

  .2007-2006 ،وھرانجامعة  كلیة الحقوق،قانون أعمال مقارن، 
  
، الوضعیة القانونیة للمنتفع بالأسھم في شركة المساھمةحمیدة، ادیة نزراوي صالح و رحةف -

  .11. ، ص2007دون للنشر والتوزیع، ، إبن خل3. مجلة المؤسسة والتجارة، ع
  
، 4. ، مجلة المؤسسة والتجارة، عتقدیم العمل في الشركات التجاریةفرحة زراوي صالح،  -

  . 9. ، ص2008إبن خلدون للنشر والتوزیع، 
  
، الأھلیة القانونیة لممارسة مھنة محافظ الحسابات في الشركات التجاریةسعید بوقرور،  -

  .67. ، ص2008، إبن خلدون للنشر والتوزیع، 4. مجلة المؤسسة والتجارة، ع
  
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، الحقوق المالیة للمساھم في شركة المساھمةزیدي حدة، م -

  .1995الجزائر، 
  
مذكرة لنیل شھادة ، المركز القانوني للمساھم في شركة المساھمةحلوش فاطمة،  -

الماجستیر، فرع القانون الخاص، جامعة جیلالي لیابس، كلیة الحقوق، سیدي بلعباس، 
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المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظي حسابات شركة المساھمة، مذكرة سعید بوقرور،  -

  .2004، جامعة وھران، ماجستیر
                                                  

، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران، حقوق المساھمین في شركة المساھمةحمیدة،  ادیةن -
2007. 
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ملخصال

، ولق د  "الشروط الموضوعیة الخاص ة بص حة عق د الش ركة    "المذكرة بموضوع تتعلق
من القانون المدني المعدلة، وكذا تفصیل الشروط الموضوعیة الواردة 416تناولنا تحلیل المادة 

احت وى ول ذلك فق د ت مّ تقس یم الم ذكرة إل ى ب ابین رئیس ین،         .في مواد متفرقة من القانون التجاري
ب الأول الشروط الموضوعیة المشتركة بین جمیع أشكال الشركات بینما تضمن الباب الثاني البا

.الشروط الموضوعیة الخاصة ببعض أشكال الشركات

المقارنة م ع التش ریع الفرنس ي خاص ة وك ذا ومقارن ة       ولقد اتضح من خلال الدراسة 
من ھ، أنّ الأحك ام الراھن  ة   یتج زأ م ع الواق ع الاقتص ادي الع المي وال ذي تعتب  ر الجزائ ر ج زءا لا        

ولق   د ت   م ذك   ر مجموع   ة م   ن الملاحظ   ات  ،والمتعلق   ة بھ   ذا الموض   وع تس   تدعي إع   ادة النظ   ر
.في قانون الشركاتلعلھا تساھم في تحقیق قفزة نحو تعدیل والاقتراحات

:الكلمات المفتاحیة

؛ الخس  ائر؛اقتس  ام الأرب  اح؛الحص  ص؛المق  دمات؛ش  رط نی  ة المش  اركة؛ش  رط التع  دد؛الش  ركة
.البطلان؛الانحلال؛تحقیق اقتصاد


